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   :المقدمـــة

أصبح المال يشكل أحد الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الأمم ودول العصر 

الحديث ، وهذا لازدياد حجم العلاقات الاقتصادية وتنوعها ، فجميع المشروعات 

التي تؤسس بغية تقديم سلع أو خدمة للجمهور تجد نفسها أمام حاجة ملحة إلى 

أصول ثابتة كالأراضي والمباني وأصول المال من أجل شراء ما يلزمها من 

منقولة كالآلات والمواد الأولية والبضاعة، وهذا فضلا عن حاجاتها للمال كسيولة 

نقدية ضرورية للنفقات العادية ، ولا شك أن ما وصل إليه العالم حديثا من تقدم 

ا تكنولوجي كان له الأثر البالغ في النمو الاقتصادي السريع خاصة في دول أوروب

   .وأمريكا في فترة ما بعد  الحرب العالمية الثانية 

غلب المشروعات أى من جهة أخرى إلى عجز  أذّالمذهلالتطور هذا إلا أن 

و أرها تسديد ثمن الأصول الثابتة و فلم يعد بمقد،عن تمويل حاجياتها داخليا

ذا ك  و أسعارهاارتفاع دفعة واحدة بسبب الاقتصاديالمنقولة اللازمة للنشاط 

تشغيل ال تحمل المشروعات لنفقات  عن، فضلا الأولية المواد أسعار ارتفاع

 الإعلان ، الدعاية ، التأمين ضد المخاطر ،ضافية لنفقات التسويق الإة يضرورال

   .الخ..... 

هذا العجز يدفع بالمشروعات إلى البحث عن تمويل خارجي يعتمد على 

مؤسسات المالية على رأس هذه  والالبنوكتي أمصادر من خارج المشروع وت

و نجد أن نظام التمويل البنكي في الجزائر مر بمراحل معينة، أولها تلك  ،المصادر

 المتعلق بنظام البنوك والقرض ، حيث 12-86المرحلة السابقة لصدور القانون 

 تحكمه أسس النظام المصرفي أن الجهاز 1966 و 1962نجد في فترة ما بين 

 مشاركة المصارف الأجنبية و خاصة في تمويل استمرارل الليبرالي ، من خلا

  و حتى ،1966القطاع الفلاحي، و كذلك تمويل القطاع المسير ذاتيا إلى غاية 

 أو مؤسسة نقدية جزائرية بحتة ما عدا البنك بنكذلك الوقت لم يكن للجزائر أي 

مية ، و  و الصندوق الجزائري للتن1962المركزي الجزائري الذي أسس في عام 

خلال هذه المرحلة لم يكن الجهاز المصرفي قادرا على مواكبة التطور في جميع 
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 منها، فقد كانت الخزينة هي الممول الرئيسي الفلاحيةالقطاعات و خاصة 

 و أمام هذه المشاكل المالية و السيطرة الأجنبية على الجهاز للاستثمارات،

 مخطط ، تم تأميم الجهاز دياقتصاالمصرفي و رغبة الدولة في إقرار نظام 

 و أعيد تنظيمه ليتناسب و احتياجات التخطيط الاقتصادي 1966المصرفي سنة 

 متخصصة في منح القروض وطنيةفقرر المشرع الجزائري إنشاء ثلاثة مصارف 

قصيرة و المتوسطة الأجل و هي البنك الجزائري الخارجي ، البنك الوطني 

 شىء الأخير أول بنك أنايعتبر هذري و الجزائري و القرض الشعبي الجزائ

لتمويل و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ميدان التجارة و الصناعة 

  .الحرفية و السياحية

 جاء قانون المالية المتضمن قواعد جديدة للتمويل الذي 1971و في سنة 

 في هذا أصبح بمقتضى تلك الأحكام يعتمد على وساطة الخزينة العامة، و الملاحظ

الإطار أن البنك المركزي قد فقد سيطرته على سياسة الإقراض ، بحيث أصبح 

وزير المالية هو المحدد لسعر الفائدة و مختلف العمولات المستحقة للبنوك و 

الناجمة عن عملية القرض و يمكن تلخيص الخصائص العامة لنظام التمويل 

  :الوطني في هذه المرحلة كما يلي 

حيات بين المؤسسات المالية العاملة ، و في هذا الصدد نجد تداخل الصلا-

أن الخزينة تتدخل في منح القروض كما لو كانت بنكا ، كما نجد أن البنك 

المركزي في السنوات الأولى من الاستقلال يتدخل بطريقة مباشرة في منح 

  .القروض للقطاع الفلاحي و كذا البنوك التجارية

  .لبنك لا يضمنه سوى حسن نية الدولةتوزيع القروض من طرف ا -

  .خضوع الاستفادة من القروض إلى عملية التوطين المسبق و الوحيد -

 المتعلق 86/12قانون رقم ال التشريعي بموجب التنظيمثم جاءت مرحلة 

و في مجال القرض نلاحظ أنه قد تم بموجب هذا القانون ما بنظام البنوك والقرض،

  :يلي
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تمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال تعبئة استعادة مؤسسات ال-

  .الادخار و توزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض

  .تقليل دور الخزينة في نظام التمويل-

 12-86 المعدل و المتمم للقانون رقم 06-88و بصدور القانون رقم 

قلالية  كرس إصلاحات معينة تضمنت إعطاء الاستبنظام البنوك والقرض،المتعلق 

للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد و المؤسسات، فلقد أصبح البنك يعتبر 

 من هذا التاريخ ابتداء ، و هذا يعني أن نشاط البنك يتمتع بالاستقلال المالي تاجرا

مبدأ الربحية و على  نشاطه في يعتمدأصبح يخضع  لقواعد التجارة ، و يجب أن 

  .المردودية

 المتعلق بالنقد و القرض و ما تبعه من 10-90  رقمثم جاء بعد ذلك القانون

نصوص تشريعية و تنظيمية التي تناولت مختلف الأحكام و القواعد المنظمة 

  .للقطاع البنكي في الجزائر

وفي المقابل كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل الاصلاحات 

ت المؤسسات الكبيرة هي المسيطر على الاقتصادية مهمشة في الجزائر بحيث كان

 النشاط في الميادين التي تشغلها إلاالنشاط الاقتصادي فما كان على المستثمرين 

 غاية التغيرات التي عرفتها الجزائر إلىالمؤسسات الكبيرة،وبقي الأمر على حاله 

 اقتصاد السوق،مهدت إلىفي السنوات الماضية والانتقال من الاقتصاد الموجه 

 القطاع العامظرة مختلفة جدريا ترتكز على تراجع دور الدولة وخوصصة لن

 وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبحت إنشاءالشيء الذي شجع  

  .همية بالغة من خلال الدور الذي تلعبه في عملية التنميةأتكتسي 

  عدد المؤسسات الصغيرةإن 2007فنجد عند نهاية السداسي الأول لسنة 

 والمتوسطة الخاصة المصرح بــها لدى الصندوق الوطـني للضمان الاجتماعي

 ) (CNAS :284 244مؤسسة خاصة .  

تعد المؤسسات الخاصة الأغلبية  في تعداد قطاع المؤسسات الصغيرة 

  . منصب عمل978060 توفر أنها إلى بالإضافةوالمتوسطة 
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لسداسي الأول لسنة  نمو خلال ا إلىذلك أن حركية المؤسسات الخاصة أدت

  : مؤسسة موزعة كالآتي14438:  يقدر بـ2007

  . إنشاء14268 -

 .) بعد التوقف المؤقت( استئناف النشاط 1280 -

 . شطب1110 -

 تراجعا في عدد المؤسسات الصغيرة 2007كما شهدت نهاية السداسي الأول 

  مؤسسة، هذا التراجع ناتج711والمتوسطة العمومية حيث أصبح عدد المؤسسات 

  .عن خوصصة مؤسسات القطاع العام

 بداية التمويل الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسط يتم عن أنذلك 

طريق القروض، بحيث تستطيع هذه الخيرة تمويل استثمارها من خلال الاقتراض 

من البنوك، وأمام عجز هذه الوسيلة استحدث المشرع وسيلة ائتمانية جديدة نسبيا 

 المتعلق بالنقد 90/10اري وذلك بموجب القانون رقم وهي الاعتماد الايج

 وذلك خلال تعريف وتحديد معنى - الفقرة الثانية منه 112والقرض في المادة 

   .96/09 ونضمه بموجب القانون رقم - العمليات المصرفية

 تم 1990 الاصلاحات المالية والمصرفية بعد إطاروالى جانب ذلك وفي 

 هياكل وهيئات تدعم وإنشاءشريعية والتنظيمية وضع مجموعة من النصوص الت

سات س وزارة المؤإنشاءتنمية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وأهمها 

 لتتكفل بمهمة تهيئة المحيط الملائم لترقية نشاط 1993الصغيرة والمتوسطة سنة 

 المتعلق بترقية 01/18الأخيرة، حيث ساهمت في وضع القانون رقم هذه 

ت الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر منعرجا حاسما في تاريخها في المؤسسا

الجزائر، حيث تحدد من خلاله الإطار القانوني والتنظيمي الذي تنشط فيه هذه 

الأخيرة وكدا آليات دعمها وترقيتها وتأهيلها، بحيث نجد أنه نص على ضرورة 

  .إنشاء صناديق لضمان القروض الممنوحة لها
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   :التالية الإشكالية يمكن طرحبق س كل ماخلال ومن 

  نكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ البالاستثماريهو واقع التمويل  ما

     ؟لتي توفرها البنوك لهذه المؤسسات االاستثماريما هي أساليب التمويل  و

  .؟ ومدى فعاليتها 

ج المنه:  اعتمدت على المناهج العلمية التاليةالإشكالية على هذه وللإجابة

ذلك من خلال فصلين ، نتناول في التاريخي، الوصفي ، التحليلي، ثم المقارن و 

 في  البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالاستثماريالفصل الأول واقع التمويل 

 :  والمقسم إلى مبحثين 1990ظل الإصلاحات المالية و المصرفية بعد 

سات الصغيرة والمتوسطة نتناول فيه ماهية البنوك والمؤس: المبحث الأول  

 الاستثمارتمويل  لتنمية و والمبحث الثاني نتناول فيه الإجراءات والهياكل الداعمة

 . 1990سنة البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد 

البنكي للمؤسسات  الاستثماريوالفصل الثاني نتناول فيه أساليب التمويل  

 : مبحثين : الصغيرة والمتوسطة والمقسم إلى 

 البنكي الاستثمارينتناول فيه القروض كأسلوب التمويل  : الأولالمبحث 

 ألإيجاري الاعتمادللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والمبحث الثاني نتناول فيه 

  .  البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستثماريكوسيلة للتمويل 
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   ةـستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطواقع التمويل الإ: ول فصل الأال

   1990ة والمصرفية بعد ـ                في ظل الإصلاحات المالي

إن من أهم المشاكل المطروحة على الساحة الاقتصادية هي تنظيم علاقة البنوك مع محيطها 

لك أن التغيرات التي عرفتها الجزائر  وخصوصا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ذ

ضرورة حتم إلى اقتصاد السوق ، من الإقتصاد الموجه خلال السنوات الماضية ، والانتقال  

ا في ذلك الهيكل المالي والنقدي ، باعتباره يأتي في متهيئة المؤسسات الاقتصادية ككل ، ب

متطلبات التطيع الدولة التحكم في قمة الهرم الاقتصادي ودراسة البنوك وآلية تشغيلها حتى تس

التمويلية ، خاصة في غياب قنوات تمويل بديلة ، والإصلاحات التي عرفتها الجزائر سمحت 

   .للمؤسسات والبنوك الحصول على استقلاليتها في التسيير 

الذي شجع الأمر العام ، القطاع عن خصوصا  الدولة ودور الشيء الذي أدى إلى تراجع 

  . والمتوسطة ةرقية المؤسسات الصغيرإنشاء وتعلى 

 البنكي للمؤسسات الصغيرة الاستثماريفي هذا الفصل إلى واقع التمويل نتطرق لذلك 

المبحث (  والمتوسطة الصغيرةمن خلال توضيح ماهية البنوك والمؤسسات والمتوسطة 

ي ظل  البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالاستثماري، ثم واقع التمويل ) ول الأ

   . 1990صلاحات المالية والمصرفية بعد الإ
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  ماهية البنك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث الأول 

 من خدماتها المتنوعة والاستفادةت الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك  المؤسساإن حاجة

محيط الذي تتعامل فيه هي حاجة حيوية وملحة تمليها متطلبات العمل الميداني ومقتضيات ال

المطلب ( المؤسسات ، لذلك سوف نحاول من خلال هذا  المبحث توضيح ماهية البنك  في 

  ) .المطلب الثاني ( ثم نتطرق إلى ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ) الأول 

   ماهية البنك :الأولالمطلب 

 وإعادة الادخارطريق توظيف  ، يتولى تسيير الموارد المالية عن  وحدة اقتصادية البنك

 هي الأساسية، من أوجهه المختلفة ، فمهمته  الاقتصاديتوجيهه في عملية تمويل النشاط 

 مع مراعاة النشاطات الممولة الاقتصاديةإيجاد الأموال اللازمة للسير العادي لنشاط المؤسسة 

ناول في هذا المطلب  فعال  لذلك سوف نتاقتصادي بغرض إيجاد محيط الاقتصاديةفي التنمية 

  ) . الفرع الثاني ( ي ــثم أنواع البنوك ف) الفرع الأول ( مفهوم البنك في 

   مفهوم البنك :الأولالفرع 

باشر نشاطه في الحدود التي ي لأن البنك في معظم الدول للبنك،من الصعب إعطاء مفهوم 

الفقرة ( وك ـــبن الفوف نتناول في هذا الفرع تعريـــترسمها له تشريعاتها لذلك س

   ).الفقرة الثانية ( ثم طبيعة عمل البنك في ) الأولى

   البنك تعريف : الأولىالفقرة 

  .التشريعي ثم التعريف الفقهي،التعرض بالدراسة إلى التعريف تعريف البنك يستدعي تحديد 

  التعريف الفقهي للبنوك   : أولا

  اية البد فيوتعني المصطبة ، وكان يقصد بها، " بانكو" كلمة بنك أصلها هو الكلمة الإيطالية 

المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى فيما بعد لكي يقصد 

  بالكلمة المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات 
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 ثم أصبحت في النهاية تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة ، وتجرى فيه المتاجرة 

   .  (1)النقودب

 سواها ب دنانير أوإصطرف أي بدلها بدارهم ،  أما بالعربية فيقال صرف وصارف و

الصيرفي وجمعها صيارفة هو بائع النقود بنقود غيرها ، والصيرفة هي حرفة ، والصرف 

الصراف والمصرف ، وهي كلمة محدثة ، وجمعها مصارف ، تعني المؤسسة المالية التي 

  (2)قراض  والإالاقتراضتعطي 

  : ولقد وردت عدة تعاريف نذكر منها على سبيل المثال 

 ثم تستخدم لأجل والهيئات تحت الطلب أو الأفرادهو المنشأة التي تقبل الودائع من " البنك 

  . (3) هذه الودائع في منح القروض والسلفيات

ائضة على منشأة تنصب عملياتها على تجميع النقود الف"  على انه الآخروعر فه البعض 

 معينة، وفقا لأسس لآخرين، أو الدولة لغرض إقراضها الأعمال منشآت أو الجمهور،حاجة 

 "  في أوراق مالية محددة استثمارهاأو 

   التعريف التشريعي للبنك :اــثاني

يجب أن : " يايلـ المتعلق بالنقد والقرض على م03/11 من الأمر رقم 83تنص المادة 

 ن الجزائري في شكل شركات مساهمة المالية الخاضعة للقانوتؤسس البنوك والمؤسسات 

  " ويدرس المجلس جدوى إتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية 

البنوك : "  المتعلق بالنقد والقرض على مايلي 03/11 من الأمر رقم 70كما نصت المادة 

 أعلاه بصفة مهنتها 68 إلى 66مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد 

   " .العادية 

، نجد أنها  ) 68 إلى 66أي المواد من ( المادة،وبالرجوع إلى المواد التي أحالتنا عليها هذه 

  (4).  المصرفية بالأعمالتتعلق 

                                                 
   . 24 ، ص 1992 شاكر القزويني ، محاضرات في إقتصاد البنوك الطبعة الثانية ،  (1)
   .24 مرجع نفسه ص   (2)
  24مرجع نفسه ص   (3)
 المتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية 2003 أوت 26 المؤرخ في  11 /03 من الأمر رقم  68 إلى 66 المواد   (4)

   . 2003 أوت 27 مؤرخة في 52للجمهورية الجزائرية عدد 
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  :وهماوعليه لكي نكون بصدد بنك لا بد من توافر عنصرين 

   :معنويان يكون البنك شخصا أضرورة  -أ

  بالنقد والقرض السالفة الذكر المتعلق 11 /03مر رقم  من الأ83المادة من نص  انطلاقا

 المعنوية التي الأشخاصن المشرع قصر حق ممارسة العمليات المصرفية على أنستنتج 

تستجيب للشروط التي يفرضها الأمر السالف الذكر ، كما أن المشرع قضى صراحة أن 

 يؤذي بالضرورة إلى تصفيته ، مما يعني حل  منه ،الاعتمادفقدان صفة البنك نتيجة سحب 

 الفقرة الأولى 21 من نص المادة يستشف الشخص المعنوي ، المعتمد بهذه الصفة وهذا ما

أو مؤسسة يصبح قيد التصفية كل بنك " ، والقرض  المتعلق بالنقد 03/11مر رقم من الأ

  "  منها الاعتمادمالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب 

  : جوب اتخاذ هذا الشخص المعنوي شكل شركة مساهمة  و-ب

 المتعلق بالنقد والقرض ، جعلت من شروط تأسيس 03/11 رقم الأمرمن  83المادة ذلك أن 

   (1) ن تتخذ شكل شركة مساهمةأالبنوك والمؤسسات المالية 

   :البنوك طبيعة عمل :الثانيةالفقرة 

 أمواله لا تمثل إلا جزء بسيط من مجموع الناس وهذا معناه أن يتاجر بأموال  البنكإن

الأموال التي يتعامل بها بل وأن هذا الجزء لا يتعامل به تقريبا لأنه استهلكه في بناياته وآثاثه 

  .الحرص والسيولة: وموجوداته الثابتة ، ويترتب على هذه الحقيقة الهامة للغاية نتيجتان 

  

 

 

 

                                                 
الجريدة ، المتضمن القانون التجاري  1975 سبتمبر 26ؤرخ في  الم 59 /75 من الأمر رقم  592تعرف المادة   (1)

شركات : " يلي   ، شركات المساهمة كما 1975 سبتمبر 19 المؤرخة في 101الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 تهم ، ولاصالمساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر ح

  . مرجع سابق .. " . يمكن أن يكون عدد الشركاء أقل من سبعة 
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  الحـرص :أولا

موالهم ، وهو أودعوه أأي المودعين ، وضعوا ثقتهم والناس ، موال تمن  على أمؤ البنك

البنك يسعى ليكون على مستوى الثقة ( موال حرصا يمليه المنطق حريص على تلك الأ

هلها ، خاصة وان هناك  أموال إلىالبنك ملزم بإعادة الأ( القانون ، ويمليه ) الممنوحة له 

  . )إثباتا خطيا لهذا الحق بالتوقيع والتاريخ 

   السيولة :اـثاني

 إذ طلبوا سحب المودعين، يكون حاضرا لطلبات أنالبنك يتعامل بأموال المودعين لذا فعليه 

 وجوب توفر السيولة الكافية لدى البنوك لمواجهة مبدأيفسر   وهذا ماودائعهم،يرغبونه من  ما

  . (1) من قبل الزبائن المودعين القادمةطلبات السحب 

  ) وتدعى أيضا بنوك الودائع أو بنوك الائتمان( بة للبنوك التجارية وكل ذلك يصح بالنس

بإعتبارها الحجر خدمات ، كثرها أوهي أكثر أنواع البنوك انتشارا وألصقها بالجمهور و

  .مطلوب حين الطلب ، ونقدااللنظام البنكي ملزمة بحكم الواقع بدفع جزء مهم من ل الأساسي

يجعلها متحفظة ما  المال للغير ، وهذا إقراضا أرادت خاطر بعملياتها إذت البنوك إن

في ممارسة تلك العمليات ، وقد زاد هذا التحفظ بعد تدخل الدولة بالتشريع لكي تلزم البنوك 

 بشكل سائل ، ضمانا لمصلحة المودعين بل ، وقد أصبحت أموالهابأن تحافظ على جزء من 

 تتناسب مع أموالهاك المركزي بنسبة من  من ذلك بحكم التشريع بان تحتفظ لدى البنأكثر

  . فعاليتها بشكل سائل كضمان إضافي لتوفير السيولة 

  

  

 

 

  

  

                                                 
   . 43 ص 1996في النقود والبنوك ، دار النهضة العربية  إسماعيل محمد هاشم ، مذكرات  (1)
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  وك  ــواع البنــأن: الفرع الثاني 

إن كان المشرع الجزائري لم يميز بين الأنواع المختلفة للبنوك إلا أنه ، من الضروري تحديد 

ات القواعد القانونية أم أن هناك خصوصية كل صنف منها لمعرفة ما إذا كانت كلها تخضع لذ

      يتمتع بها كل نوع على حدى ذلك انه يمكن تصنيف البنوك من حيث طبيعة المساهمين 

   ).الفقرة الثانية (، وبالنظر إليها من حيث النشاط) الفقرة الأولى ( 

    المساهمين بالنظر إلى طبيعة البنوك تصنيف :الأولىالفقرة 

كذلك بنوك ) أولا ( خاصة  وة عام طبيعة المساهمين يمكن تصنيف البنوك إلى لىإ بالاستناد

   . )ثانيا ( جنبية أوطنية أو 

    البنوك العامة والخاصة : أولا

  البنوك العامة    - أ

مكن ي ، واقتصاديةهي مؤسسات عمومية و  العام في الدولة ، طاعهي البنوك التابعة للقو

 القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية فيديل الذي ورد  على ضوء التعالأخيرةهذه تعريف 

 يها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تجارية تحوز ف أنها شركات 2001 عام الاقتصادية

للأحكام  غير مباشر وهي تخضع أو مباشر الاجتماعيخاضع للقانون العام أغلبية رأس المال 

   (1) .للقانون العامالعامة 

 من 83 شكل شركة مساهمة وفقا للمادة فتأخذ العمومية، للبنوك يالقانونأما عن الشكل 

 .الذكر المتعلق بالنقد والقرض السالف 11 /03مر رقم الأ

  

  

  

 

  

  

                                                 
قتصادية  ، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الا2001 أوت 20 المؤرخ في 01/04 من الأمر رقم 02المادة   (1)

    .2001 أوت 22 ، المؤرخة في 47تها ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد صصخو وتسييرها و
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   :وهيوالبنوك العمومية عددها خمسة 

 : البنك الوطني الجزائري -1-أ

 جوان 13 ، المؤرخ في 178-66تم إنشاء البنك الوطني الجزائري بموجب الأمر رقم 

 القانون التجاري باعتباره شركة مغفلة ، والتي لا تخالف قانونه لأحكام ، ويخضع (1) 1966

   . بإحداثهالفاضوالوارد كملحق في الأمر الأساسي 

 يوبالتال (2)إن البنك الوطني الجزائري له صفة بنك الودائع ويخدم القطاعين الخاص والعام 

 بنك للإيداع في ظل أولالودائع ، ويعد هو يمارس جميع النشاطات التي يقوم بها بنك 

 بتنفيذ سياسة الحكومة ، فيما ابتدائي للتخطيط المالي مكلف كبنك أداةالجزائر المستقلة ، وهو 

، فيما يتعلق بالقروض  الأخرى قصير وبتعاون مع المنشآت العمومية لأجليتعلق بالقروض 

 .  الطويلة الأجل 

و أ بعد توجيه إشعار  أو من العموم سواء لدى الطلب ، هاأنواعكما انه يتلقى الودائع بشتى 

ذا البنك بحكم القانون صفة الوسيط المقبول لإنجاز يكون له و بالتاليستحقاق بميعاد الا

  . العمليات المالية مع الخارج 

وفي تواريخ لاحقة لإنشاء هذا البنك قام بتعويض البنوك الأجنبية التالية التي كانت تعمل في 

  : ائر وهي على التوالي الجز

   1967 جويلية 01القرض العقاري للجزائر وتونس ، وقد تم إدماجه في 

   1967 جويلية 01القرض الصناعي والتجاري وقد تم إدماجه في 

   1968 جويلية 01البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفريقيا تم إدماجه في 

   1968 في ماي إدماجهبنك باريس وهولندا وتم 

  . 1968تب معسكر للخصم وتم إدماجه في جوان مك

  

  

                                                 
 ، يتضمن إحداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الأساسي ، 1966 يونيو 13 مؤرخ في 66/178أمر رقم    (1)

   . 1966 يونيو 14 مؤرخة في 51الجريدة الرسمية ، للجمهورية الجزائرية عدد 
  .  مرجع نفسه 66/178 من الأمر رقم 02 المادة  (2)
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   القرض الشعبي الجزائري-2-أ

 (1) 1966ديسمبر 19 المؤرخ في 366- 66تقرر إحداث القرض الشعبي بموجب الأمر رقم 

وقد ورث فعاليات البنوك الشعبية التجارية التي كانت موجودة في الجزائر ووهران وقسنطينة 

ي للقرض الشعبي لمدينة الجزائر ، أما عن القانون الأساسي وعنابة وكذلك البنك الإقليم

 المؤرخ 67/78 بموجب الأمر رقم 1967للقرض الشعبي الجزائري فلم يصدر إلا في عام 

  ويعد القرض الشعبي الجزائري بنكا للإيداع ، وتتمثل وظيفته في (2)1967 مايو 11في 

لإعتمادات على شتى الأشكال وتطوير القيام بجميع العمليات المصرفية، ومنح القروض وا

النشاط وتنمية الصناعة التقليدية والفندقية ، والسياحة ، والصيد البحري والنشاطات الملحقة 

، والمؤسسات الصغيرة والخدماتوكذلك التعاونيات غير الفلاحية للإنتاج والتسويق 

   .(3)والمتوسطة 

 من حيث ،)العامةالسندات (ت الحكومية  كما يلعب دور الوسيط للعمليات المالية الإدارا

 الإدارات المحلية وتمويل مشتريات الدولة إلىالإصدار والفوائد وتقديم القروض والسلف، 

  .والبلدية والولاية والشركات الوطنية

   :وهي بالبنك فيما بعد ثلاث بنوك أجنبية بعد تأميمها اندمجتوقد 

  .شركة مرسيليا للقرض  -

 .قرض والبنك المؤسسة الفرنسية لل -

  .مصر –البنك المختلط الجزائر  -

  

  

  

  

                                                 
 شعبي الجزائري، الجريدة الرسمية ، يتضمن إحداث القرض ال1966 ديسمبر 29 مؤرخ في 66/366الأمر رقم  (1)

  .1966 ديسمبر 30 مؤرخ 10للجمهورية الجزائرية، عدد
  40 الرسمية،ة، الجريدالشعبي الجزائري  يتعلق بالقانون الأساسي للقرض1967 مايو 11مؤرخ في67/78رقم  مر أ (2)

  .1967 مايو 16مؤرخة 
.، مرجع نفسه67/78 من أمر رقم 07المادة  (3)  
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  الخارجي  الجزائري البنك  -3-أ

 (1) 1967 مايو 11:  مؤرخ في 78 / 67: أنشئ بنك الجزائر الخارجي بموجب الأمر رقم 

 ، كما يخضع للتشريع أحدثه الذي الأمركبنك للإيداع يخضع للقانون الأساسي الملحق بنفس 

بالبنوك ، ويعد ثالث بنك إيداع تم تأسيسه في الجزائر بناءا على قرار والنظام المتعلقين 

   : ييل ام ، ويهدف إلى الأجنبي البنكي عالتأميم للقطا

    تسهيل وتنمية العلاقة الاقتصادية الجزائرية مع البلاد الأخرى في نطاق التخطيط الوطني

 وضمان الاحتياطيالضامن  أو بعمليات الضمان التمويل، علاوة على عمليات يقوم،وهو 

 دول لتطوير المعاملات التجارية مع الالأجانب وكذا بإبرام عقود القرض مع العملاء الوفاء،

 .الأخرى

لى القرض بالنسبة للعمليات مع الدول يشارك في كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين ع

  .ومراقبتها ويمكن تكليفه بتامين سيرها الأجنبية،

 . ى خرالقروض التابعة للمؤسسات المصرفية العمومية الأيمكنه تبديل جميع 

و بدون شرط أوالمساهمة في مثل هذه القروض وجعلها موافقة للضمان المقرون بشرط 

 .لحاق أي تمويلات يوافق عليها لدى أية مؤسسة أخرى إو

 العمليات المصرفية الداخلية يقوم في نطاق النظام الجاري به العمل ، بجميع أنيمكنه 

   القرض الليوني:  التالية الأجنبيةوقد خلف البنوك ، والخارجية التي تتلاءم مع هدفه 

  .بنك باركليز  ، البنك الصناعي الجزائري المتوسط،  قرض الشمال،  الشركة العامة 

  

 

  

  

  

  

                                                 
 يتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري الجريدة الرسمية 1967 مايو 11 مؤرخ في 67/78أمر رقم    (1)

    .1967 ماي 16 المؤرخة في 40للجمهورية الجزائرية العدد 
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  الفلاحة والتنمية الريفيةبنك  -4-أ

 مارس 13 المؤرخ في 82/106:  الريفية ، بموجب مرسوم رقم  والتنميةتأسس بنك الفلاحة

 ، يتمتع هذا البنك بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعد تاجرا في علاقاته (1) 1982

مع الغير ، كما يخضع للقواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقرض ، وإلى الأحكام 

 ، ووسائله وهياكله التشريعية والتنظيمية الجاري بتا العمل ، والمنطبقة على أعماله وأهدافه

 عليها قانونه الأساسي ، إن مهمة بنك الفلاحة والتنمية الريفية تتمثل صوالقواعد التي تنص

خاصة في تنفيذ جميع العمليات المصرفية والإعتمادات المالية على اختلاف أشكالها ، ومنح 

 ، فيعتبر (2)ة القروض ، والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع ألفلاحي طبقا لسياسات الحكوم

هذا البنك ، بنك إيداع يمارس جميع العمليات المصرفية ، ويتلقى كافة أنواع الودائع ، أضف 

   .إلى ذك تكلفه بتزويد القطاع الفلاحي بالتمويل 

  بنك التنمية المحلية  -5-أ 

 أفريل 30 المؤرخ في 85-85محلية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  التنمية الأنشئ بنك

 ، ويتمتع هذا البنك 1971للإيداع ينشأ بعد الإصلاح المالي لعام بنك  ، ويعد ثاني (3) 1985

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويعد تاجرا في علاقته مع الغير ، وخاصة لقانونه 

الأساسي ، وللأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، وإلى القواعد العامة المتعلقة بنظام 

 وتتمثل مهمة هذا البنك في تنفيذ جميع العمليات المصرفية ، بحيث يتلقى (4)بنوك والقرض ال

ودائع تحت طلب ، وودائع لأجل معين من كل شخص طبيعي أو معنوي ، كما يقوم بمنح 

 القروض ،

                                                 
 ، يتضمن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه 1982 مارس 13 مؤرخ في 106 -82: مرسوم رقم   (1)

 84-85 ، المعدل والمتمم بموجب مرسوم رقم 1982 مارس 16 مؤرخة في 11الأساسي ، الجريدة الرسمية ، عدد 
   .1985 مايو 01 مؤرخة في 19 عدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1985 أفريل 30المؤرخ في 

  .  نفس المرجع 106-82 من المرسوم التنفيذي رقم 02 المادة  (2)
 ، يتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية وتحديد قانونه الأساسي 1985 أفريل 30 في خ مؤر85- 85 مرسوم رقم  (3)

   . 1985 مايو 01 مؤرخة في 19 عدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
  . ، مرجع نفسه 85- 85 من المرسوم رقم 02 المادة  (4)
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كالها ، ويساهم في تمويل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية البلديات ـ بجميع أش

  .(1)والولايات 

  البنوك الخاصة  -ب

 خاصة ، تتخذ شكل شركة مساهمة ، ولم يكن يسمح في أموالهي مؤسسات ذات رؤوس 

  المتعلق بالنقد والقرض 90/10صدور قانون عد من البنوك إلا بهذا النوع نشاء إالجزائر ب

   .ةخاص % 100 برأسمالسمح بظهور بنوك جزائرية  وهذا ما

 المؤرخ في 98/04رقم المقرر الذي أنشأ بموجب ول بنك جزائري خاص هو الخليفة بنك أو

بجميع  مادته الثانية على أن الخليفة بنك يمكنه أن يقوم والتي تنص ، (2) 1998 يوليو 27

  . العمليات المخولة للبنوك 

  .سحب إعتمادهوتجدر الملاحظة أن هذا البنك قد تم 

 98/08المقرر رقم البنك التجاري والصناعي الجزائري ، الذي أعتمد كبنك بموجب  -

، فخولت له المادة الثانية منه القيام بجميع العمليات  (3) 1998 سبتمبر 24المؤرخ في 

 95/01كونه ليس بنك ، وهذا تطبيقا للنظام رقم   ، مع المصرفية المعترف بها للبنوك 

 ، المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة 1995 فبراير 28المؤرخ في 

 .، و قد تم سحب اعتماد هذا البنك (4)ممارسات عمليات مصرفية ل

  البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية : ثانيا 

 .هي البنوك ذات رأس مال وطني سواء كان عام أم خاص  : البنوك الوطنية-أ

 فقد يكون الأجانبفهو وصف متسع يتضمن خضوع رأس المال لسلطة : جنبية البنوك الأ-ب

جانب خارج ب في إقليم الدولة أو يكون تابعا لمؤسسة متعددة الجنسيات ، والأالبنك للأجان

و مجرد فرع لبنك أجنبي مركزه الرئيسي أجنبية أغلبية أو مجرد مشاركة بأإقليم الدولة ، 

                                                 
  .سابق مرجع ،85-85 من المرسوم رقم 04المادة  (1)
 63 ، يتضمن إعتماد بنك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1998 يوليو 27مؤرخ في  98/04مقرر رقم   (2)

   . 1998 أوت 26مؤرخة في 
 30 مؤرخة في 73 ، يتضمن إعتماد بنك الجريدة الرسمية عدد 1998 سبتمبر 24ي  مؤرخ ف98/08مقرر رقم   (3)

   . 1998سبتمبر 
 المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة 1995 فبراير 28 المؤرخ في 01/ 95 النظام رقم  (4)

    .1995 أفريل 16ة في  مؤرخ20لممارسة عمليات مصرفية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
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 خارج الإقليم ، وهذه البنوك تخضع أولا لرقابة بنك الجزائر  تبعا للتنظيم الإقتصادي السائد

جنبي للوطني المحلي سواء البلدان التي أممت البنوك عن طريق مشاركة الأوهناك الكثير من 

   (1)للجانب المحلي كان خاصا أو عاما ملكية رأس المال بنسبة معينة تحقق السيطرة والأغلبية 

لأجانب المساهمة في البنوك ل المتعلق بالنقد والقرض فإن 03/11مر رقم وبالرجوع إلى الأ

بالمثل للرعايا ن تمنح البلاد الأجنبية المعاملة أائري ، لكن شريطة الخاضعة للقانون الجز

   .(2)ة و الشركات الجزائريأالجزائريين 

فيتم ذلك عن طريق فتح فروع  % 100جنبية ذات رأسمال أجنبي ن تعمل البنوك الأأما أ

قم الأمر رهذه الفروع للقواعد التي يضعها  وتخضع بالخارج،جنبية يوجد مقرها ألبنوك 

   .الجزائر من أجل العمل في والقرض، المتعلق بالنقد 03/11

  : ومن هذه البنوك 

  ركة ــك البـبن -1

منه يحوزه بنك الفلاحة  % 50 مختلط، برأسمال 1990 ديسمبر 06في تم إنشاء هذا البنك 

ه قانون وبمقتضى (3)الأخرى لمجموعة البركة السعودية  % 50والتنمية الريفية ن بينما تعود 

الأساسي ، فنشاطه الرئيسي يتمثل في تحقيق عمليات مصرفية تتوافق  وأحكام الشريعة 

  .  سلامية الإ

  

  

  

  

  

                                                 
  .169 ص  85 سكندرية لدار الجامعة ، الأامصطفى  رشدي الإقتصاد النقدي المصرفي الطبعة الخامسة ،   (1)

يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر لبنوك :"  المتعلق بالنقد والقرض 03/11 من الأمر رقم 85 المادة  (2)
  . مرجع سابق " راعاة مبدأ المعاملة بالمثل والمؤسسات المالية الاجنبية مع م

(3)   EL – HASSAR CHOUID « Reformer et opportunités d’investissements dans secteur 
bancaire Algérienne Media .Bank ( Le journal interne de la banque d’Algérie  » , N° 43 , 2000 p 
05 .  
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 الكائن Citibank  -جنبي  بنك فرع البنك الأيعد سيتي :  ) Citibank: ( سيتي بنك -2

 رقم بمقتضى المقرر 1998عتماده عام إمريكية ، وتم مقره الرئيسي في الولايات المتحدة الأ

  .  ، ليمارس جميع العمليات المصرفية المخولة للبنوك وفقا لقانون النقد والقرض (1) 98/02

فيها الشركة العامة باريس ، والتي : م الشركة الأ هي فرع : الشركة العامة الجزائر -3

،  % 29نسبة بغ ركسبولمن الرأسمال ، وتساهم فيها شركة مالية موجودة في  % 61نسبة 

فريقي  التابعة للبنك العالمي ، والبنك الإ)  SFI(لكل من الشركة المالية الدولية  % 10ونسبة 

 ، وقد تم إعتماد الشركة العامة الجزائرية بصفتها بنك بموجب مقرر الإعتماد رقم (2)للتنمية 

99/02 (3) .  

   بنك الريان الجزائري -4

 ، حيث بموجب المادة (4) 2000/03ته بنكا بموجب مقرر الإعتماد رقم  بصفاعتمادهتم 

للبنوك وفقا ن يقوم بجميع العمليات المتعرف بها أجزائري الثانية منه يمكن لبنك الريان ال

وقد تم سحب اعتماد هذا ( منه  % 90هذا البنك لقانون والقرض ، النسبة العظمى لرأسمال 

  . ) البنك 

   الجزائر –المؤسسة العربية المصرفية  - 5

 الجزائر بصفتها بنكا مخولا لها القيام بجميع –ؤسسة العربية المصرفية الم اعتمادتم 

 (5) 98/07العمليات المصرفية وفقا لقانون النقد والقرض ، وتم إعتمادها بموجب مقرر رقم 

.  

  

                                                 
نك ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ب يتضمن إعتماد فرع 1998 يوليو 18 مؤرخ في 98/02مقرر رقم   (1)

    .1998 ماي 27 مؤرخة في 35عدد 
(2) EL – HASSAR CHOUID , op cit , p05 . 

 عدد  ، يتضمن إعتماد بنك ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1999 أكتوبر 28 مؤرخ في 02 /99مقرر رقم   (3)
   . 1999 نوفمبر 17خة في  مؤر81
 مؤرخة في 63 ، يتضمن إعتماد بنك الجريدة الرسمية ، عدد 2000كتوبر أ 08 مؤرخ في 2000/03مقرر رقم   (4)
  . 2000 اكتوبر 25
    .1998 سبتمبر 30  مؤرخة في 98/07 مقرر رقم  (5)
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من طرف الشركة العربية  % 10 البحرين ،  ABCمن الشركة الأم  % 70نسبة براقب م

التابعة للبنك العالمي ) SFI( طرف الشركة المالية الدولية من  % 10، و ) جدة (للإستثمار 

) BIRD ( من قبل المستثمرين الوطنيين  % 10 و.  

مانة بصفته بنك بموجب مقرر رقم تم إعتماد بنك نتاكسيس الأ: مانة  بنك نتاكسيس الأ-6

   .م مجموعة نتاكسيس بباريسوز أغلبيته الشركة الأح ، رأسمال هذا البنك ت(1) 99/01

جنبي ، البنك العربي الذي تم إعتماد البنك العربي بصفته فرعا للبنك الأ:  البنك العربي -7

  (2) 01/02ردن ، وذلك بموجب مقرر الإعتماد رقم يقع مقره في الشميساني ، عمان ، الأ

يمكن أن يقوم فرع البنك العربي بجميع العمليات المصرفية المتعرف بها وفقا لقانون النقد 

  . قرض وال

 (3) 02/01بموجب مقرر رقم  تم إعتماد هذا البنك :الجزائر  -سباباري – ن –ك ب ـ بن-8

  .، ويمكنه القيام بجميع العمليات المصرفية المعترف بها للبنوك وفقا لقانون النقد والقرض 

ملحق أما بالنسبة لبقية البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل المتبقية ، راجع في ذلك ال

   .01رقم 

                                                 
(1)  ) EL – HASSAR CHOUID , op cit , p05 

 ، يتضمن إعتماد فرع بنك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2001كتوبر أ 15  المؤرخ في01/02مقرر رقم  (2)
   . 2001 نوفمبر 25 مؤرخة في 71، عدد 

 فبراير 10 مؤرخة في 09من اعتماد بنك ، الجريدة الرسمية ض يت2002 يناير 31 مؤرخ في 02/01  مقرر رقم  (3)
2002.   



  1990بعد    التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الإصلاحات المالية والمصرفية             الفصل الأول 
                                                                        

 21

  البنوك بالنظر إلى نشاطهاتصنيف : الفقرة الثانية 

 وأوبنوك الأعمال  )أولا( إلى بنوك تجارية بالاستناد إلى نشاط البنوك يمكن تصنيفها

    . )ثانيا( ستثمارالا

  اريةــوك التجـالبن  :أولا

 قصير نمنح ائتمائتمانية تعمل في سوق النقد ،ويايمكن تعريف البنك التجاري بأنه مؤسسة 

بعد   أوبالطل نه يقبل ودائع الأفراد والهيئات  ويعطي مقابلها وعودا بالدفع عندأذلك  الأجل ،

 أجل قصير ،ويمتد نشاطه إلى كل فروع النشاط الاقتصادي،يمكن أن تملكه الدولة أو الأفراد

الهيئات يبقى مرتبطا بالأموال التي يقدمها الأفراد و ويسعى إلى تحقيق الربح ، ،

لبات ـودائع والتي على هذا الأخير أن يحتفظ بها لمقابلة طـوالمشروعات للمصرف ك

   .(1) السحب

هذا لسوق قصير الأجل د الذي يع –كما تقدم –تعمل المصارف التجارية في السوق النقدي 

هذا لا يمنع أن تتعامل البنوك  جلها ، ولكنأتتسم القروض التي تمنحها البنوك بقصر 

  ويقصد بهذه الأخيرة المجال الذي يتم فيه تداول الأموال  ارية في سوق المال ،التج

بعكس  المتوسط و الطويل ، ذات المدى )المجسدة في الأسهم والسندات بمختلف أشكالها(

سوق النقد الذي يتم فيها تداول الأموال في المدى القصير أي أن الأولى تهتم بتمويل 

  .(2)بتمويل الاستغلالالاستثمار والثانية تهتم 

  ستثمارالإوك الأعمال أو ـبن : ثانيا

 لهذه البنوك هي القيام ةظهرت بنوك الأعمال لأول مرة في فرنسا وكانت الوظيفة الرئيسي

بتسويق الإصدارات من الأوراق المالية التي تقوم الشركات الصناعية بإصدارها في سوق 

شاط بنوك الأعمال عن نشاط بنوك الودائع و لم رأس المال، ففي فرنسا كان يتم الفصل بين ن

                                                 
الخدمات المصرفية - المصرفية في الحضارة الإسلاميةالأعمال(جمال لعمار،المصارف الإسلامية ، )1(

  .22،ص1996 ،دار النبأ،الجزائر،) مصادر الأموال وإستخدامها في المصارف الإسلامية-المعاصرة
رسالة ماجستير في الإقتصاد، فرع -)دراسة مقارنة(الدور التنموي للبنوك في البلدان النامية  ، حسين رحيم )2(

  .60،ص1994التسيير ،جامعة الجزائر 
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حيث لا يتم التميز بين انواع البنوك  ، يسمى البنك الشامل الذي تعرفه ألمانيا تكن تعرف ما

   .(1) ةالمختلط

ويمكن تعريف بنوك الأعمال على أنها مؤسسات مالية تتعامل في الأجل الطويل وذلك بمنح 

   .(2)  والمساهمة في رأس مال بعض المشروعاتو طويلة الأجلأقروض متوسطة الأجل 

سما واحدا إ أنها لا تأخذ ا إلاستثمار بكافة صورهسلوب هذه البنوك هو تحقيق الإأذا كان إو

أو هيئات تمويل  في مختلف الدول ، فيطلق عليها بنوك الإستثمار ،أو مؤسسات الإستثمار،

أما في  ،(3)ل بنوك الأعما الصناعية أوتنمية أو بنوك أو مؤسسات التنمية أو بنوك التنمية 

الجزائر كان هناك بنك أعمال واحد هو بنك  1990ر فقبل الإصلاح المصرفي عام الجزائ

  . ةللتنمي

                                                 
   . 348 ، ص 1968محارب نبيل سدرة ، النقود والمؤسسات المصرفية ، مكتبة النهضة العربية القاهرة     (1)

   . 348 حسين رحيم ، مرجع سابق ، ص  (2)
  03ة بنوك الإستثمار والأعمال في مصر ، وظائفها الأساسية ، مجلة الإدارة ، عدد أ عماد صالح أحمد إبراهيم ، نش (3)
    .77ص 
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  ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المطلب الثاني 

 أمر ضروري لتحديد و إبراز أهميتها في ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةإن تحديد 

لاقتصاد الوطني، و الدور الذي تؤديه من خلال انتشارها في مختلف القطاعات، فقد فرضت ا

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نفسها بقوة كشكل تنظيمي تنافسي، و شريك ثمين 

لحد من لجوء لللمؤسسات الكبيرة، بحيث تقوم بتمويلها بمختلف المنتجات و الخدمات 

  . خارجيةالمؤسسات الكبيرة إلى السوق ال

  .المتوسطةالصغيرة و لذلك سوف نتناول في هذا المطلب، مفهوم المؤسسات 

  ).الفرع الثاني( ثم شكلها القانوني و أصنافها ،)الأولالفرع (

  :المتوسطة مفهوم المؤسسات الصغيرة و :الأولالفرع 

 ثم ،)الأولىالفقرة (سنتناول خلال هذا الفرع التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

  ).الفقرة الثانية(خصائصها 

  تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : ى ـرة الأولــالفق

  المعايير المعتمدة لتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : أولا 

 :المتوسطةهناك نوعين من المعايير المعتمد عليها في تعريف المؤسسات الصغيرة و 

  ).يمية  و المعايير التنظالكمية،المعايير (

  المعايير الكمية كأساس لتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -أ

يتم اللجوء إلى هذه المؤشرات ذات الطابع الإحصائي في سبيل هذا اللبس و التي بدورها 

 :(1) م بذلكضتتفرع إلى مؤشرات تقنية و إقتصادية و ت

  .عدد العمال -

  .حجم الطاقة الإنتاجية -

  .القيمة المضافة -

  : مؤشرات تقديرية و مالية و يندرج تحتهاو

  .رقم الأعمال  -

  .رأس المال -

                                                 
(1)   Sylvian Wickham, Dimentation de l’entreprisse, sous la direction de simon, patrick. 
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 و التي ترتكز و سنتعرض إلى بعض المؤشرات التي سبقت الإشارة إليها مستهلين لأبرزها

  .عليها أغلب الدراسات

  ال ـار عدد العمــمعي -1-أ

 صنف المؤسسة من دولة هو الأكثر شيوعها و استعمالا، و يختلف العدد المعتمد عليه لتحديد

  :إلى أخرى، و يعود الاعتماد عليه للأسباب التالية

  .سهولة الحصول على المعلومات مقارنة بباقي المعايير

  .بساطة التطبيق

  .الثبات النسبي

  :يليلكن نفس الوقت له سلبيات يمكن حصرها في ما 

ة و قد يعود ذلك إلى قد تصنف المؤسسة بأنها صغيرة بحكم تشغيلها عددا ضئيلا من العمال

  .طبيعة النشاط الممارس الذي يستوجب تكنولوجيا متطورة في مقابل تضاءل عدد العمال

  .(1)قد تعتبر المؤسسة صغيرة لكنها مهيكلة و منظمة و مسيرة كمؤسسة كبيرة 

فتواجد مثل هذا الصنف من العمالة يؤدي إلى تغيير حجم المؤسسة من وقت : العمالة المؤقتة 

  .رـــلآخ

على الرغم من  السلبيات التي توجه لهذا المعيار فهذا لا ينقص من قيمته و أهميته ليبقى 

  .الأكثر قبولا و الأقل انتقادا بين الأوساط الدولية

  ال ـار رأس المـمعي -2-أ

عادة ما يرتبط استعمال معيار عدد العمال بهذا المؤشر بسبب الغموض الذي يحدثه أحيانا 

 عيار عدد العمال وحده، و يسمح هذا المعيار بتحديد الطاقة الإنتاجية للمؤسسةالإعتماد على م
 (2).  

و بفضله توصف المؤسسة المالكة لرأسمال كبيرة في حد معين  بأنها كبيرة في مقابل أنها 

صغيرة ، دون ذلك الحد مثل هذا الحكم يوقعنا في نوع من اللبس، فالمؤسسة التي تشغل عددا 

                                                 
 التدريبية حول تمويل ة عبد المالك مزهودة ، التسيير الإستراتيجي لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الدور (1)

  .2003 ماي 28-25/ ديات المغاربي، جامعة سطيف المشروعات  الصغيرة و المتوسطة و دورها في الإقتصا
 خالد بن عبد العزيز بن محمد السهلاوي ، معدل و عوامل إنتشار المنشآت الصغيرة و المتوسطة في المملكة  (2)

  .02 عدد 41العربية السعودية، مجلة الإدارة العامة المجلد، 
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يد العاملة وفقا للمعيار السابق تعتبر صغيرة، في حين قد تكون كبيرة، وفقا محدودا من ال

  .لمؤشر رأس المال، أو تدرج ضمن فئة أخرى مغايرة

  اج ـار حجم الإنتـمعي -3-أ

و لكن ما يؤخذ عليه كأداة للتصنيف أنه يصعب، إن لم يكن مستحيلا تقديره خاصة في ظل 

  .دم التجانسالحالات التي يمتاز فيها الإنتاج بع

  المعايير التنظيمية كأساس آخر للتصنيف  -ب

 بالجانب التنظيمي للمؤسسة، و تندرج تحتها مجموعة من المعايير، لكن سيتم ىو هي تعن

  (1): التركيز على بعض منها التي تعتبر الأكثر تداولا و عليه نذكر

  المقدمة من طرف الدولة ، الخدمة ، الملكية ، محلية النشاط ، درجة الإنتشار الاستقلالية

  .أساليب التسيير ، التكنولوجيا المستخدمة

  الاستقلالية -1-ب

تباينت التعاريف التي يقصد من وراءها الإستقلالية، فمنها من يعتبرها تحمل صاحب 

المؤسسة مسؤولية ، و نتائج قراراته بنفسه ، من منطلق كونه المسؤول الأول و الأخير عن 

  . (2) تسيير مؤسسته

  ة ــالملكي -2-ب

 تعود ملكيتها للمالك وحده ، فنجد في فرنسا أنه  من المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفأغلب 

 مليون تعود للشخص الواحد 1.5 مليون مؤسسة ذات حجم أقل من عشرة عمال ، 2.3بين 
  .  من إجمالي المؤسسات الموجودة65.21 ، أي ما نسبته (3)

                                                 
تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، الدورة التدريبية دومي سمراء عطوي عبد القادر ، التجربة المغربية في   (1)

 28-25حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في الإقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف 
  .2003ماي 

  .42 ص 2000 كاسر نصر منصور ، شوقي ناجي ، إدارة المشروعات الصغيرة ، عمان ، دار الحامد  (2)
(3)  Jaque Muller , économie d’entreprises, 2éme édition ,paris , dimad, 1998n P.138. 
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  محلية النشاط  -3-ب

 على الأسواق المحلية ، و هذا ما المؤسسات الصغيرة و المتوسطةا يقتصر نشاط عادة م

  (1).يميزها عن المؤسسات الكبيرة التي تمتد جذورها إلى الأسواق الدولية

   ارــالانتشة ــدرج -4-ب

 تمتاز بكثرة الإنتاج في شتى المناطق بطريقة غير منتظمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  . لك بتحقيق نوع من التوازن الجهوي بين مختلف مناطق الدولةيسمح لها بذ

  مستوى التكنولوجيا  -5-ب

فوفقا لهذا المعيار المؤسسة التي تعتمد على الآلات و المعدات البسيطة تعتبر صغيرة و 

   .(2)  متوسطة، و أما الكبيرة فهي التي تستعمل التكنولوجيا المعقدة و المتطورة

  ر ــيب التسيـأسالي -6-ب

 ببساطة التسيير و لا وجود لهيكل تنظيمي و هو ناجم المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتمتاز 

  .من كون المالك في الغالب هو المسير

  تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعمول بها لدى بعد الدول : ثانيا 

  :تباينت التعاريف بإختلاف المعيار الذي يعتمد عليه من بين الدول 

لجأت في سبيل إرساء تعريف للمؤسسات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة : نبااـالي-أ

  :، إلى التمييز بين القطاعات الإقتصادية مما ولد لديها

تعتبر منشأة متناهية الصغر ، الصغيرة ، المتوسطة في صناعة التعدين ، المواصلات المنشأة 

  . عامل300م عمالة أقل من  ، و حجين مليون 100التي يقل رأسمالها عن 

 مليون ين، و حكم 300أما المنشأة  التي تنشط في تجارة الجملة ، فيقل رأس مالها عن 

 مليون 100 عامل، في حين تجارة التجزئة و محلات الخدمات رأسمالها 100عمال أقل من 

  . عاملا50ين ، و يعمل بها 

  .يرة جدا عاملا منشأة صغ30و تعتبر وحدات الأعمال الأقل من 

                                                 
  . دومي سمراء عطوي عبد القادر ، مرجع سابق (1)

إقتصاديات الإئتمان المصرفي ، دراسة تطبيقية للنشاط الإئتماني و أهم محدداته ، :  محمد كمال خليل الحمزاوي  (2)
  .394 ص 2000، الإسكندرية ، منشأة المعارف
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  ن ــالصي-ب

   (1)على الطاقة الإنتاجية و أهمية الآلات و المعداتالمؤسسات الصغيرة تعريف تعتمد في 

  .دون تحديد واضح لحدود هذين المعيارين

  البنك الدولي و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  - ج

في حين المؤسسات  ، 50، بتلك التي لا يتجاوز عدد عمالها المؤسسات الصغيرة يعرفان 

  (2).10المصغرة ، لا تتجاوز عدد عمالها 

   الإتحاد الأوروبي-د

يف ،فإن إيجاد تعريف موحد بين جميع سائر ريحوي العديد من التع إذا كان البلد الواحد ،

 مستحيل حيث لكل بلد التعريف الذي يستخدمه ربي أمورالدول الأعضاء في الإتحاد الأو

مج المسطرة الأمر الذي تطلب البحث عن صيغة محددة تخدم مصالح يتماشى وأهدافه  والبرا

ذلك من خلال إنشاء مجمع و الدول الأعضاء وتضمن تكافؤ فرص المنافسة فيما بينها، 

والذي استند إلى معيار كمي ممثل في العمال   ،1992المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

  :في التمييز بين 

  . عمال09 إلى0:تضم من :المصغرةالمؤسسة  -

  . عاملا99إلى 10:تضم من:المؤسسة الصغيرة -

  . عاملا499إلى 100:تضم من:المؤسسة المتوسطة -

إلى لى ولكن رغم الجهود المبذولة  لم يتمكن من حل هذا الغموض، والراجع بالدرجة الأو

  .اختلاف البنية الاقتصادية أو بالأحرى التركيبة التي تنفرد بها كل دولة عضو

 المؤسسات الأوروبية تدخل في نطاق المؤسسات %99.9ا لهذا التعريف فإنه يعد فوفق

عامل هي ذات 500الصغيرة والمتوسطة ،مما أثار نوعا من الغموض على اعتبار القريبة من

 1996 فريلأ 3وجيا المستعملة ،ليتم صياغة التعريف في ولحجم ضخم ،من حيث التكن

  :معتبرا

                                                 
(1)   Olivier Torres, Per PME, DOMINOS, 1999, p14. 

  .05 و شمال إفريقيا ص طإنجاح التمويل البالغ الصغر في منطقة الشرق الأوس : البنك الدولي  (2)
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 عاملا إضافة إلى رقم أعمالها 250 تلك التي تشغل أقل من سطةالمؤسسات الصغيرة و المتو

و تتمتع بإستقلالية و التي يعني بها ألا يتعدى نسبة رأسمال و " أورو" مليون 40لا يتجاوز 

 و يبرز لنا الفرق بين المؤسسة المصغرة و الصغيرة و (1) % 25حقوق التصويت ، 

  :المتوسطة حيث 

و إجمالي الأصول  " أورو" ملايين 7 لا يتجاوز 50قل من المؤسسة الصغيرة ذات عمال أ

  . ملايين أورو5من 

  .في حين تعتبر المؤسسة المصغرة تلك التي لا يتجاوز حجم عمالها عشرة

و يتضح لنا أن المجمع الأوروبي أرتكز في تعريفه على مزيج من المعيارين بين الكمي منه 

حيد بنسبة للبنك الأوروبي الإستثماري ، الصندوق و النوعي ، ليبقى هذا التعريف المرجع الو

  .الأوروبي للإستثمار و الدول الأعضاء، لتنفيذ و توحيد السياسة الأوروبية

الشطر  كما راحت العديد من الدول انتهاج نفس التعريف الذي اقره الاتحاد الاروبي كونه

 .  هذا الإتحادالأكبر من تعاملاتها التجارية تتم مع الدول التي لها عضوية في

   تعريف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :اـثالث

ة تحدد وتضبط مفهوم ييرى البعض أنه حتى بداية التسعينات لم توجد هناك نصوص قانون

 الصغيرة والمتوسطة ،حيث كان يخضع تعريفها للظروف حيث تم تعريفها خارج تالمؤسسا

  : الثلاثة التاليةر إلا أن المصاد.ىدائرة المؤسسة العمومية الكبر

  .25/11/1975 المؤرخ في CIR  / DI/sep/0021المنشور - 1

التعريف المقدم من قبل الناطقين باسم مخطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 2

  .سمحت بتحديد معايير كمية وأخرى نوعية لتحديد القطاع المعنى

  .لعام500و 07بين عدد العمال يتراوح ما -أ

  .رقم أعمال ضعيف-ب

                                                 
(1) Michele Dupere, PMI Partenariat Aliances inductrielles et internationalisation, colloque. 
Internation gouvernance et développement de la PME Alger, Hôtel. Histon . 23-25. juin 2003. 
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ف المؤسسات الصغيرة و يلكن مع بداية الألفية الجديدة وجدت هناك محاولات لتوضيح وتعر

 المتعلق بترقية المؤسسات 18-01 رقم قانون التوجيهالمتوسطة فأصدر المشرع الجزائري 

   .(1)الصغيرة و المتوسطة 

في الفصل الثاني تحت عنوان " الأحكام العامة"و عرف هذه المؤسسات في الباب الأول 

  ". تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"

 القانونيةتعرف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها "تنص المادة الرابعة منه 

  :بأنها مؤسسة إنتاج أو الخدمات

  . شخص 250 إلى 1تشغل من 

 500 مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو لا يتجاوز

  .مليون دينار

  . تستوفي معايير الإستقلالية

  :يتضح من هذا النص ما يلي 

 إن عدد الأفراد يجب أن يتوافق إلى عدد وحدات العمل السنوية بمعنى بعدد :العمالعدد - 1

  .الأجراء المشتغلين خلال سنة كاملة و للسنة الأخيرة

  . شهر12 يتعلقان بحصيلةمجموع الإن سقف تحديد رقم الأعمال أو - 2

 إن المؤسسة التي يتكون رأسمالها ليس بحوزة مؤسسة أو أكثر و بنسبة :المستقلةالمؤسسة - 3

  .أو أكثر لا يتوافق مع تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة % 25

  

  

  

  

  

  

                                                 
المتوسطة ، الجريدة  ، المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة و 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 18-01 قانون رقم   (1)

   .2001 ديسمبر 15 مؤرخة في 77الرسمية عدد 
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   : قد عرفت هذه المؤسسات على التوالي(1) 05،06،07 وادو على هذا الأساس فإن الم

 250 إلى 50هي عبارة عن مؤسسة التي تشغل بين  : )ME(بالنسبة للمؤسسة المتوسطة  -

 مليار دينار و حيث مجموع 2 مليون و 200فرد و حيث أن رقم أعمالها يتراوح بين 

  . مليون دينار500 و 100الميزانية السنوية يتراوح ما بين 

 10 المؤسسة التي تشغل ما بين فقد عرفت على أنها تلك: )PE(أما المؤسسات الصغيرة -

  .مليون دينار100ونية السنوية لا تتعدى يث مجموع المديأو ح.  فردا40إلى 

 09 إلى 01هي تلك المؤسسة التي تضم ما بين  :)TPE(أما المؤسسات المصغرة  -

 ث أن مجموع الميزانية السنوية لاي مليون دينار ح20وتحقق رقم أعمال بقل عن .أفراد

  . مليون دينار 10:يتعدى الـ

من القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة .(2)08فقد حددت المادة .وحفاظا على نوع المؤسسة

 5،6،7والمتوسطة،أن هذه الأخيرة إذا سجلت فوارق بالنسبة للحدود المعلنة في المواد أعلاه 

كانت قد سجلت إلا إذا ) أي النوع الذي تنتمي إليه(، فإن هذه الوضعية لا تفقدها وضعيتها 

لمشرع الجزائري للمؤسسات حديد اهذا الفارق خلال سنتين متتاليتين و يمكن تلخيص ت

  :الجدول التالي حسب الصغيرة و المتوسطة 

   السنويةالحصيلةمجموع   رقم الأعمال  عدد الأجراء  الصنف
  ج مليون د500-100  دج مليار 2 – مليون 200  250-50  مؤسسة متوسطة
  دج مليون 100 <  دج مليون 200 <  49-10  مؤسسة صغيرة
  دج مليون 10 <  دج مليون 20 <  09-01  مؤسسة مصغرة

   المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة01/18القانون : ـصدر المـ

  خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفقرة الثانية

و المصغرة والمتوسطة إن تصنيف مجموعة من المؤسسات في وعاء واحد ونعتها بالصغيرة 

لم يكن هكذا،بل كان نتيجة لخصائص ومزايا تميزت بها، وجعلت الباحثين يهتمون بها خاصة 

مند بداية التسعينات، نظرا لما قدمته هذه المؤسسات لإقتصاديات الدول المتقدمة، وما يمكن 

  .أن تساهم به في الدول المتخلفة

                                                 
  . المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، مرجع سابقرقية المتعلق بت18-01انون  من الق7 ، 6 ، 5 المواد  (1)
  .المرجع نفسه : 8المادة   (2)
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  (1) زاياــالم: ولا أ

تستمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصر السهولة في إنشائها من : سهولة التأسيس -

لى رؤوس الأموال صغيرة نسبيا حيث أنها تستند بالأساس إلى جدب وتفعيل إإحتياجها 

مدخرات الأشخاص من أجل تحقيق منفعة أو فائدة تلبي بواسطتها حاجات محلية أو جزئية 

  .في أنواع متعددة من النشاط الإقتصادي

حيث ترتكز معظم القرارات الإدارية لهذه المؤسسات في شخصية  :  في الإدارةلاستقلاليةا -

يجعلها تتسم بالمرونة  مالكها ، إذ في الكثير من الحالات يلتقي شخص المالك بالمسير وهذا ما

  .حقيق عائد أكبرتالإهتمام الشخصي من قبل أشخاصها، مما يسهل من عملية رفع الأداء و و

إن طابع هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجعلها مركزا ذاتيا : التدريب الذاتيمركز  - 

لك جراء مزاولتهم لنشاطهم الإنتاجي باستمرار ذللتدريب والتكوين لمالكها والعاملين فيها و

ت التقنية والمالية وهذا يساعدهم على الحصول على المزيد من المعلومات اوتحملهم للمستوي

 الذي ينمي قدراتهم ويؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية جديدة وتوسيع يء الشفهو والمعرفة ،

  .نطاق فرص العمل المتاحة

إن التخصيص الدقيق والمحدد لمثل هذه المؤسسات يسمح لها بتقديم إنتاج :  جودة الإنتاج -

فيها على مهارات حرفية ومهنية مما يجعلها يعتمد ذو جودة عالية حيث النمط الإنتاجي 

  .إحتياجات المستهلكين تستجيب بشكل مباشر لأذواق و

لطلبات  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستجيب مإن ال : توفير الخدمات للصناعات الكبيرة -

،حيث تتم هذه العملية )منتجات محددة أيدي عاملة(الصناعات الكبيرة بتوفير مستلزمات معينة 

ذلك العملاق الأمريكي لإنتاج السيارات التعاقد من الباطن ،مثال :عن طريق عقود تسمى 

 ألف مصنع لإنتاج عدد الأجزاء التي يحتاج إليها في العملية 26مع يتعاقد " رال موتورزنج"

  . عامل100 ألف مصنع يعمل بها أقل من 16التصنيفية ومن بينها 

                                                 
مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الإقتصادية ، الدور التدريبي حول : عثمان حسن عثمان (1)

 ، 20 جامعة فرحات عباس سطيف ص–ت المغاربية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الإقتصاديا
21 ، 22  .   
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 في تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة فعالة غالبا ما: تعديل الميزان التجاري

نجدها تساهم و جهة،لك بتصنيفها محليا من ذمنتجات المستوردة والعملية إحلال وتعويض 

  .جهة أخرى المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية في تصدير العديد من

 تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إحداث نوع من : إحداث التوازن بين المناطق

 في العديد من الأقاليم مما يساعد على الانتشارإذ أنها تتمكن من  في التنمية الإقليمية التوازن

  . السكان فيهااستقرار تنمية تلك الأقاليم و

  .(1)   نقاط ضعف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:ثانــيا

 جعلها في موقع ضعف ،طبيعتهإن حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وميدان النشاط أو 

  :الصغيرة والمتوسطة نقاط الضعف التاليةويمكن القول أن للمؤسسات 

اليد  الإشارة إلى أن هذه تجدر ولكن البطالة، نسبة قليص تساهم بشكل كبير في تأنها -

العاملة تتميز بنقص التكوين والخبرة والسبب في ذلك قد يرجع إلى أن ميزانية المؤسسة لا 

  .لتكلفتهنظرا تسمح لها بتكوين العمال 

 مع نمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في مجال المقاولة من الباطنسبة كبيرة من ال -

  .تطورهاوتقلباتها وهذا قد يعيق  – المانحة للمشروع –المؤسسات الكبيرة 

دراسة الهيكل المالي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة يبين لنا من خلال جانب الأصول  -

  الأجللها عن طريق قروض قصيرة المتداولة تمثل جزءا كبيرا منه وهذه الأخيرة يتم تموي

وعليه يجب على المؤسسة تسيير هذه الوضعية عن طريق متابعة صارمة للخزينة وإلا 

  .تعرضت إلى مشاكل مالية 

  

  

  

  

  

                                                 
علوم -مذكرة لنيل شهادة ماجيستر–مساهمة البنوك في تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : سعدي جمال  (1)

  . جامعة الجزائر-التسيير
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  افهاـالشكل القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أصن : الفرع الثاني

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذهاتتخشكال القانونية التي يمكن أن نتناول في هذا الفرع الأ

          في ثم أصناف هذه المؤسسة) ولى الفقرة الأ( في الجزائري ،  القانونوفقا لأحكام

   .) الفقرة الثانية ( 

  ةـالشكل القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسط: الفقرة الأولى 

دد الطابع التجاري للشركة  من القانون التجاري الجزائري على انه يح544لقد نصت المادة 

   (1):،ويمكن تقسيم الشركات إلى نوعين1إما بشكلها أو موضوعها

  :نقسم إلىت وهي الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي و :شركات أشخاص: ولا أ

   شركة تضامن- 

 .شركة التوصية البسيطة - 

  :م إلى وهي القائمة على الاعتبار المالي وتنقس:شركات الأموال: ثـانيا 

  .شركات المساهمة -

  .شركات التوصية بالأسهم -

 ذات نظام مختلط ، بحيث يكون هناك شركات ذات المسؤولية المحدودةو تجدر الملاحظة أن 

  .إعتبار للأشخاص و رأس المال

 أي شكل من الأشكال القانونية التي ذإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكن لها أن تأخ

التجاري الجزائري، غير أن من أهم الأشكال القانونية التي يمكن إن تكون نص عليها القانون 

  .عليها المؤسسات الصغيرة

إذ غالبا ما يلجا إليها أفراد العائلة الواحدة، لأنها تستلزم الثقة المتبادلة : شركة التضامن  -

 التاجر بين الشركات، ذلك أن الشريك مسؤول بكل ما يملك عن ديون الشركة و يتمتع بصفة

  .بقوة القانون

                                                 
و تطوير دورها في منصور بن عمارة، الدور التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة .  (1)

    .4 ، 3 ، 2 ص 2003 ماي  25/28الاقتصاديات المغاربية 
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حيث يلجأ بعض المستثمرين إلى : مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة  -

لحماية ممتلكاته الخاصة ذلك و ك ةستقلاليالإتكوين شركة ذات الشريك الواحد و ذلك لتمتعها ب

  .في حالة إفلاس الشركة

  ةـ تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسط :الفقرة الثانية

إن تنوع مجالات نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و طبيعته يفرض على هذا النوع 

  من المؤسسات أخذ أوصاف مختلفة و يتم تحديد هذه الأوصاف على أساس المعايير

  :(1) ةــ التالي

  :العمال تنظيم   وأسلوبطبيعة التوجه من حيث :ولاأ

  .مؤسسة متطورة و شبه متطورة ،مؤسسة تقليدية ،مؤسسة منزلية : طبيعة التوجه -أ

  :و نميز هنا بين صنفين من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:العمالأسلوب تنظيم -ب

  .مؤسسة غير مصنعة ،مصنعةمؤسسة  -

  

   والمقاولة من الباطن   طبيعة المنتجاتمن حيث: ثانيا 

  :المنتجات إلى ثلاث أنواع وعليه نجد  وتنقسم  :طبيعة المنتجات -أ

  .كيةلاستها تنتج سلع مؤسسة -

 .مؤسسة تنتج سلع وسيطة -

  .والتجهيزاتسلع التجهيز  مؤسسة تنتج - 

  :و تكون على صنفين :  ـ  مقاولة من الباطنب

   .تعاون مباشر - 

  .مباشر تعاون غير - 

  

 
  

        
                                                 

معهد العلوم  ، رسالة ماجستير ، دور و مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية عثمان لخلف ،  (1)
  .32، 30، ص 1995الاقتصادية ،الجزائر 
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 البنكي الاستثمارالإجـراءات والهياكل الداعمة لتنمية وتمويل :المبحث الثـاني 

   1990ظل الإصلاحات المالية والمصرفية بعد في  رة والمتوسطة للمؤسسات الصغي

 في الجزائر  وفي ةلثلاث عشريات من الزمن ظلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمش

المقابل كانت المؤسسات الكبيرة هي المسيطرة على النشاط الإقتصادي ، فما كان على 

المؤسسات الكبيرة ، ومع بداية المستثمرين إلا النشاط في الميادين التي تشغلها 

،إنطلقت أولى الإصلاحات الإقتصادية والسياسية ، وإتخذت الجزائر منحى إقتصاد 1988

السوق وفتح المجال للقطاع الخاص بعد توفير الإطار القانوني المناسب لتطوير الإستثمار 

 :الخاص، وخوصصة المؤسسات العمومية كما أنه وفي نفس السنة ، أصدر قانون 

والذي حرر سقف الإستثمارات الخاصة ، وسمح للمستثمرين الخواص ، الخوض  ،88/25

في مجالات جديدة على أن تكون هذه المشاريع تدخل في إطار النشاطات التي تعتبرها 

 .(1)أولوية ذات الدولة 

 لصالح 1990لهذا سوف نتناول في هذا المبحث الثاني الإجراءات الجديدة المتخذة بعد 

ثم الهياكل ) المطلب الأول( يل الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمو

  ) .المطلب الثاني( المالية الداعمة لهذا التمويل 

   لصالح التمويل الإستثماري البنكي 1990الإجراءات المتخذة بعد  : المطلب الأول

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة                

ة ــصوص التشريعية الصادرة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطونتناول فيه الن

يرة غثم الهيئات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في تنمية المؤسسات الص) الفرع الأول(

  ).الثانيالفرع ( والمتوسطة 

                                                 
(1) Raport sur l’etat des lieux du secteur de PM / PMI, ministre PME / PMI, juillet 2000 p 47.  
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 رة ــالنصوص القانونية الصادرة لصالح قطاع المؤسسات الصغي: الفرع الأول 

  1990بعد  ةــــسطوالمتو                

 الإصلاح الجدري للنظام المصرفي: الفقرة الأولى 

  المتعلق بالنقد والقرض 10 / 90صدور قانون : أولا 

 الذي كرس إقتصاد السوق المصادقة 1989رأت الدولة الجزائرية إعتمادا على دستور 

  .(1) رض المتعلق بالنقد والق10 / 90 ، وهو القانون رقم 1990على قانون جديد عام 

ليكمل الإصلاحات في المجال المالي والنقدي ، ويمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا القانون 

والتي تعود المؤسسات الصغيرة ( ة ـفي ما يخص المؤسسات الإقتصادية الجزائري

   :(2)فيما يلي ) والمتوسطة إحدى أصناف هذه المؤسسات

   .إنشاء هياكل جديدة للمراقبة البنكية -

  .لتخصص البنكيعدم ا -

  . البنك المركزياستقلالية -

  .دخول البنوك الأجنبية وظهور البنوك الخاصة -

  .ترشيد العلاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية -

                                                 
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بالنقد والقرض1990 أفريل 14:  المؤرخ في 10/  90 رقمالقانون  (1)

   .1990 أفريل 18 المؤرخة في 16عدد 
طة وتفعيل أدائها في ظل إستراتيجيات الإقتصاد تطوير دور المشروعات الصغيرة والمتوس: عبد اللطيف بلغرسة   (2)

الكلي ، بالنظر إلى الإصلاحات المصرفية والمالية الدور التدريبية حول تمويل المشروعات الصعيرة والمتوسطة 
   .931 ، 930 ص 2003 ماي 28 . 25وتطوير دورها في الإقتصاديات المغاربية ، سطيف 
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 .تفعيل علاقة البنوك التجارية بالمشروعات الإقتصادية 

تي تخضع لها البنوك إنشاء لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة ال

 .ةتوالمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثب

قد ألغى قانون النقد والقرض ، كل القوانين والأحكام التي تتعارض مع الأحكام الواردة فيه 

وقد جاء  (1) 88/06 وقانون رقم 12 /86، وألغى صراحة الأحكام الواردة في قانون رقم 

ؤسسات الخاصة على أن تمول شأنها في ذلك شأن المؤسسات نون ليشجع تأسيس الماهذا الق

  .العمومية ، حيث أصبحت معايير منح القرض تعتمد أساسا على القدرة المالية للمقترض

   تأثير هذا القانون على الجانب التمويلي 

لا يمكن الإستغناء عن التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فهي تعتمد 

ية التوسيع والعسرة ، ومن ثم فإن إصلاح المؤسسة المالية والمصرفية له أثره عليه في عمل

 :لال ـ من خ1990الجالية على تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا منذ 

  التطهير المالي  -1

 في ظل الإصلاحات المالية والمصرفية بإمتياز التطهير الاقتصادية المشروعات تاستفاد 

 المحدد للمعايير 02 / 91ا للإجراءات والمعايير المحددة في القانون رقم المالي ، وذلك وفق

 مليون دينار 6340ندت البنوك مبلغ جالتطهير المالي للمشروعات الإقتصادية ، حيث 

دينار   مليون696.5 مؤسسة تابعة لصندوق المساهمة ، فضلا عن ذلك 20جزائري ل 

المتأتية من مساهمات الدولة في إطار الإنتقال جزائري لصالح الحسابات الجارية المشتركة 

  . مليون دينار جزائري 7036.5موع إلى الإستقلالية أي بمج

 مليون 2816وبمقابل إستفادة المشروعات من تحويل الديون إلى سندات الخزينة بقيمة 

 من التظهير المالي دتااستفدينار جزائري لكن تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التي 

ت المشروعات الكبيرة العمومية فقط ، حيث لم تحض المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان

  . كانت عمومية أو خاصة بأي إجراء من ذلكسواءموضوع الدراسة 

                                                 
تعلق م ال1986 أوت 19 المؤرخ في 86/12 يعدل ويتمم القانون رقم 1988ير  ينا12 مؤرخ في 88/06 قانون رقم  (1)

   . 1988  يناير13 المؤرخة في 02ة  للجمهورية الجزائرية  ، عدد يرض ، الجريدة الرسمقبنظام البنوك وال
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   التطهير المحاسبي -2

إذ يفرض على المشروعات أن تكون حساباتها مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات 

  . البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في عملية التمويلكي تستفيد من معاملات وتسهيلاتل

   النقد والقرض المتعلق ب10 / 90 قانونفترة ما بعد صدور : ثـانيا 

 المتعلق بالنقد 10 / 90على الرغم من الأهداف التي كان يرمي إليها تطبيق قانون 

  .قدي  كوسيط مالي ونيسمح للبنوك أن تتحرر لتلعب دورهاوالقرض ، إلا أنه لم 

   :(1)وعليه فقد برزت العديد من النقائص والتي يمكن إبراز البعض منها فيما يلي  

  .البشرية مما فاق قدرته التقنية والمؤهلات واسعة،إعطاء البنك المركزي صلاحيات  -

ض رعدم القدرة على تجسيد العلاقة بين كل من الخزينة العمومية والبنك المركزي على أ

توازن النفقات والإيرادات مما جعلها تلجأ إلى البنك المركزي لطلب الواقع ، بسبب عدم 

  .التمويل

إن المبادئ التي جاء بها هذا القانون تتماشى ومبادئ إقتصاد السوق ، في حين أن 

المؤسسات الجزائرية لازالت تسير بنظام الإقتصاد الموجه الشيء الذي دفع بالسلطات إلى 

 . ، وإعادة رسملة هذه المؤسساتإتخاذ إجراءات التطهير المالي

إن تحديد سعر الفائدة في إطار سياسة الإقراض الجديدة التي ينص عليها قانون النقد 

والقرض ، لم يكن في صالح البنوك ، الشيء الذي دفع ببعض البنوك الأجنبية لأن تتخوف 

 .من الإستثمار في الجزائر في بادئ الأمر

 واجهته مجموعة من العوائق التي عرقلت نشاط الجهاز 10 / 90كما نجد أن تطبيق قانون 

  :(2)المصرفي ويمكن إدراجها في النقاط التالية  

  وع البنك إلى القرارات الإدارية ـ خض– 1

حيث نجد أن البنوك الجزائرية لا تزال تحت سلطة الوزارة الوصية والتي لا تزال تعتقد 

ة في خدمة القطاع العمومي، حيث بأن البنوك العمومية هي مؤسسات تمويل متخصص

                                                 
حاضرة ألقيت   محمد بوهزة الإصلاحات البنكية في الجزائر ودورها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، م (1)

   . 06 ص 2004في الملتقى الوطني الاول للنظام المصرفي بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة سطيف 
محاضرة ألقيت في الملتقى الدولي حول تأهيل " المنظومة المصرفية الجزائرية ، الواقع والآفاق "  الشريف بقة  (2)

    .207ص  . 2001أكتوبر . التسيير ، جامعة سطيف المؤسسة الإقتصادية ، كلية العلوم الإقتصادية و
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لمؤسسات العمومية المعسرة ، فنجد أن المبلغ الإجمالي الدعم المالي لإستمرت البنوك في 

 مليار دينار جزائري وهو ما يفوق 1274 ، 1997لديون البنوك على المؤسسات بلغ نهاية 

  .2001إحتياطي الجزائر سنة 

  : ثقل وجمود العمليات المصرفية – 2

تسييرية تقليدية موروثة من  مية ويحسب أنماط تنظتسير بنوك في صورتها الحالية إن ال

عهود سابقة والتي جعلت منها مركز للبيروقراطية الإدارية وترجع ظاهرة ضعف أداء 

  البنوك إلى عاملين رئيسين هما نقص في الكفاءات البشرية وفي المستوى التقني المستخدم 

  :لتجارية والمهنية في عمليات التمويل  التركيز على الأنشطة ا– 3

في ظل قانون النقد والقرض الذي يسمح للمؤسسات التعامل مع العديد من البنوك ، ورغم 

ذلك فإنه يلاحظ أن هناك تحفظ كبير في تقديم القروض ، وبالخصوص إذا كانت ذات 

   .طبيعة إستثمارية متوسطة أو طويلة الأجل

  

  ة ـنون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطصدور القا: الفقرة الثانية 

   2001ر ــديسمب                

فتح للإقتصاد تفي سياق تحديات النظام الإقتصادي العالمي الجديد ، وما أنجر عنه من 

 والمتطلعة إلى إقامة مناطق للتبادل الأوروبيالوطني بالتوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد 

 إلى المنظمة العالمية للانضماموبتسارع وتيرة المفاوضات  ، 2001فاق آ فيالحر 

من منافسة شرسة على أسواق السلع والخدمات ، وللمحافظة على  عنه ينجمللتجارة،وما 

نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بادرت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

   . (1)ترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  المتعلق ب01/18بإعداد القانون التوجيهي رقم 

ويعد هذا القانون الإطار المرجعي لوضع أي خطط مستقبلية لدعم القطاع ، وبالرجوع إلى 

   : (2)فإننا نستشف بما لا يدع مجالات للشك أحكامه 

                                                 
  .  مرجع سابق بترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المتعلق 01/18قانون رقم    (1)
 بتيش محمد النعمان قراءة في أحكام القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجلة فضاءات العدد  (2)
   . 03 ص 2002 مـارس 01
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إن هذا النص التشريعي يمثل مشروعا حضاريا واعيا وواعدا ومؤشرا قويا على النقلة  -

 مسار تحولات العميقة التي تشهدها الدولة كما أنه يحدد معالم الإستراتيجية النوعية في

المستقبلية للنهوض بالقطاع عن طريق نظرة إستشرافية فاحصة فهو ينص صراحة في 

  : ى ـ عل24 إلى 20 ، 18 ، 14 ، 12مواده 

تطوير منظومة الإعلام الإقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويلزم   - أ

يئات والمؤسسات والإدارات المعنية بتزويد هذا الجهاز بمختلف المعلومات المتضمنة اله

  . في البطاقيات التي تحوزها 

تأسيس بنك للمعطيات خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتماشى والتكنولوجيات -ب

  . المعلوماتية العصرية 

تنافسية المؤسسات جل تطويل أالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  وضع برامج - جـ

  . ض ترقية المنتوج الوطني ليستجيب للمقاييس العالمية ربغ

  .  إنشاء مشاتل لضمان ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -د

  .  إنشاء صناديق ضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -هـ

صدفة أو من فراغ بل  هذا النص لم تأتي بمحض الأستحدثهاالتي إن الآليات والإجراءات 

لأوضاع الإقتصاد الوطني و إعادة توجيجهه بالإعتماد جاءت نتيجة لتشخيص تحليلي معمق 

على هذا النوع من المؤسسات ، نظرا لفشل المؤسسات الصناعية الكبرى التي تم الإعتماد 

وضاع لتصنع الأو لمحيطها غير الملائم التي تدور في فلكه  ،عليها في السياسة الإقتصادية 

الملائمة لمعالجة مختلف مؤثرات والضغوطات والعوائق الداخلية والخارجية للمؤسسة  

ما تعلق منها بصعوبة الحصول على العقار  قف حجرة عاثرة في وجه نموها سواءوالتي ت

الصناعي أو صعوبة الحصول على التمويل المالي من البنوك أو البيروقراطية الثقيلة في 

غيرها لذلك قد عمد المشرع صراحة إلى تعريف المؤسسة الصغيرة معالجة الملفات و

والمتوسطة ليضع حدا للفراغ القانوني الحاصل وللجدل القائم حول هذا الموضوع لما 

  .يكتسب هذا الجانب من فوائد عملية ذات قيمة 
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  بروتوكول إتفاق لترقية الوساطة المالية المشتركة  : لثةالفقرة الثا

 لترقية الوساطة المالية المشتركة بين 23/12/2001: ى بروتوكول إتفاق في تم التوقيع عل

  : قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والبنوك العمومية 

     BDL, CNMA, CPA, BADR, BNA ، البنوك الموقعة بالعمل مسئولو وقد إلتزم 

وات الخمسة القادمة أكثر للإنفتاح على محيط المؤسسة ، وسيسمح هذا الإتفاق خلال السن

  : (1)على  الاتفاق  طرفي ومتوسطة وسيعملف مؤسسة صغيرة ــ أل600ل إلى وبالوص

توفير شروط ترقية العلاقات السليمة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والبنوك  -

   .العمومية الخمسة ، وهذا طبقا لقواعد احيطة والحدر المتعددة المحددة من قبل بنك الجزائر

توجيه القروض البنكية لصالح الانشطة المنتجة ، ذات القدرة الكبيرة على النمو والقيمة  -

 . المضافة والقدرة على إمتصاص البطالة 

 .تفعيل توظيف خطوط القروض الخارجية عبر برنامج إتصال مباشر وفعال  -

لمالية ، والوزارة تطوير منهجية موحدة وتشاورية ، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة با

 . المكلفة بالشؤون الخارجية ، لبحث وتعبئة التمويلات الخارجية لدى الممولين الدوليين 

مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التصدرية عن طريق التمويل  -

 . الملائم 

 . عة تطوير الخبرة البنكية تجاه المؤسسات عند إعداد مخطط النشاطات المتوق -

وضع برامج تكوينية تجاه مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطارات البنك حول  -

 .إجراءات التدفقات المالية

وضع في متناول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مقييس و شروط تقديم ملفات  -

 .القروض

يمهم في المبادرة بتحسين زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل تنظ -

 ".كشريك للبنوك العمومية"تشكيل نادي للإشغال

                                                 
خله  االآليات المعتمدة من طرف الجزائر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مد: مبارك بلالطة   (1)

 ماي 28-25بالدورات التدريبية لتميوين المشروبات الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في الإقتصاديات المغاربية ،
  .445، ص2003
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  ليةا رؤس أموال البنوك و المؤسسات الممنالرفع : الرابعةالفقرة 

، بعد مرور فترة زمنية من   المتعلق بالنقد و القرض10-90بعد صدور قانون رقم 

 رأت الدولة  الحر،اقتصاد أتبعتها الجزائر القائمة على نظام التي الاقتصاديةالسياسة 

، و إرساء نظام مصرفي   مع تحديات هذا النظامىضرورة تغير هذا القانون بشكل يتماش

،وتماشيا مع صدور هذا (1) والقرض دبالنق المتعلق 03/11صدر الأمر رقم لذلك سليم، 

 الحد الأدنى لرأسمال يد المتعلق بتحد04/01عن بنك الجزائر النظام رقم  صدرمر، الأ

  الية العاملة فيــمؤسسات الموك و الـالبن

دنى لرأسمال  السابق الذي كان يحدد الحد الأ03/01 ، الذي ألغى النظام رقم (2) الجزائر 

علاه في المادة الثانية أ مليون دينار جزائري  ، لكن النظام الجديد المذكور 500: البنوك بـ

 البنوك ألزمري ن كما  مليار دينار جزائ2.5مال التأسيسي للبنوك إلى رأس المنه رفع 

تقوية الضمان لهذه البنوك بالنظر إلى دائنها التكيف مع التغير ، وذلك من اجل بالقائمة 

 عن طريق الاقتصاديةمن جهة ، والمساهمة في التنمية " بازل " التكيف مع متطلبات لجنة و

  .زيادة التسهيلات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى 

 وك ــروض الممنوحة من البنـتخفيض نسبة الفائدة على الق :خـامسة قرة الالف

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة                     

 المتضمن تحديد مستوى تخفيض نسبة 319-06ي رقم ذبموجب صدور المرسوم التنفي

لصغيرة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات ا

 ، الذي عالج أهم مشكل تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وهي (3)والمتوسطة 

 . نسبة الفوائد المرتفعة التي تفرضها عليها البنوك عند منحها القروض 

  :يلي نه تقرر ماإوطبقا لهذا المرسوم ف

                                                 
  .رجع سابق  المتعلق بالنقد والقرض م03/11الأمر رقم   (1)
سمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة  أدنى لرد الأ يتعلق بالح2004 مارس 04 مؤرخ في 04/01  النظام رقم  (2)

   . 2004 أفريل 28:  مؤرخة في 27في الجزائر ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على 2006  سبتمبر  سنة18 مؤرخ في 319-06  المرسوم التنفيذي رقم  (3)

القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه الجريدة الرسمية 
  . 2006 سبتمبر سنة 30 المؤرخة في 58للجمهورية الجزائرية العدد 
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   (1)ة من تخفيض القروض البنكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد:أولا

  .إنشاءالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة  -

   .التأهيلعادة إ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء توسيع النشاط و-

  

  : (2) مؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد منهه لل منحات كيفي:ثانــيا 

   والتوسيـع اءــللإنش -أ

 يحدد تخفيض نسبة الفائدة لتوسيع في لذي ا من هذا المرسوم02 من نص المادة لاقاانط

   :يأتيحالة إنشاء أو توسيع النشاط كما 

   % 0.25: تضم ولايات الجزائر ووهران وعنابة بــ : 1المنطقة 

  % 1.5: تضم الولايات الواقعة في الهضاب العليا والجنوب بـ : 2المنطقة 

  2و1منطقتينعليها في ال المنصوص تضم مجموع الولايات غير :3 المنطقة

   .% 1:ـــ ب

  إعــادة التأهيل  -ب

  : بالنسبة لإعادة التأهيلالذكر، من المرسوم السابق 03يض حسب المادة فيحدد التخ

   % 1.5مناطق الجنوب والهضاب العليا  : 2المنطقة 

  % 1: بــ ) .3 ، والمنطقة 1المنطقة : (  المناطق الأخرى 

 السابق الذكر وعملا بأحكام 319-06: لتنفيذي رقم غير أنه وطبقا لأحكام هذا المرسوم ا

 منه فإنه لا يمكن منح تخفيض نسبة الفائدة لنشاطات التجارة ، والتوزيع 04المادة 

ستثمارات الفلاحية التي تستفيذ من نظام تخفيض نسبة الفائدة قائم أو من وللمؤسسات أو الا

  . ول به أي دعم آخر من الدولة منصوص عليه في التنظيم المعم

قتطاعه وطلبه وإثباته شهريا من مقر مؤسسة إويجرى دفع التخفيض من الخزينة بعد 

موال من الأالقرض ، بعد التحقيق من وثائق الإثبات في ظرف ثمانية أيام التي تلي طلب 

  . البنك 
                                                 

  . بق  مرجع سا319-06المرسوم التنفيذي رقم  : 1 المادة  (1)
    .  نفسه  مـــرجع3 ،2  المادة  (2)
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"  الذي عنوانه 302—062 يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 

  . (1)" الفائدة على الإستثمارتخفيض نسبة 

  متياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة منح الإ: سة سادالفقرة ال

  ةــالموجهة لإنجاز مشاريع استثماري                  

 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز والتنازل عن 11- 06بموجب الأمر رقم 

 يمكن (2) الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية الأراضي التابعة للأملاك

راضي متياز و التنازل عن الأمن منح الإللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد  

ستثمارية و ذلك طبقا لنص إالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع 

  .السالف الذكر  11-06 من القانون رقم 03المادة 

              متياز و للأملاك  الخاصة للدولة التي لا يشملها منح الإ راضي التابعةأصناف الأ: أولا 

   :(3) التنازل      

   الأراضي الفلاحية -

   .....رضية المتواجدة داخل مساحات مناطق التوسع و المواقع السياحيةالقطع الأ -

 . تدخل صمن مخطط التهيئة السياحية و الضرورية لإنجاز برامج استثمارية

 .رضية الموجودة داخل مساحات البحث عن المحروقات و استغلالهاالقطع الأ -

  .رضية الموجهة للترقية العقاريةالقطع الأ -

  .سوف نتناول مدة الامتياز و شروطه و الحقوق التي يخولها: متيازالإ: ثانيــا 

متياز يكون  المذكور سابقا فإن الإ11- 06نون  من القا04حسب المادة : مدة الإمتياز -أ

سنة قابلة للتجديد ، و قابل قانونا للتحويل إلى تنازل إذا تحققت ) 20(لمدة أدناها عشرون 

   .10الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .عندما يتعلق الامر بالمشاريع ذات طابع صناعي أو سياحي أو خدماتي

                                                 
  .  مرجع سابق – 319-06:  من المرسوم التنفيذي رقم 6المادة   (1)
اضي ن االأرمتياز والتنازل ع المتعلق بتحديد كيفيات منح الإ2006 غشت 30 مؤرخ في 11 – 06:  قانون رقم  (2)

 53ريع إستثمارية  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والموجهة لإنجاز مشا
  2006 غشت سنة 30المؤرخة في 

  .  ، مـــرجع نفسه 02أنظر  المادة   (3)



  1990بعد    التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الإصلاحات المالية والمصرفية             الفصل الأول 
                                                                        

 45

   : منه هي10ادة  الشروط المنصوص عليها في الم-ب

  . الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار ووضعه في الخدمة-

  . مرور سنتين على انجاز المشروع-

ملاك رضية على النحو الذي تحدده مصالح الأ يمنح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأ-

  .الوطنية عند التحويل بدون أي خصم

ول على رخصة بناء و يسمح له زيادة على يخول الامتياز المستفيد منه الحق في الحص - 

 رسمي لصالح هيئات القرض يقع على حق عيني عقاري الناتج عن بإنشاء رهنذلك 

  . المذكور سابقا11- 06 من القانون رقم 08 و هذا حسب المادة .الامتياز

 الأرضية   يمكن التنازل عن القطعة 4 حسب المادة :رضيةالأ تنازل عن القطعة -جـ 

مر بالمشاريع جزت عليها عمليات ترقية عقارية، بعد التجزئة عندما يتعلق الأالتي أن

  .المدمجة على النحو المحدد عن طريق التنظيم

   الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخصصة في تنمية المؤسسات : الفرع الثاني

  ةـالصغيرة و المتوسط

حكومية و المؤسسات المختصة اتجهت الدولة إلى تكوين منظومة مؤسساتية من الهيئات ال

  :اهمن اجل تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من أهم
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  ــة وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسط: ولىالفقرة الأ

 وزارة منتذبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة و 1991لقد أنشأت الجزائر اعتبارا من سنة

عتبارا إو الصناعات الصغيرة و المتوسطة المتوسطة ،  ثم تحولت إلى وزارة المؤسسات 

ة ـ و ذلك من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هي مكلف1993من سنة 

   : (1) ـــب

  .تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة -

 .تقديم الحوافز و الدعم اللازم لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

 .غيرة و المتوسطةاع المؤسسات الصإيجاد الحلول لقطالمساهمة في  -

ساسية للمستثمرين في هذا حصائية اللازمة و تقديم المعلومات الأإعداد النشرات الإ -

 .اعــالقط

و بتأديتها لهذه المهام فهي تساهم بفعالية في توجيه و تأطير و مراقبة و تطوير قطاع 

ارة العديد من المؤسسات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و أنشأت تحت إدارة هذه الوز

صة في ترقية القطاع المذكور و منها المشاتل و حاضنات الاعمال و مراكز صختالم

  .التسهيل و المجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

   رة ــات  الصغيـإنشاء الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المؤسس: الفقرة الثانية

  ـرها سي تنظيمها و والمتوسطة و               

 هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ،  (2) 05/165بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 الدولة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية أداةبالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تعتبر 

   :(3) لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و حيث تتولى ما يلي

  ات الصغــيرة و المتوسطة ة المؤسســطاعية في مجال ترقيـ القلإستراتيجيةاتنفيذ  -

 .و تطويرها

 .تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

                                                 
  31مرجع سابق ص. صالح صالحي  (1)
نشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات إ يتضمن 2005 ماي 03 المؤرخ في 165- 05:   مرسوم تنفيذي رقم  (2)

  .2005 ماي 04 المؤرخة في 32الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد . الصغيرة و المتوسطة 
   . المرجع نفسه 05 المـــادة  (3)
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 .ترقية الخبرة و الاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

تراح التصحيحات الضرورية عليها تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية و نجاعتها و اق -

 .عند الاقتضاء

 .غرافية المؤسسات في مجال إنشاء النشاط و توقيفه و تغييرهومتابعة ديم -

إنجاز دراسات حول الفروع و كذا المذكرات الظرفية الدورية حول الفروع و كذا  -

 .سطةالمذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات الصغيرة و المتو

ترقية الابتكار التكنولوجي و استعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتكنولوجيات -

 .الإعلام و الاتصال الحديثة بالتعاون مع المؤسسات و الهيئات المعنية

جمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استغلالها و -

 .نشرها

عنية، بين مختلف برامج التأهيل الموجهة لقطاع المؤسسات التنسيق مع الهياكل الم-

  .  الصغيرة و المتوسطة

    (ANSEJ): الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الفقرة الثالثة 

وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلال المالي، تأسست في 

 الصيغ لإنعاش قطاع التشغيل الشبابي من  و الوكالة تسعى لتشجيع كل،1996 سبتمبر 08

 :(1)   تقوم الوكالة بالمهام التاليةالخدمات وخلال إنشاء مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع و 

  .تقديم الاستشارات لأصحاب المشاريع المصغرة و تدعيمها  -

تسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، و محاولة الاستفادة من  -

 . نسب الفوائدالتخفيضات في

 .تشجيع كل صيغ المساهمة في زيادة تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين و التشغيل -

 .الشروطمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب في إطار احترام بنود دفتر  -

إتاحة كل المعلومات الاقتصادية و التشريعية و التقنية لأصحاب المشاريع التي هم في 

 .ة لهاـحاج

 .امة علاقات مالية مع البنوك و المؤسسات المالية لتمويل المشاريع و إنجازهاإق -
                                                 

(1) connaissance des PME, op. , cit. , p38  
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 . قوائم نموذجية للتجهيزاتو الجدوىتكليف جهات متخصصة بإعداد دراسات 

   (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : الفقرة الرابعة

بالاستثمار و هي  المتعلق 01/03 بموجب الأمر رقم 2001 سبتمبر 24و لقد تأسست في 

  :(1)  مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، و من مهامها ما يلي

  .ضمان ترقية و تنمية و متابعة الاستثمارات الوطنية و الأجنبية -

  . استقبال و إعلام و معاونة المستثمرين الوطنيين أو الأجانب-

  .مشاريع من قبل المستثمرين تسهيل الإجراءات المتعلقة بإقامة ال-

  . تسيير صندوق دعم الاستثمارات-

  .منح  الامتيازات  المرتبطة بالاستثمارات -

 هيئات مكملة لأنشطتها و المسهلة لتأدية مهامها و هي المجلس إنشاء الوكالة و يرافق 

   .الوطني للاستثمار، الشباك الوحيد، صندوق دعم الاستثمار

   (CALPI)دعم و ترقية الاستثمارات المحلية لجان : الفقرة الخامسة 

و تكلف هذه . ، لدعم والاستثمارات في المجال العقاري1994و هي لجان أنشأت سنة 

اللجان بتلبية كل طلبات الإعلام التي يقدمها الشباك الموحد أو المستثمرين أنفسهم للاستعلام 

قطاع النشاط التي صادقت عن الأراضي و المواقع ، و تظهر حصيلة الاستثمارات، حسب 

  .عليها كل اللجان للدعم و ترقية الاستثمارات المحلية

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يدة الرسمية   ، للجر المتعلق بتطوير الإستثمار2001 ت أو20 المؤرخ في 01/03  الأمر رقم 28 ، 02المادة  (1)

   .2001 أوت 22  ، مؤرخـة في 47للجمهورية الجزائرية عدد 
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  بورصات المناولة و الشراكة : دسةالفقرة السا

فبورصات المناولة و الشراكة هي جمعيات عامة في خدمة القطاع الاقتصادي ، تم إنشاءها 

   :(1)  مهامها، و تتكون من المؤسسات العمومية و الخاصة و من1991عام 

  .إحصاء الطاقات الحقيقة للمؤسسات الصناعية لغرض إنشاء دليل لطاقات المناولة -

 .ربط العلاقات بين العروض و طلبات المناولة و إنشاء فضاء للوساطة المهنية -

  .إعلام المؤسسات و تزويدها بالوثائق  المناسبة -

  .رضتمكين المؤسسات الجزائرية من الاشتراك في المعا -

   الهياكل الجديدة الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني 

خيرة لدى همية كبيرة في الآونة الأأ مسألة التمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احتلت

 الاقتصادية خاصة مع تزايد  أهمية ودور هذه المؤسسات في التنمية ،السلطات الجزائرية 

 التمويل الملائمة تم إنشاء هياكل جديدة تعمل على تدعيم المؤسسات ، ومن أجل مصادر

ومن تنظيمية أو في الجوانب المالية الصغيرة والمتوسطة سواءا في الجوانب التشريعية و ال

 المالية   وكذلك شركات القرض الإيجارية) الفرع الأول (  هذه الهياكل صناديق الضمان أهم

  ) .الفرع الثاني ( 

  ان ــصناديق الضم :الأول  الفرع 

يعتبر صندوق ضمان القرض مؤسسة مالية تأخذ على عاتقها مخاطر عدم تسديد القروض 

  .البنكية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في الصندوق

  ،1934 ضمان القرض أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في آلياتلقد تم تطبيق 

 ، ثم إنتقل بعد ذلك إلى معظم دول العالم المتقدمة 1937 ثم في اليابان سنة بعدها في ألمانيا

والنامية على السواء ، غير أن كل بلد تبنى الصيغة أو الشكل الذي يتماشى مع نظامه 

  .المصرفي والمالي

إن ما يعزز ضرورة إنشاء صناديق الضمان في الجزائر هو غياب مؤسسات مالية 

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى غياب الشركات متخصصة تلبي حاجيات ا

                                                 
    40 ، 39مرجع سابق ص.  صالح صالحي (1)
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التعاضدية للكفالة ، البنوك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بنوك مقاولين ، صناديق 

  .القروض

  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :الأولى الفقرة 

 إنشاء صندوق 11/11/2002في  الصادر 373-02لقد تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  . (1) ضمان القروض

   إنشاء صنــدوق  اعتبارات :أولا

  : (2)  نلخصها في الآتياعتبارات حقيقية لترقية هذا القطاع وهذا لعدة انطلاقه يعتبر  

هي يكونه أول مرسوم تنفيذي يصدر في ظرف أقل من سنة بعد صدور قانون التوج -

  .توسطةلترقية المؤسسات الصغيرة والم

 .اة مالية متخصصةديعتبر أول أ -

يعالج أهم مشكل تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في الضمانات  -

 .الضرورية للحصول على القروض البنكية

  الأمثل للموارد العمومية وذلك بتحويل دوروالاستخدام الاقتصاديةيندرج ضمن الفعالية  -

على ضمانة للقروض المقدم لقطاع المؤسسات الصغيرة الدولة من مانحة الأموال 

  .والمتوسطة

غير أن الإنطلاق الفعلي لعمل الصندوق يتطلب تحضير الجوانب التنظمية والتقنية لسير 

الصندوق وكذا الإنطلاق في البرنامج التكويني ، وفي هذا الصدد يجدر بنا أن نشير إلى 

في هذا الإتجاه ويقدم تكوين للأطراف المعنية برنامج التعاون الفني الكندي ، الذي يصب 

   .بنظام صندوق الضمان

  

  

  
                                                 

 يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات 11/11/2002 المؤرخ في 02/373مرسوم تنفيذي رقم   (1)
 :  مؤرخة في74هورية الجزائرية عدد  الصغيرة والمتوسطة ، وتحديد قانونه الأساسي الجريدة الرسمية للجم

13/11/2002  
 بن العربي تجربة تموين المؤسسات في ميدان نقل المسافرين والبضائع وامكانية تعمينها على النشاط معبد السلا  (2)

  المصرفي والبحري 
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  : مهام الصندوق : ثانيـا

 (1): ويتولى الصندوق ما يلي 

التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز            -أ

  : في المجالات التالية الاستثمارات

  .سساتإنشاء المؤ -

 .تجديد التجهيزات -

 .توسيع المؤسسات -

  . ، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماتصرفهتحت تسيير الموارد الموضوعة  -

 .إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة -

 .التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها -

 .دوقمتابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصن -

ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة  -

 .والمتوسطة

 .التقييم المستمر لأنظمة الضمان الموضوعة من قبل الصندوق -

 . مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاتفاقياتإعداد  -

ادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة القيام بكل عمل يهدف إلى المص -

ل الصندوق محل البنوك ح حيث يالاستثمارات، وتدعيمها في إطار ضمان والمتوسطة،

 طبقا المخاطر، فيما يخص آجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية المالية،والمؤسسات 

  .للتشريع المعمول به

   :(2) من الصندوق دةللاستفاالمؤسسات المؤهلة : ثالثــا 

 باستثناء من ضمانات الصندوق الاستفادة يمكن لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 حيث أن الأولوية موجهة للمؤسسات الصغيرة بعد، بعض المؤسسات التي سنذكرها فيما

  :منهاوالمتوسطة التي تستمر في مشاريع تستجيب لمجموعة من المعايير نذكر 

                                                 
   سابق  مرجع373 – 02 :رقم  مرسوم التنفيذي  (1)

(2) Djebbar Boualem , le fonds de garanties des crédits aux PME , séminaire international sur la promotion du 
financement de la PME , Alger le 27-28 septembre 2005. reccueil.p.22. 
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  .لخدمات التي لا يتم إنجازها في الجزائر إنتاج السلع وا-

  . تحقق قيمة مضافة معتبرة-

  . تساهم في تقليص الواردات ، أو في تنمية وزيادة الصادرات -

 الموارد الطبيعية المتاحة بالجزائر مع تشجيع تمويل المواد الأولية باستعمال تسمح -

  .المحلية

  .شغل المستحدثة تحتاج إلى حجم تمويل يتناسب مع عدد مناصب ال-

تستخدم أيدي عاملة من الشباب دوي الكفاءات والمتخرجة من مراكز التكوين والتمهين أو -

  .الجامعات أو المعاهد المتخصصة

  .كما تسمح بتطوير وإبراز الكفاءات الجديدة -

 . والتطويرالابتكارتساهم في عملية  -

   :(1) ق من الصندوللاستفادةالمؤسسات غير المؤهلة : رابعــا 

 من ضمانات الصندوق والتي الاستفادةيمكن لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   لا

  : نذكر منها مايلي 

 سابقا من التسهيلات البنكية والتي عجزت استفادت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي -

  .بالالتزاماتلأسباب تسييرية عن الوفاء 

 والمتعلق 01/18صوص عليها في القانون المؤسسات التي لا تستجيب للشروط المن- 

  .هي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةيبالقانون التوج

  .البنوك والمؤسسات المالية -  

  .شركات التأمين - 

  .المؤسسات التي يتم تداول أسهمها في سوق القيم المنقولة -

  ).تستثنى منها المؤسسات الإنتاجية ( والاستيرادشركات التصدير  - 

  

  

                                                 
(1) )  Djebbar Boualem , le fonds de garanties des crédits aux PME , séminaire international sur la promotion du 
financement de la PME , Alger le 27-28 septembre 2005. reccueil.p. 23 . 
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             كيفية تغطية القروض الممنوحة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ساخــام

  طرف الصندوق   من            

يعطي الصندوق نسبة معينة من القروض المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية تبعا 

   : (1)لما يلي 

هادة الضمان  الصندوق ويتم فيه طلب ضمان قرض عن طريق شلذىحسب ملف يودع  - 

  .يصدرها الصندوق توجه إلى البنك المقرض

 مليون دينار جزائري في حين حدد المبلغ 4 حدد المبلغ الأدنى للضمان لكل مؤسسةب-

  . مليون دينار جزائري25الأقصى للضمان ب

  . سنوات على أكثر تقدير07مدة ضمان القروض محددة ب - 

 الصغيرةمطلوبة من طرف المؤسسات يتم قبول الضمان في حالة ضرورة القرض ال - 

  .والمتوسطة والموجهة لإنجاز المشاريع التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات

 :بـ ضمان بمبلغ قدر 67 فقد تم قبول م، 2005-08-31 للإشارة فإنه إلى غاية -

 ضمان مقدم لمؤسسات صناعة المطاط والمواد 14، من بينها   مليار دينار123.66

 ضمان مقدمة لمؤسسات الأشغال العمومية ، الصناعة المنجمية ، وصناعة 35المشابهة ، 

  .الزجاج والمؤسسات الفندقية وغيرها

                                                 
(1) )  Djebbar Boualem , le fonds de garanties des crédits aux PME , séminaire international sur la promotion du 
financement de la PME , Alger le 27-28 septembre 2005. reccueil.p. 24 .   
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  صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :الفقرة الثانية 

 30 ـبرأسمال يقدر ب . (1) 134 -04 أنشئ الصندوق بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

بدأ نشاطه الفعلي في بداية ر جزائري وهو عبارة عن شركة أسهم ، حيث مليار دينا

2006.  

  أهداف الصنــدوق : أولا 

  : يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق مايلي 

 ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل -

شاء تجهيزات المؤسسات وتوسيعها ، حيث  المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنالاستثمارات

  . مليون دينار جزائري50يكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان 

لا تستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفلاحة والقروض الخاصة  -

  .للاستهلاكبالنشاطات التجارية وكذا القروض الموجهة 

الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف  تستفيد من ضمان الصندوق القروض 

 والمؤسساتالبنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق للإشارة فإنه يمكن للبنوك 

المالية أن تساهم في رأس مال الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكات التي تحوزها في 

  .الاستثمارشركات التأمين وضمان قروض 

  ة من الصندوق المخاطر المغطا: ثانيا

  : ي ـ تخص المخاطر المغطاة من الصندوق ما يأت

  .عدم تسديد القروض الممنوحة - 

  . التسوية أو التصفية القضائية للمقترض- 

نسب المغطاة لل بالرأس مال وكذا الفوائد طبقا الاستحقاقويتم تغطية المخاطر على آجال  - 

   %.80، ويحدد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 

 % 60ا يتعلق الأمر بالقروض الممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنسبة عندم

  .في الحالات الأخرى التي ذكرت سابقا

                                                 
المتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان  . 2004 أبريل 19 المؤرخ في 134 /04المرسوم الرئاسي رقم   (1)

    .2004 أبريل28المؤرخ في .27القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجريدة الرسمية للعدد
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من القرض المضمون  % 0.5نسبة أقصاها " تغطية الخطر" كما يتم العلاوة المستحقة 

ائدة  وتسددها المؤسسة سنويا ، حيث يتم تحصيل هذه العلاوة من قبل البنك لفالمتبقي،

  .الصندوق

 شركات القرض الإيجاري  :الفرع الثاني 

 الإيجاري في السوق الجزائرية الاعتماد الذي ينظم تطبيق 09-96بعد ظهور الأمر رقم 

باعتباره عملية تجارية ومالية إلى جانب النظام الصادر عن بنك الجزائر الذي يحدد كيفيات 

. وعة من الشركات الإعتماد الإيجاري مجماعتمادم  الإيجاري تالاعتمادتأسيس شركات 

تساهمت بشكل كبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد مصادر التمويل الجديدة في 

 :مايلي 

   )ALC( الشركة العربية للإيجار المالي  : الفقرة الأولى  

 مليون 758: برأسمال قدره  (1) في الجزائر اعتمادهاوهي أول شركة للإيجار المالي ثم 

 متساهمين موزعة على النحو 7 من اكتتابها سهم تم 75800دينار جزائري مقسم على 

  :التالي 

   %34 الجزائر - بنك المؤسسة العربية المصرفية

  %25 للاستثمارالشركة العربية 

  %07المؤسسة المالية الدولية 

  %20 بنك والاحتياطالصندوق الوطني للتوفير 

  %14مؤسسات أخرى 

 بمنح أولى قروضها 2002ة المالية للإيجار المالي قد بدأت نشاطها في ماي وكانت المؤسس

ر ويتم منح دينا مليون 75.5لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية قدرها 

 سنوات مع نسبة هامشية 5و 4القروض من قبل الشركة على فترة إيجار مالية تمتد مابين 

  . %5لاتتعدى 

 . مليون 95 عن دولا يزي مليون دينار 15المحدد للقرض يجب أن لايقل عن كما أن المبلغ 
                                                 

كة العربية للقرض الإيجاري للجريدة  المتضمن اعتماد الشر2002 فيفري 20  المؤرخ  في - 02/02مقرر رقم   (1)
   .27  ، ص 72الرسمية عدد 
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وقد أدخلت الشركة وسائل تمويل قصيرة ومتوسطة المدى كالقرض الإيجاري الذي يسمح 

  . الصناعيالاستعمالللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأجير العقارات والمنقولات ذات 

 لفائدة مختلف المؤسسات وفي هذا الصدد وقد خصصت بشكل واضح في تمويل العقارات

  . مليون دينار جزائري7800 مؤسسة بمبلغ يزيد عن 125نجد أنها قامت بتمويل 

   :SALEM ((1): ( الشركة الجزائرية لإيجار المنقولات : الفقرة الثانية 

وهي شركة ) CNMA( تعتبر هذه الشركة فرعا من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 

 تخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر وخاصة القانون رقم ذات أسهم

 مليون دينار 200بلغ رأسمالها الإجمالي حدد م الإيجاري ، يبالاعتماد المتعلق 96-09

  :جزائري موزع كما يلي 

  .من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي % 90-

  .المجموعة القابضة للميكانيك % 10-

 للاعتمادمزايا التي يقدمها القرض الإيجاري المعمول به في شركة الجزائرية إن ال 

لا يتطلب تمويلا إضافيا من جانب  % 100الإيجاري للمنقولات حيث أنه يعد تمويلا شاملا 

  .المستأجر على عكس طرق التمويل الأخرى

  : يشمل  الإيجاري للمنقولات فهوللاعتمادأما عن ميادين نشاط الشركة الجزائرية 

 .قطاع الفلاحة ، بمختلف أحجامه ، أشكاله ، أنواعه -

 .قطاع الصيد البحري وكل النشاطات المرتبطة به  -

 .التجهيزات الصناعية -

 . الحديد والصلبالمحروقات،قطاع المناجم  -

 .معدات المكتب وأجهزة الإعلام الآلي -

 .معدات وتجهيزات إلكترونية مهنية -

 .ووسائل نقل أخرىسيارات وجرارات  -

 .قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

                                                 
 محمد زيدان الهياكل والآليات الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاضرة ألقيت بالملتقى   (1)

    .512 ص 2006 أفريل 18-17الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يومي 
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  )ASL: ( قرض الإيجاري الجزائرية السعودية الشركة : الفقرة الثالثة 

 في إطار تطوير الأنشطة  )BEA(  أنشأت هذه الشركة بمساهمة بنك الجزائر الخارجي 

دولي ، وذلك الجديدة ، حيث وضع حيز التشغيل لصيغة تمويل جديدة وهي قرض إيجاري 

 وهذا بمشاركة  )ASL(  شركة القرض الإيجاري الجزائرية السعوديةبإنشاء فرع يسمى 

مجموعة البركة ، حيث أصبحت الشركة تساهم في تمويل مختلف المؤسسات الملائمة لمثل 

هذه التقنية ، نشير إلى عدم وجود إطار قانوني آنذاك يعالج بصفة خاصة قرض الإيجار 

بهدف تمويل الواردات بالعملة ) ASL( يجار المالي بصفة خاصة جاءت عامة وقرض الإ

 الاقتصاديين المهني من طرف المتعاملين للاستعمالالصعبة ، من التجهيزات الموجهة 

الاقتصادي ، والبعض منها فقط نشاط للالمقيمين في الجزائر ، هذه التمويلات موجهة عامة 

  :ويمكن أن تحتوي هذه التجهيزات على وحرفية  ةمهنييمكن أن توجه أيضا إلى نشاطات 

  .باخرات، طائرات، سيارات للنقل البري أو الحديدي : وسائل النقل -

 . حاويات، رافعات، جرارات:المرافقةتجهيزات  -

 تجهيزات يمكن أن تكون خاصة تمثل كل أو جزء من سلسلة صناعية :صناعيةوسائل  -

 ....) مواد أولية ( عدا المواد المستهلكة 

    .طبيةالوسائل وال ،وسائل الإعلام الآلي -

 يخص جدوى تها،رإدايتطلب تكوين ملف يوجه إلى ) ASL( للحصول على قرض  

وتحت موافقة مجلس  التمويل،د إمكانية التمويل وشروط المشروع وأهميته ومن ثمة تحدي

   .)ASL(إدارة 
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  الجزائر  -ية للإيجار المالي  الإيجاري المغاربالاعتمادشركة : رة الرابعة ـالفق

، وهي في شكل شركة مساهمة ، (1) 02-06 رقم اعتماد هذه الشركة بموجب مقرر أنشأت

  ). دج1000.000.000( قدره مليار دينار جزائري اجتماعيبرأسمال 

 مساهمين 8 من قبل اكتتابهاسهم تم  ) 1.000.000(  ، مليون الاجتماعيمقسم رأسمالها 

  : الأسهم المذكورة أعلاه على النحو التالي توزع . مؤسسين 

 . سهم359.999التونسية للإيجار المالي  -

 . سهم249.999بنك الأمان  -

 . سهمFMO 200.000المؤسسة الهولندية لتمويل التنمية  -

 . سهم100.000 الاقتصاديمؤسسة الترقية والمساهمة للتعاون  -

 . سهم50.000الصندوق المغاربي لرأس المال الخاص  -

 . سهم40.000المصرف الفرنسي للنشاطات ماوراء البحار  -

 .سهم واحد: القرم أحمد  -

 الاعتماد الإيجاري بجميع العمليات المعترف بها لشركات الاعتمادبحيث تقوم هذه الشركة 

 من 06 عمليات الصرف والتجارة الخارجية وهذا طبقا لأحكام المادة باستثناءالإيجاري 

 : التي تنص على ما يلي عتمادالاالمقرر 

 1424 جمادى الثانية عام 27 المؤرخ في 11-03 من الأمر رقم 71تطبيقا للمادة  -

 والمذكورة أعلاه يمكن المؤسسة المالية المغاربية للإيجار 2003 غشت سنة 26الموافق 

ليات  عمباستثناء الإيجاري الاعتمادالمالي القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات 

  .الصرف والتجارة الخارجية

                                                 
شركة الاعتماد الإيجاري المغاربية  يتضمن إعتمــاد 2006 مارس 11 المؤرخ في 06/02الاعتماد رقم مقرر   (1)

     .2006 أفريل 19  المؤرخة  في 22  للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد   الجزائر-للإيجار المالي 
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  الاستثماريشركة الرأسمال  : الفرع الثالث

، في شكل شركة (1) 11- 06 بموجب قانون رقم الاستثماريتم تأسيس شركة الرأسمال 

 :ةـــالحد الأدنى لرأسمالها يجدد عن طريق تنظيم ويسدد بالكيفيات الآتي. مساهمة 

 .عند تاريخ تأسيس الشركة % 50-

 .وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري%  50-

 اوز رأسمال شركة الرأس مال الإستثماري مستثمرون عموميين أو خواص سواءا كانوحوي

  .أشخاص معنوية أو طبيعية

تهدف هذه الشركة إلى المشاركة  في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم 

ؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لم

  .أو الخوصصة

 (2): تتمثل كيفيات تدخل شركة الرأسمال الإستثماري فيما يلي 

 :رأسمال المخاطرة الذي يشمل  -

 .قبل إنشاء المؤسسة"  الانطلاقةرأسمال " رأسمال الجدوى أو  -

 .رأسمال التأسيس في مرحلة إنشاء المؤسسة -

 .تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها: مو رأس المال الن -

 . مؤسسة من قبل داخلي أو خارجياسترجاع: رأسمال التحويل  -

 . آخراستثماري مساهمات أو حصص يحوزها صاحب رأسمال استرجاع -

ومن ثم فإن الهدف من إنشاء شركات الرأسمال الإستثماري يعود بالأساس إلى المشاركة 

 رأسمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والتي تكون في في كل عملية تهدف إلى تدعيم

  .حاجة ماسة إلى أموال عند تأسيسها

                                                 
ل الإستثماري للجريدة الرسمية للجمهورية   يتعلق بشركة الرأسما2006 يوليو 24 مؤرخ في 06/11قانون رقم   (1)

    .2006 يونيو 25 مؤرخة في 42الجزائرية ، عدد 
  .  مــرجع نفسه 11-06 من قانون 04 لمادة  (2)
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 ر ـمال المخاط الركة رأســش :الرابعرع ـالف

اطر إلى المشاكل المالية التي واجهت المؤسسات ـيرجع تأسيس شركات رأس مال المخ

لقي نجاح كبير في  برأس مال المخاطر بعد أن الاهتمام ويعود والمتوسطة،الصغيرة 

 :(1) ركة إلى تحقيقــالش  هذهف، وتهدالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا

 . الخاصة بتمويل الإستثماريالاحتياجاتمواجهة  -

   إمكانيةعلى توفير الأموال الكافية للمؤسسات الجديدة أو العالية المخاطر والتي تتوفر  -

 .نمو وعوائد مرتفعة

الة ضعف السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة على إصدار أسهم بديل تمويلي في ح -

 .للاكتتابوطرحها 

 بالشراكة مع مؤسسات مالية 2000 أفريل عام 15 في  "sofinance  "لقد تم إنشاء شركة

 مليار دينار جزائري ، ومن مهام 05أجنبية على أساس شركة مالية برأس مال قدره 

 الأجنبي المباشر كما عملت الاستثمارديدة من إطار الشركة المساهمة في إنشاء مؤسسات ج

 عن طريق القروض المباشرة أو عن طريق الاستثماراتعلى تطوير أساليب تمويل 

 .القروض الإيجارية

 ، تساهمت في 1991  تحت شكل مؤسسة مالية في عام " finalep" كما تم إنشاء شركة 

مية المحلية والوكالة الفرنسية للتنمية تأسيسها كل من القرض الشعبي الجزائري وبنك التن

 مليون دينار جزائري ، كان الهدف منها هو مساعدة المؤسسات 732برأسمال قدره 

  .اجيــالمصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاع الإنت

  

  

  

                                                 
مين العام لوزارة دوات الجديدة في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألقيت من قبل الأالأ" مداخلة بعنوان   (1)

: وسطة في الملتقى الدولي حول ترقية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة بتاريخ المؤسسات الصغيرة والمت
  . 2005 سبتمبر 27-28



 
 



  التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغذيرة والمتوسطـة                               أساليب       الفصل الثاني                                

 62

 رة     ـــــات الصغيـأساليب التمويل الإستثماري البنكي للمؤسس: الفصل الثاني 

      والمتوسطــــة              

كانت بداية التمويل الإئتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض بحيث تستطيع 

على الأموال اللازمة حصل تأن و تمويل إستثمارها من خلال الإقتراض من البنوك الأخيرة هذه 

صول المنقولة والعقارية اللازمة لمشروعها الإستثماري مقابل سدادها القرض في وقت  الأءلإقتنا

حق ، ولكن بفائدة غالبا ما تكون باهضة ، تجعل من الإقتراض سبيل غير محبد ، كما أن لا

مقتصرا على الضمان دا بالخسارة المالية لأن الضمان يكون غالبا ديكون مه) البنك ( الممول 

. ن هذا الضمان لا يمثل تأمينا كافيا أ أثبت يالعملالواقع موال المدين ، كما أن أالعام الذي ينقل 

وأمام عدم نجاعة وكفاية وسائل الضمان حاول المملون الإقتصاديون إستحداث آليات تمويل 

 الإيجاري من الاعتماد عملية هم مخاطر الوسائل التقليدية  وتعتبرنبإستثمارية إئتمانية جديدة تج

 لتمويل المشروعات الإستثمارية ، لذلك نجد أن المشرع – نسبيا -قبيل الوسائل الجديدة 

الجزائري بعد نهج نظام إقتصاد السوق وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الامر الذي 

 ، ثم تنظيمها بعد ذلك  المتعلق بالنقد والقرض90/10سمح بهذه التقنية إنطلاقا من قانون رقم 

 المتعلق بالاعتماد الايجاري ، لذلك سوف نتناول في هذا الفصل الثاني 96/09بموجب قانون 

أساليب التمويل الإستثمارية التي توفرها البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ، وذلك من 

  : خلال مبحثين 

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنكي للمالاستثماري لتمويل لنتناول القروض كوسيلة  -

المبحث الأول وعملية الإعتماد الإيجاري كوسيلة للتمويل الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة 

 . ي ثانوالمتوسطة في المبحث ال
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  القروض كأسلوب للتمويل الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة : المبحث الأول 

                  والمتـــوسطة 

غيرة والمتوسطة عامل هام في ص عوائدها ، وعلى إعتبار أن المؤسسات النميةعى البنوك لتتس

تحقيق التنمية الإقتصادية إلا أن تعامل البنوك يتطلب القيام بدراسة دقيقة لملفات قروضها 

  .والمخاطر المحيطة بها 

متوسطة في غيرة والصولذلك نتناول تكوين عقد القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات ال

  ) . المطلب الثاني( وسير عقد القرض الإستثماري هذا في) المطلب الأول(

  تكوين عقد القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة  :المطلب الأول 

    والمتـــوسطة               

ووجود عقد القرض ) الفرع الأول ( نتناول في هذا المطلب ماهية عقد القرض البنكي 

  ) .الفرع الثاني (ماري البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإستث

  لبنكي اضماهية عقد القر: الفرع الأول 

إن البنوك و المؤسسات المالية عند قيامها بعمليات القرض باعتبارها من النشاطات الأساسية و 

دية مع زبائنها ، تدخل في علاقات تعاق دائها،أالعادية التي تؤديها، و التي تمارس احتكارا في 

من خلال إبرام عقد القرض البنكي ،و إن هذا العقد يختلف في كثير من جوانبه عن العقود 

الأخرى المسماة و حتى عن بعض العقود المصرفية التي تبرمها البنوك و المؤسسات المالية ، 

قة على هذا قبل البحث عن القواعد المطب لذا تبدو الضرورة ملحة لمعرفة عقد القرض البنكي ،

  .العقد

 مكننا من تحديد مفهوم العقد فيونتناول ماهية العقد البنكي من خلال تلك الدراسة النظرية التي ت

وأيضا تبيان مختلف أنواع القروض و التي تختلف باختلاف المعايير المعتمدة في ) الفقرة الأولى(

  .) الفقرة الثانية  (فيالتقسيم 
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  وم عقد القرض البنكي مفه: ى ـرة الأولـــالفق

  .صائصهمفهوم عقد القرض البنكي أساسا من خلال التعريف به و تحديد خيتحدد 

  يـرض البنكـد القــعريف عقت: أولا 

 ترتبط البنوك أثناء ممارستها لنشاطها بالعديد من العقود مع زبائنها أيا كانت صور هذه العقود،

نه عمل أإلا   رع الجزائري بالعمليات المصرفيةو هي ما يسميه المش .تسمى بالعقود المصرفية

 المتعلق بالنقد و القرض، و 03/11 من الأمر رقم 65على تعداد هذه العمليات من خلال المادة 

تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات  " : التي جاء نصها كالآتي

  ". ائلــ و إدارة هذه الوسالقرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

 الأطر القانونية و بذلك فإن العمليات المصرفية ليست لها تحديد تشريعي دقيق ،فليس هناك 

فهناك تعداد يزيد أو ينقص الأعمال المصرفية و هو تعداد يتطور  لتحديد العمل المصرفي،

  .بتطور الظروف في الزمان و المكان

تعلق بتعريف العمليات المصرفية فإن ما يهمنا هو أن عقد و إن كان هذا ما يمكن قوله فيما ي

 المتعلق بالقرض 03/11 من الأمر 66القرض البنكي يعتبر عملية مصرفية بصريح نص المادة 

  .السالفة الذكر و بذلك فإن تعريفه و حتى خصائصه سيتم من هذا المنطلق و النقد،

تعاريف هي في الأصل المجال الطبيعي و بالرغم من كون مسألة تحديد المفاهيم و تقديم ال

لإختصاص الفقه، و تبقى مهمة المشرع في وضع الأحكام و القواعد القانونية ، غير أن المشرع 

إذا كان ذلك قد يفيد في حسم خلاف بين الفقه أو قطع . لا يفتأ أن يتدخل بوضع بعض التعاريف

لموقف التشريعي في تعريف عقد و من أجل ذلك سنتطرق إلى عرض ا الشك و استجلاب اليقين،

  .ثم ننتقل إلى موقف الفقه في تعريف العقد القرض البنكي ،

    التعريف التشريعي لعقد القرض البنكي-أ

 نص  :ذلك من خلالو لقد اعتبر المشرع الجزائري عمليات القرض من العمليات المصرفية،

   المادة
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 من أن المشرع الفرنسي قد تعرض في  ، بالرغم)1984 أفريل 24(الأولى من قانون البنوك 

   . (1) قوانين كثيرة و مواضيع متعددة لعمليات القرض،إلا انه لم يحدد لها تعريفا دقيقا

و القرض و   المتعلق بالنقد 03/11 من الأمر رقم 68أما عن تعريف عمليات القرض في المادة 

 يضع ضلقاء عو عمل لالأمر كهذا   في مفهوم قرضتشكل عملية " : التي تنص على أنه

بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص أخر أو أخد بموجبه لصالح 

  . الشخص الآخر إلتزاما بالتوقيع كالضمان الإحتياطي أو الكفالة أو الضمان

تعتبر بمثابة عملية قرض،عمليات الإيجاز المقرونة يحق خيار بالشراء ،لا سيما عمليات القرض 

   ." يمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادةالإيجاري ،و 

يتضح لنا أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا دقيقا لعملية القرض بقدر ما كان تعداد لهذه 

و حسب هذا النص فإن العديد من العمليات المختلفة تصنف على أنها عملية قرض  العمليات ،

 الكلاسيكي ، يعد عملية قرض و الكفالة التي هي الوفاء للدائن في فالتسليف الذي هو القرض

حالة عجز المدين تعد أيضا عملية قرض ،و بصفة عامة الإلتزامات عن طريق التوقيع من 

عمليات القرض أضف إلى ذلك عمليات الإيجار المقروتة بحق خيار بالشراء و لاسيما عمليات 

  .ارـالإقراض مع الإيج

   د القرض البنكيـفقهي لعقالتعريف ال -ب

بتعاريف متعددة يختلف مضمونها ووفقا لوجهة نظر الباحث، أخذنا  الائتمان الاقتصاديونعرف 

و هي " Credo" عن عبارة ه ناشئــنجد أن " Credit "معنى الإئتمان باللغة الإنجليزية 

  :تركيب لإصطلاحين هما 

)1 (Crad : ةــالثق "و يعني باللغة السنسكريتية ."  

)2 (do :عــأض "م باللغة اللاتينية ـو يفه ."  

  (1)"  أضع الثقة "و عليه الإصطلاح معناه 

                                                 
العمليات التي تمارسها البنوك  المنظم للمهن المصرفية ذكر عمليات القرض على أنها من بين 1941 جانفي 13فقانون  )1(

 المتضمن الجزاءات 1966  ديسمبر 28و المؤسسات المالية دون أن يتطرق إلى تعريف العملية ذاتها و حتى قانون 
  :المقررة في حالة فرض فوائد فاحشة على عمليات القرض لم يقدم تعريفا قانونيا لعمليات القرض ،أنظر

DOMINIQUE Legeais , droit commerciale et des affaires ,15edition,ARMAND COLIN,Paris 
,2003 ,p24. 

  .53طاهر لطرش ، مرجع ، سابق ، ص   (1)
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، أي توافر ثقة  ساس الثقة و الأمانة في الظرف الذي يحصل عليهأو بذلك فالقرض يقوم على 

و  إلى جانب أن الإئتمان يستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم أانح في الممنوح لهالم

   .الإقتراض و التسديد

منح المدين أجلا " يعني اقتصادي اصطلاحو إن القرض في المعنى الدارج هو منح الثقة ، فإنه 

فليس كل عملية ثقة تعني بالضرورة عملية قرض ، فالقرض له عناصر أربعة على "" لدفع الدين"

  :ي ـالأقل ه

   .(2)طرة المخاوالفائدة و الأجل أو الفارق الزمني ، الدين،وجود 

إمداد الأفراد و المؤسسات و المنشآت في المجتمع بالأموال "تعرف وظيفة الأقراض بأنها 

اللازمة على أن يتعهد المقترض بسداد تلك الأموال و فوائدها و العمولات المستحقة عليها و 

م المصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة ، و يتم تدعيم هذه العلاقة بتقدي

مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك إسترداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون 

   .(3)"  أية خسائر

الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما من خلال ، و يتجسد الأشخاص بين الثقة  على القرض يقوم

بمنحها أياه أو بمنح أموال إلى شخص أخر هو المدين أو يعده ) المؤسسة المقرضة(هو الدائن 

، و يصعب  تقديم فكرة قانونية (4)ن و تعويض ضمايلتزم بضمانه أمام الآخرين و ذلك مقابل 

 العديد تقوم علىمحددة بما فيه ما ذهبت إلى القول بأن فكرة عملية القرض هي فكرة إقتصادية 

قرض هو من التقنيات القانونية ، و ذهب بعض الشراح إلى أن العنصر الجوهري لعملية ال

 وذهب آخرون إلى القولتسبيق الأموال ، و ذلك بغض النظر عن الشكل القانوني لهذا التسبيق ، 

 من القانون الفرنسي للبنوك الصادر 03نه بالنظر إلى هذا التعريف التشريعي الوارد في المادة أ

  1984 جانفي 24في 

                                                 
 عبد المنعم مبارك ، النقود و المصارف و النظرية النقدية ، ب ط ، الدار الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ، الإسكندرية ،  (2)

  .58 ، ص1997سنة 
 ، محاسبة الإستثمار و التمويل في البنوك التجارية ، ب ط ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ،  أحمد صلاح عطية (3)

  .15 ، ص 2003/2004الإسكندرية ، 
  .55 الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص  (4)
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، عمليات التسبيق  مليات القرض يمكن التوصل إلى أن هذا التعريف يميز بين نوعين أساسيين لع

 فرغم كل   حسب ما تم بيانه (1)و  الوعود المتعلقة بها، و الإلتزامات عن طريق التوقيع 

المحاولات الفقهية في تعريف عقد القرض البنكي إلى أن الفقه خلص في الأخير إلى أنه من 

 قانوني دقيق لما الصعب سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الفقه وضع تعريف

يعتبر عقد قرض بنكي، لكونه يتخذ العديد من التقنيات القانونية، خاصة مع تطور العمل 

  . المصرفي و تحديث أساليبه

مانع لعقد القرض إلى محاولة التقريب من مفهوم جامع لذلك تجاوز الفقه السعي لوضع تعريف 

  .القرض من خلال البحث في العناصر الأساسية المكونة له

و هناك إختلاف بين الفقه في تعداد هذه العناصر ، فهناك من يؤكد على أن وجود عنصر الوقت 

ابل هو ما يسمح بكتييف عملية بنكية على أنها عملية قرض أم لا، و بالرغم أن هذه قو الثقة و الم

بوضع العناصر لن تعطي فكرة محددة بما فيها الكفاية حول ما يعتبر قرض بنكي إلا أنها تسمح 

  .(2)ة يستدل بها على وجود القرض حددمعايير م

و هناك ما يستدل على الحقيقة القانونية للقرض من خلال تسبيق للأموال سواء كان مؤجلا أو 

فوريا، و إلى وجود المقابل و الصفة أو الميزة التعاقدية للقرض و التي تؤدي إلى تطبيق القواعد 

ح بإيجاد الحل للإشكالات غير لخاصة هي التي تسمالعامة للإلتزامات و هذه العناصر ا

  بوطة و غير المنظمة بصفة خاصة في القانون أو الإتفاقات الخاصة  المض

، حيث  الثقة و الأجل: أما الإقتصاديون فيتبينون جوهر القرض من خلال عنصرين أساسيين هم 

  .(3)  يتم تحديد عملية  القرض على أساس هذين العنصرين

 يؤثر في التجارة و  عملية القرض فحسب، بل تشكل عنصر هام فييا أساسايست عنصرو الثقة ل

الإقتصاد ككل، فلولاه ما تحركت الأموال من المقرض إلى المقترض، و ما تم إيداع أو إقتراض 

 كلما قويت الثقة في البنك و أهميةللأموال، إلا بشروط و أثمان باهضة ، و يزداد دور البنك 

  . في النفوستأكدت ملاءته

                                                 
(1)     Chrestien Gavalda, jean stouflet, droit Bancaire, 15éme édition, LETEC, paris , 2002 , pp247, 248. 
(2)   rené Roudiere, jean louis , Rives lange, droit bancaire 2eme édition DALLOZ , paris .2000.pp269. 270 .  

  حيث يعرف القرض على أساس عنصري الثقة و الأجل بأنه عملية تعاقد ذات عوض تحتاج إلى فترة زمنية معينة و   (3)
سليمان ، بوذياب، عبد االله إلياس البيطار ، قانون الأعمال ، دراسة : رض و المقترض ، أنظر تستدعي الثقة بين المتعاملين المق

   .243 ص 1988نظرية و تطبيقات عملية ،الطبعة الأولى ، دار العلم للملايين بيروت 
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و أما في ما يتعلق بالأجل الذي يمثل العنصر الثاني ، فلابد من وجود فجوة ما بين منح الأموال 

  .و ما بين إسترجاعها، و ليس قرضا لم تكن هذه الفجوة الزمنية موجودة

  :و لكن فريق آخر من رجال الإقتصاد جعل للقرض عناصر أربعة على الأقل 

و ) و هو بنك أو مؤسسة مالية (يفترض وجود دائن مانح للقرض  حيث  :علاقة المديونية-1

  .، و يفترض بالضرورة قيام عنصر الثقة بينهما) الزبون المقترض(مدين و هو 

و المال الذي أعطاه المقرض للمقترض و الذي يتعين على هذا الأخير أن يقوم  : وجود الدين-2

  .بالنقودبرده للأول، و في هذا ما ينظر إرتباط الإئتمان 

 هذا تمضي بين حدوث المديونية و التخلص منها، و هي الفترة: الأجل أو الفارق الزمني -3

  .الفارق الزمني هو العنصر الجوهري في القرض

، ناهيك عن حتمال   و تتمثل فيما يمكن أن يتحمله الدائن نتيجة إنتظاره على مدينه:المخاطرة -4

حصول المقرض عند نهاية القرض على مبلغ القرض عدم سداد القرض ، و لعل هذا هو سبب 

  . (1)  علاوة على مبلغ معين يتمثل في الفائدة

  خصائص عقد القرض البنكي  : ثانيا

إن حصر الخصائص المميزة لعقد القرض البنكي مسألة لا تكون نهائية، فقد تتعدد الخصائص و 

القرض البنكي و التي ترتب آثار ة في عقد زتكثر ، غير أنه ما يهمنا هو تلك الخصائص البار

قانونية لها دور في تحديد مضمون العقد ، و بصفة عامة يمكن القول أن عقد القرض البنكي 

  : يتصف بخصائص كثيرة أهمها

  عقد القرض البنكي عقد رضائي -أ 

و العقد الرضائي هو ما يكفي في إنعقاده تراضي الطرفين ، أي إقتران الإيجاب بالقبول  

، و لا يمنع كون العقد رضائيا أن يشترط في إثباته شكل  ي يكون العقدذضي وحده هو الفالترا

  . (2) مخصوص

                                                 
 2002امعية ، الإسكندرية ،  حمود يونس ، عبد النعيم مبارك ، النقود و أعمال البنوك و الأسواق المالية ، ب ط ، الدار الج (1)
  .108 ، ص 2003/ 

 على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، دراسة للقضاء المصري و  المقارن ، و تشريعات البلاد  (2)
  .127 ، ص 1993العربية ، بدون طبعة ، المكتبة القانونية مصر ، سنة 
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و عقد القرض البنكي عقد رضائي حيث يتم بمجرد التراضي ، فلا يشترط القانون لإنعقاده شكل 

لات معين فقد يتم بإتفاق شفوي بين الطرفين ، و إن كان غالبا ما تحرر بينهما كتابة أو مرس

قيمة القرض ، و بنسبة الفائدة المتفق عليها و الضمان المقدم / تحدد شروط العقد و أهمها 

   .(1) خــإل...

  وض ـعقد القرض البنكي عقد ملزم للجانبين بع-ب

و من خصائص التي تميز عقد القرض البنكي هي أنه عقد ملزم لجانبين من جهة ، و أيضا كونه 

  .ذ يعد عقد يعوضليس من العقود التبرعية ، إ

   عقد ملزم للجانبين-1-ب

يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل " من القانون المدني الجزائري على أنه 55 تنص المادة 

، و بذلك يعتبر عقد القرض البنكي من العقود الملزمة لجانبين " المتعاقدين الإلتزام بعضهما بعضا

تقابلة في دمة الطرفين ، بحيث تلتزم المؤسسة بإعتبار أنه يرتب فورا إنعقاده إلتزامات م

المقرضة على وجه الخصوص بوضع المال محل القرض تحت تصرف الزبون المقترض أو 

  .بضمانه، و في المقابل يلتزم هذا الأخير بدفع مقابل للقرض

  وض ــعقد القرض البنكي عقد بع-2-ب

العقد بعوض هو الذي يلزم كل  "نه  من القانون المدني المعدل و المتمم على أ58تنص المادة 

  " . اــواحد من الطرفين إعطاء أو فعل شيء م

و بذلك فإن العقد بعوض هو العقد الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين ، فيأخذ كل متعاقد 

   .(2)منفعة تكون متعادلة 

مولة مقابل ع الو عقد القرض البنكي من عقود المعاوضة ، فبالنسبة للبنك المقرض يأخذ الفائدة أو

وضع الأموال تحت تصرف الزبون المقترض لأجل ، و الزبون المقترض يأخذ المال محل 

القرض في مقابل إعطاء الفوائد ، فبالنسبة لعقد القرض البنكي ، فلا يمكن أن يكون إلا بعوض 

  . يق الربحلأنه يعتبر من الأعمال التجارية التي يقوم بها البنك و التي يكون هدفها الأساسي تحق

  عقد القرض البنكي من العقود المستمرة -ـج

                                                 
   .499علي جمال الذين عوض مرجع سابق ص   (1)

) مصادر الإلتزام( أحمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، نظرية الإلتزام بوجه عام  (2)
   .  138  ص2003، ب ط ، منشأة المعارف ، الإسكندرية سنة 
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إن العقد الزمني هو العقد الذي يكون عنصر الزمن عنصرا جوهريا، بحيث يكون هو المقياس 

  .(1)الذي يقدر به محل العقد 

يذه فترة من الزمن كما تنفو عقد القرض البنكي من العقود الزمنية لأنه بحسب الأصل يستغرق ل

يعتبر عنصرا جوهريا فيه و له دور هام في تحديد بعض عناصر العقد ، بحيث على أن الزمن 

أساسه تتحدد الفائدة التي يتحصل عليها البنك المقرض مقابل التنازل عن المال محل القرض 

  .خلال فترة من الزمن

  عقد القرض البنكي يقوم على الإعتبار الشخصي -د

ب، بل هي صفة لصيقة بجميع العمليات المصرفية  إن هذه الصفة لا تخص العقد البنكي فحس

  نوكـــأ بين البـلأن النشاط المصرفي في حد ذاته يقوم على الثقة ، و العلاقات التي تنش

  . و زبائنه و مهما كان شكلها تقوم على الإعتبار الشخصي

 إلى إن قيام عقد القرض البنكي على الإعتبار الشخصي يعني أن ما يدفع المؤسسة المقرضة

التعاقد مع الزبون المقترض هي إعتبارات متعلقة بشخص الزبون، و هذه الإعتبارات هي التي 

تجعل الزبون جديرا بالحصول على القرض ، أو جديرا بالثقة، و هي لا تقتصر على مجرد 

   .(2)  هـيسره ، و ذلك لأسباب متعلقة بأخلاقه و كفاءت

  مدى تجارية عقد القرض البنكي  - هـ

حسم المشرع الجزائري في تجارية عقد القرض البنكي من خلال ما جاء به في نص المادة لقد 

يعد عملا "على أنه ) 13(الثانية من القانون التجاري الجزائري، حيث ينص بندها الثالث عشر 

  :....ه وعتجاريا بحسب موض

  (3)".  كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بعمولة

عتبر عقد القرض البنكي عملا تجاريا بحسب الموضوع بإعتبار أنه يعد ي ا من هذا النصو إنطلاق

   . المتعلق بالنقد و القرض03/11 من الأمر 66عملية مصرفية بنص المادة 

   من القانون التجاري الجزائري التي عددت03 إلى ذلك ما جاء في نص المادة  إضافة

                                                 
   . 139أحمد عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص   (1)

   . 139 ص  مرجـــع نفسه (2)
  . مرجــع سابق   يتضمن القانون التجاري ،75/59 أمر رقم  (3)
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 المتعلق بالنقد و 03/11 من الأمر 83مقابل نجد المادة  الأعمال التجارية بحسب الشكل  في ال

 ةــالقرض ، جعلت من شروط تأسيس البنوك و المؤسسات المالية أن تتخذ شكل شركة مساهم

.  

تبين أن المشرع الجزائري قد جعل عقد القرض المادة الثانية السابقة الذكر ي نصو من خلال 

   . (1)  ا ما ذهبت إليه غالبية التشريعيات الحديثةالبنكي عملا تجاريا بالنسبة للبنك ، و هذ

  )  الإستثمارية (أنواع القروض : ة ــالفقرة الثاني

لن نتناول أنواع قروض الإستغلال ، بل ستقتصر دراستنا على أنواع القروض الإستثمارية، و 

  .المدة و الضمانات: ية للتقسيمات سالتي نعتمد في تقسيمها على المعايير الأسا

  تقسيم القروض الإستثمارية من حيث أجلها : ولا أ

يعتبر الأجل في عقد القرض البنكي من أهم العناصر التي يحرص المتعاقدين على تحديدها عند 

إبرام العقد لما يترتب عليه من آثار قانونية غاية في الأهمية، و يعتبر تقسيم القروض من حيث 

قه و أكثرها شيوعا، خاصة للأهمية الإقتصادية التي آجالها من أهم التقسيمها التي يعرفها الف

تكتنفها، و تنقسم القروض الإستثمارية من حيث آجال إستحقاقها إلى قروض متوسطة الأجل و 

  .قروض طويلة الأجل

  القروض المتوسطة الأجل  -أ

إن المؤسسات تفضل اللجوء للقروض المتوسطة الأجل من أجل تمويل إستثمارات تسمح بإنشاء 

و تطوير وحدات الإستثمار و مدة هذه العمليات تتعلق بطبيعة و أهمية الإستثمارات المرتقبة و أ

اللازمة، و يمنح القرض المتوسطة الأجل عادة من أجل القيام يتدعيم هيئات المؤسسة أو 

  و غالبا يتصل بعملية صناعية ،ـتوسيعها، أو تركيب أجهزة جديدة، و لذا فه

  

  

  

  

  
                                                 

 ، 1986ي ، القانون التجاري ، عمليات البنوك ، دار النهضة العربية للطبع و النشر و التوزيع ، مصر سنة ب سميحة القليو (1)
  . و ما بعدها55ص 
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   .(1) ة ، و لذلك فإن مدة هذا القرض تتراوح ما بين سنتين إلى سبع سنوات أو تجارية محدد

  القروض القابلة للتعبئة  -1-أ

و هي تلك القروض التي يكون للمؤسسة المقرضة إعادة خصمها لدى البنك المركزي الجزائري 

  .(2)الخصم و القروض الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية 

  لة للتعبئة قابالغير روض الق -2-أ

و هي التي لا يتوفر للمؤسسة المقرضة إمكانية إعادة خصمها لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى 

البنك المركزي، و في هذا النوع الأخير تظهر كل المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال بشكل كبير 
(3).   

  طويلة الأجل قروض ال -ب

سنة ) 20(و يمكن أن تمتد إلى غاية عشرينسنوات، ) 07(إن القروض الطويلة الأجل تفوق سبع 

و هي توجه لتمويل نوع خاص من الإستثمارات مثل الحصول على العقارات، كما قد تستعمل 

القروض الطويلة الأجل في زيادة رأس المال، نظرا للمخاطر و العيوب التي تكتنف زيادة رأس 

وء إلى القروض الطويلة الأجل لزيادة المال ، باللجوء إلى السوق المالية، فيفضل المساهمون اللج

  .رأسمال المؤسسة، لأن هذه الطريقة تحقق لهم مزايا عديدة

تقوم مؤسسات متخصصة في تعبئة ) المبلغ الضخم و المدة الطويلة(و نظرا لطبيعة هذه القروض 

  .الأموال اللازمة لذلك على مصادر إدخارية طويلة لا تقوى البنوك عادة على جمعها

هذه القروض تنطوي على مخاطر عالية ، الأمر الذي يدفع المؤسسات المتخصصة في و لكون 

مثل هذا النوع من القروض إلى البحث عن الوسائل الكفيلة بتخفيض درجة هذه المخاطر و مثال 

  . (4)ذلك إشتراك عدة بنوك في تمويل واحد 

  

                                                 
  : للتوسع أكثر  في مختلف أنواع القروض المتوسطة الأجل أنظر   (1)

Christian Gavalda, jean stoufflet, Droit Bancaire, Op.cit, p 339-354   
 و المتعلق بعمليات الخصم و القروض 2000 فيفري 13 المؤرخ في 2000/01 من النظام رقم 12 ، 10 ، 01  المواد  (2)

  . .2000 مارس 12 مؤرخة في 12الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
   .75 ، 74 الطاهر لطرش مرجع سابق ص  (3)
 و هو ما يعرف بالقروض المجمعة ، و هي التي تأتي تخفيفا للعبئ و تنويعا للقروض و درءا للمخاطر و يوقع عقد واحد بين  (4)

في حدود قدر معين، الجميع مقرضين و مقترضين و يوافق كل بنك في إتفاق القرض على إعطاء قرض منفصل إلى المقترض 
  و إلتزامات البنوك ليست تضامنية ، أ،ظر في ذلك
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  :تقسيم القروض من حيث الضمانات : ثانيا 

يلة القرض التي تعطي تأمينا ضد مخاطر عدم السداد إذ أنه يؤمن للبنك إذا كان الضمان هو وس

حقوقه في القرض في حال إذا ما عجز الزبون المقترض عن السداد، و بذلك فإن الضمانات في 

بدون ضمان و ( القرض تؤثر في تنوع عمليات القرض ، و يتم التمييز بين القرض الشخصي 

و الذي يكون )  الحقيقي (، و القرض العيني )  للمقترضالذي يتعمد على الملاءة المالية

   . (1)  مصحوب بضمانات

  ات ـدون ضمانـالقرض ب -أ

فقد تعتمد المؤسسة المقرضة في منح قروض لأحد زبائنها دون طلب أي من الضمانات و ذلك 

  .ه المالية و على قوة مركزه المالي، من أجل كسبه كزبون جيد للبنكسمعتإعتمادا على 

حيث أنه في هذه القروض بدون ضمانات ، فإن الضمان العام لا تخصيص فيه و لذلك تشترك 

أموال المدين المقترض ، فالقاعدة من  ينسائر المدينكالمؤسسة المقرضة في الحصول على حقها 

أن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه و جميع الدائنين متساويين في هذا الضمان ، إلا من كان 

قتصادية لهذا النوع من القروض تتجسد في أنه نهم حق التقدم طبقا للقانون و الأهمية الإله م

يستعمل عادة لتمويل نشاط المؤسسة، و ذلك للإستفادة من الظروف التي يتيحها السوق ، مثل 

عدم الإنتظام في توريد سلعة عن إنخفاض سعر سلعة معينة أو لتجنيب بعض الصعوبات الناجمة 

   .(2) معينة

  انات ــالقروض بضم -ب

ص يعتبر الضمان من أهم المسائل الجوهرية المتفق عليها في أغلب عقود القرض، التي يحر

المتعاقدان على تحديدها بدقة، و يعتبر الضمان وسيلة لتأمين المؤسسة المقرضة ضد خطر عدم 

د الإستحقاق، يعا في مو في حالة تعثر الزبون عن السداداالسداد بإعتباره يمكنها من إستفاء حقه

  و لذلك نجد أن غالبية القروض تتوافر على شرط الضمان، و الضمانات قد 

  

                                                 
(1)   Abdelkrim Naas, Le système Bancaire Algérien, 1ere édition, Maison neuve LA ROSE, Paris  
P.240. 

عة الاولى ، دار الوسام  صلاح الدين حسن السيسي، إدارة أموال و خدمات المصارف لخدمة أهداف التنمية الإقتصادية الطب (2)
  .30 ص 1998للطباعة و النشر ، الأردن ،  
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   .(1)تكون عينية، أو شخصية ، و قد يتم الجمع بين النوعين أو أكثر من الضمانات 

غير أن هذه الضمانات تبقى تكملية لأنها تطلب إستكمالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا و ليس 

عنها، فبعد التأكد من أن سمعة الزبون المالية جيدة، و بعد دراسة مصادر دخل الزبون، و بديلا 

مركزه المالي و التأكد من قدرته و متانته ، تطلب المؤسسة المقرضة الضمان إستكمالا لعناصر 

  .الثقة المتوفرة في الأساس

القروض و مدد و تختلف الضمانات التي تغطي القروض المصرفية وفقا لإختلاف أنواع 

إستحقاقها فالقروض المتوسطة الأجل تقتضي ضمانا أهم من ذلك الذي يستلزمه القرض قصير 

الأجل، و عادة ما تتطلب المؤسسات المقرضة تقديم ضمانات عينية عند منحها للقرض، بشرط 

  .أن تكون قيمتها أكثر من قيمة القرض

ي، و قد تكون القروض بضمان و قد يكون الضمان عينيا، مثل قروض بضمان رهن عقار

بضائع ، فقد تمنح المؤسسة المقرضة قرضا بضمان بضائع ، و تشترط في هذه الحالة أن تكون 

البضائع قابلة للتخزين و التأمين عليها، و ألا تكون معرضة للتلف أو النقصان الشديد أثناء فترة 

   .(2)خ ـإل...القرض

ية كالأسهم و السندات ، و قد تكون هذه الأوراق كما أنه قد يأتي القرض مضمون بأوراق مال

 عدة ةلحاملها أو إسمية و في حالة قبول الأوراق المالية كضمان للقرض، لابد من مراعا

إعتبارات كالتأكد من ملكية الزبون المقترض للأوراق المالية ، تحديد نوع الأوراق التي تقبل 

  .ي البورصة تقلبات الأسعار لهذه الأوراق فةكضمان ، مراعا

كما نجد القرض بضمان السفاتج ، و السفتجة إحدى أدوات الإئتمان التي تعطى للمستفيد حق 

تقاضي مبلغ معين في تاريخ محدد من المسحوب عليه و يحدد البنك مدى سلامة السفتجة من 

لمخاطر ، تحتاط البنوك عادة  الناحية الشكلية ، و من ملاءة المدنيين فيها و قدرتهم على السداد

احتياطي  ن ام،أو بض مقبولة سفتجة باشتراطالتي قد تنجم عن عدم سداد بعض السفاتج و ذلك 

                                                 
و الضمانات العينية هي تلك الضمانات التي ترتكز على موضوع الشيء المقدم كضمان ، و تتمثل هذه الضمانات في قائمة   (1)

على سبيل نقل الملكية ، و ذلك من واسعة من السلع و التجهيزات و العقارات ، و تعطى هذه الأشياء على لسبيل الرهن، و ليس 
  .رسميالرهن الحيازي و الرهن ال: أجل ضمان إسترداد القرض ، و  في القانون الجزائري يمكن أن يأخذ الضمان أحد الشكلين 

أما الضمانات الشخصية ، فتركز على التعهد الذي يقدمه الأشخاص و قد يكون الضمان الشخصي كفالة أو خطاب بضمان 
  طاهر لطرش مرجع سابق ص :  أنظر –إلخ ...ر عن بنك آخرمصرفي صاد

  .133، 132 طلعت عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص  (2)
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 مما يجعل قيمة القرض تقل عن قيمة الضمان ، تحدد حسب مدى متانة المركز المالي لها،

   .(1) للزبون و نوعية نشاطه

ؤسس لفائدة البنوك  متعلق بالرهن القانوني المال 06/132ولقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 

 من قانون رقم 96والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى ، حيث يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 

 التي أسست رهنا قانونيا على الأملاك 05/16 من قانون 56 المعدل بموجب المادة 02/11

ومية لضمان العقارية للمدين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ، وصندوق ضمان الصفقات العم

 .تحصيل ديونها والإلتزامات التي تم الإتفاق عليها 

  وجود عقد القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : الفرع الثاني 

إن دراسة وجود عقد القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ستعتمد على 

ون هذه الأخيرة قابلة للتطبيق فيما يتعلق بوجود العقد ما هو مقرر في القواعد العامة ، بحيث تك

، في حالة عدم وجود نص خاص في التشريع و العرف المصرفيين، و يقر الفقه بإمكانية تطبيق 

القواعد العامة على عقد القرض البنكي ، و لكن نظرا لخصائص العمليات المصرفية فإن هذه 

  ا يتماشىـــخاصالقواعد تطوع بحيث يصبح لتطبيقها أسلوبا 

  .(2)  و خصوصية النشاط المصرفي

و إن دراستنا لوجود عقد القرض الإستثماري البنكي تتطلب دراسة عنصرين أساسيين يتعلق 

  ) .الفقرة الثانية  (  ، و أما الثاني فيتمثل في إنقضائه) الفقرة الأولى  ( الأول بإبرام العقد

  ماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة إبرام عقد القرض الإستث:  الفقرة الأولى 

إن دراسة إبرام أي عقد ترتكز أساسا على دراسة شروط إنعقاد العقد سواء شروط شكلية أو 

موضوعية ، إلا أن عقد القرض البنكي لا يبرم فقط بتوافر هذه الشروط و إنما يتطلب إلى جانب 

  .هذه الشروط إتخاذ بعض الإجراءات

  

  

  

                                                 
  238 ، ص 2002عبد الغفار خنفي ، إدارة المصارف ، ب ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأسكندرية ،   (1)
   . 20 على جمال الدين عوض ، مرجع سابق ص  (2)
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   برام عقد القرض البنكيشروط إ: أولا 

 التنظيمية الصادرة عن بنك الجزائر تبيان صوصلم يتضمن قانون النقد و القرض و لا الن

شروط إبرام عقد القرض البنكي بشكل واضح، لذا فإن دراستنا لهذه الشروط تكون غالبا 

الإشارة إلى بعض  في القانون المدني مع ةبالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالعقد و المتضمن

الأحكام المتفرقة و المتضمنة في بعض الأنظمة و التعليمات الصادرة عن بنك الجزائر و على 

ط وهذا الأساس فإن تناول شروط إبرام عقد القرض البنكي سيتوافق و التقسيم التقليدي لشر

  .العقد، و التي تتمثل في الرضا و المحل و السبب

  ا ــالرض -أ

م عقد القرض البنكي هو التراضي ، كما هو معروف في القواعد العامة هو إن أول شرط لإبرا

  .(1)توافق إرادتين لإحداث أثر قانوني معين  

حداث أثر قانوني، و أن إو بذلك فإن عقد القرض البنكي لا يبرم إلا بتوافق إرادتي طرفيه على 

  ). لال ، الإكراه، الإستغ ، التدليس غلط (يكون هذا الرضا خال من عيوب الإرادة 

  ل ــالمحب 

إضافة إلى شرط التراضي ينبغي لإبرام عقد القرض البنكي توافر شرط المحل ، و إن كان 

الرجوع دائما إلى القواعد العامة لإستخراج الأحكام المتعلقة بشروط إبرام العقد فإنه هناك بعض 

  .الخصوصيات التي تعتري أحكام هذا الشرط في عقد القرض البنكي

ن عقد القرض البنكي بإعتباره عقدا ملزما لجانبين يولد إلتزامين أساسيين ، إلتزام المؤسسة إ

يتمثل في إعادة مبلغ القرض المال أو الضمان ، و إلتزام المقترض تقديم المقرضة و يكون محله 

  ) .المصاريف+الفائدة(بالإضافة إلى المقابل 

ة ـــ المؤسسالتزامبين محل لى التمييز إ تدفعنابيعة المحل في عقد القرض البنكي طو

  .رضــالمقرضة  و محل إلتزام الزبون المقت

  محل إلتزام المؤسسة المقرضة  -1-ب

  . يكون نقداوالذيالمال محل القرض تقديم مبلغ من هو 

  
                                                 

القانون المدني الجريدة الرسمية للجمهورية   يتضمن1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58 من الأمر رقم 58ة  أنظر الماد (1)
    . 1975 سبتمبر 30 مــؤرخة في 78الجزائرية عــدد 
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  محل إلتزام الزبون المقرض  -2-ب

د يجمع  بينهما فبالنسبة لسعر يتمثل في المقابل ، و الذي يتمثل في مبلغ الفائدة أو العمولة، و ق

الفائدة هو أجر كراء الأموال يلتزم المقترض بدفعه إلى البنك مقابل التنازل المؤقت له عن هذه 

  (1).الأموال خلال فترة من الزمن

 من النظام 04/01و إن القاعدة العامة في تحديد السعر الفائدة هو الحرية ، حسب ما أقرته المادة 

 للقواعد العامة المتعلقة بشروط المطبقة على العمليات المصرفية و  التي  المحدد94/13رقم 

كل حرية، معدلات الفائدة الدائنة و المدينة و كذا بتحدد البنوك و المؤسسات المالية "تنص على 

إلا أن هذه الحرية قيدتها الفقرة الثانية من " مستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية

  ".غير أنه يمكن و المؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض"ة ذات الماد

 المتضمنة 95/07 من التعليمة رقم 02و قد تم التأكيد على هذه الحرية من خلال نص المادة 

 حيث قررت بأن الشروط الدائنة و المدينة و مستوى (2)الشروط المطبقة على عمليات  البنك 

وك و المؤسسات المالية ، و على أن لا تتجاوز معدل الفائدة العمولات تحدد بحرية من قبل البن

   .(3) في عمليات القرض ، تكلفة مواد الوسائل البنكية التي تزيد حسب الهامش البنكي

و العمولات عبارة عن مجموع ما يتقاضاه البنك نظير الأتعاب التي يتحملها عند القيام بعملية 

   .(4)  القرض

 المتضمنة الشروط المطبقة على عمليات البنك في ملحقها 95/07رقم و لقد حددت التعليمات 

الثالث ، قائمة لمختلف العمولات التي يمكن للبنك و المؤسسة المالية أن تطبقها عند منح القرض 

  . و التي تختلف بإختلاف نوع القرض الممنوح

  

                                                 
   . 68الطاهر لطرش مرجع سابق ص   (1)

(2) instruction n°95/07 portant conditions applicables aux opération de banque, www.banque of 
algeria.dz 

  : 1996 ديسمبر 28معدل الفائدة بصدور قانون الفرنسي بدوره الحرية في تحديد و لقد أقر المشرع  (3)
   

  Voir : Christian Gavalda, jean stoufflet, Droit Bancaire, Op.cit, p p560 , 561 . 
  

  .522ال الدين عوض ، مرجع سابق ص  علي جم (4)
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  ب ــالسب-ج

عامة الواردة في هذا  للإحكام اللسبب في عقد القرض البنكي ، لذلك نرجعلا يوجد حكم خاص ل

 في عقد القرض البنكي وجود سبب مشروع و إلا أعتبر باطلا بطلانا ط يشترالشأن ،  لذلك

مطلق ، فإذا ما تبين أن عقد القرض البنكي قد أبرم من أجل تمكين المقترض من مباشرة 

   .(1)  الدعارة أو القمار، فإن العقد هنا يقع باطلا

   إبرام عقد القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة إجراءات: ا ـثاني

لمؤسسات الصغيرة و اللتوسيع أو لتجديد وسائل إنتاج ، كل مشروع إستثماري للتأسيس 

المتوسطة يمكن تمويله عن طريق القروض الإستثمارية من قبل البنوك ، و لكن يتعين على هذه 

ات قبل إبرام عقد القرض البنكي ، حيث أنه و نظرا للمخاطر الأخيرة إتخاذ مجموعة من الإجراء

التي قد تنجم على منح القروض و ما قد تسببه من إختلال مالي للمؤسسة المقرضة و إنهيارها، 

و بالتالي تأثر الإقتصاد ككل نتيجة تأثر الإئتمان العام فإنه تم فرض إجراءات معينة يجب 

  .ن هذه المخاطرمرعاتها قبل منح أي قرض للتقليل م

 و المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف و 91/09 من النظام رقم 05حيث تنص المادة 

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية أن يعد دوريا السياسيات و "على أنه  (2) المؤسسات المالية

  ".الإجراءات التي تتعلق بقروضها و توظيفاتها و تسهر على إحترامها

لا يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تمنح سوى " من ذات النظام أنه 08 كما تنص المادة

إعتمادات مسببة ، ما عدا السحب على المكشوف على الحساب الذي يجب إعتباره إعتمادات 

  ".الخزينة محدودا و إستثنائيا

       و الإجراءات التي تكون مؤسسة القرض ملزمة بإتخاذها هي الإعلام و الإستعلام المصرفي

  . و دراسة طلب القرض 

  

  

  

                                                 
(1)  ) Cristian Gavalda, Jean stoufflet, droit de Banque, op.cit, p558 

 يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف و المؤسسات المالية، الجريدة الرسمية 1991 أوت 14 مؤرخ في 91/09نظام رقم  (2)
  .1995ية  جويل23 مؤرخة في 39للجمهورية الجزائرية، عدد 
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   المصرفي الاستعلامالإعلام و -أ

إجرائي الإعلام و الإستغلال المصرفي هما إجرائين مستقلين الأول يكون لصالح الزبون 

المقرض، و الثاني يكون لصالح المؤسسة المقرضة ، غير أن كلاهما إلتزام قبلي مفروض على 

  : فيما يلي الإجراءينهذين  تفصيل يمكنالمؤسسة المقرضة ، و 

   لامــب الإعـواج -1-أ

و يعرف الإلتزام بالإعلام بصفة عامة بأنه إلتزام سابق على التعاقد ، يتعلق بإلتزام أحد 

 رضا سليم كامل على لتوافرعقد البيانات اللازمة الالمتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين 

 ذلك بسبب ظروف و إعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا علم بكافة تفصيلات هذا العقد ، و

   .(1)أو طبيعة محله  ، العقد ، أو صفة أحد طرفيه

و لقد نص القانون الجزائري على إجراء الإعلام كإلتزام يتحمله جميع التجار من خلال الأمر 

  . منه04 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في المادة 04/02رقم 

 من النظام 06و مع ذلك عاد ليؤكد على هذا الإجراء كإلتزام يقع على البنكي، حيث تنص المادة 

 و المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية ، 94/13رقم 

لشروط التي ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها و الجمهور با"..على أنه 

، و بذلك ألزم المشرع مؤسسات القرض صراحة بإعلام "تطبقها على العمليات التي تقوم بها

  .زبائنها و الجمهور بشروط العمليات التي تقوم بها و بإحترام هذه الشروط

   البنك بالإعلام التزامخصائص -1-1-أ

  .قد خاصة لغلط أو تدليس ذو طبيعة وقائية ، و يكون لتفادي الحكم بإبطال العالتزامأنه -

 الإلتزام هو مواجهة إختلال التوازن القائم بين اأنه إلتزام مستقل ، إذا أن الهدف من تقرير هذ-

  .الزبون و المؤسسة المقرضة في المرحلة قبل التعاقدية

  ذلكلا عننات المتوافرة لديه، حيث يشترط فضكما أن محله لا يتعلق بجميع المعلومات و البيا-

   .(2) أن تكون هذه المعلومات صادقة و كافية ، يجب أن تكون ذات طبيعة جوهرية وجوب

                                                 
عمر محمد عبدالباقي الحماية القانونية للمستهلك دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الطبعة الأولى منشأة المعارف   (1)

   . . 189 ص 2004الإسكندرية 
    .228 ص  نفسهرجعـــم   (2)
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 السالفة الذكر جعلت محل الإعلام جميع الشروط التي تطبقها البنوك 06و نشير إلى أن المادة 

 94/13 من النظام رقم 03والمؤسسات المالية على العمليات البنكية، و التي حددتها المادة 

  .ةــر بالمكافآت و التعريفات و العمولات و غيرها المطبقة على العمليات المصرفيالسالفة الذك

 السالفة الذكر  03و بالتالي فلا تلزم البنوك بإعلام بغير هذه الشروط المحددة في نص المادة 

، و إلا عد ذلك  غير أنه إن بادرت بإعلام الزبائن بشروط أخرى ، فإنه عليها تحقيق الصدق فيها

  .، يمكن الزبون من طلب إبطال العقد سا من جانبهاتدلي

  جزاء الإخلال بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام  -2-1-أ

و يترتب على إخلال المؤسسة المقرضة بإلتزامها قبل التعاقدي بالإعلام تعرضها لمجموعة من 

  :الجزاءات ، منها ما هي جزائية و تأديبية و منها ما هي مدنية و ذلك كما يلي 

  الجزاءات الجزائية و التأديبية  -1-2-1-أ

 السالف الذكر و الذي يقرر إلتزام البنك بالإعلام أي جزاء عن 94/13لم يتضمن النظام رقم 

الإخلال بهذا الإلتزام ، لدى فإنه و بصفة عامة تطبق الحكم العام الوارد في قانون النقد و 

  (1)صوص التنظيمية و التشريعية المطبقة القرض و الذي يحدد جزاء عدم إحترام البنوك للن

  الجزاءات المدنية -2-2-1-أ

يرى الفقه بأنه إن كان من شأن العلم بهذه المعلومات أن يحول بين المتعاقد و إبرام العقد كلية ، 

 العلم الإقبال على إبرام العقد ، ا شأن هذمنفإن الجزاء هو إمكانية طلب الإبطال، و أما إن كان 

  .(2) روط أخرى، فإن الجزاء هو التعويضو لكن بش

و قد استقر القضاء المصري و الفرنسي على إمكانية الحكم بالتعويض بالإضافة إلى الحكم 

  .(3)  ببطلان العقد ، و إن كان الحكم بالتعويض يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية

  

  

  

                                                 
  . المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق03/11 من الأمر رقم 114 انظر المادة  (1)
  .280 ، 269عمر محمد عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص ص   (2)
  .282 ، ص   نفســهلمرجح  (3)
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  رفي ـ المصعلاملاستا -2-أ

ى الإستعلام المصرفي كحق للبنك يعطيه سلطة غير إعتيادية و بالرغم من أن الفقه من كان ير

ه و مع ظهور مفهوم جديد لمسؤولية البنوك و التي تقوم على معاملة نفي جمع المعلومات ، إلا أ

  .(1) البنك كمهني محترف جعلت الإستعلام إلتزام أكثر مما هو حق

لى عاتق مؤسسات القرض ، و ذلك  يقع عي لدى سنتناول الإستعلام المصرفي كإلتزام قبل تعاقد

  .من خلال بيان مضمونه و مصادره

   المصرفي الاستعلاممضمون  -1-2-أ

و يعرف الإستعلام المصرفي بأنه تلك الإجراءات التي تتخدها مؤسسات القرض من تحري و 

بحث بهدف جمع المعلومات المتعلقة بطالب القرض و بنشاطه، و ذلك تفاديا أو على الأقل 

   .(2) من المخاطر التي قد يحملها هذا القرضلالتقلي

  :حيث تتعلق المعلومات بـ

  التحقق من هوية الزبون و أهليته  -1-1-2-أ

و يتجه إهتمام مؤسسة القرض إبتداء إلى التحقق من شخصية طلب القرض و حالته المدنية و 

لشخصية المعنوية وفقا أهليته ، كما أنه يتم التأكد من إذا ما كان شركة و من إكتساب الشركة ل

  . (3) لما قرره القانون

  التحري عن شخصية الزبون  -2-1-2-أ

إن المؤسسة المقرضة شأنها شأن أي مقرض تولي إهتماما كبيرا للسمعة العامة لطالب القرض، 

و هو ما يمكن التعبير عنه بالجدارة المعنوية، التي ترتكز على ما يتسم به الشخص من صرامة 

و إحساس بمعني الإلتزام و عن السلوكيات التي تنال من نزاهته، و عزوف عن تتبع في التعامل 

   .(4)أي الوسائل لتحقيق الكسب بغض النظر عن مشروعيته

  

  
                                                 

  .565ص 1996 عمليات البنوك في ضوء الفقه والقضاء والتشريع منشأة المعارف الإسكندرية عبد الحميد الشواربي  (1)
  .167نفســه ، ص  عبد الحميد الشواربي ، مرجع  (2)
  . 145 مرجع نفســه ، ص  (3)
  2004 عبد الحميد ، أسعد  ، طلعت الإدارة الفعالة لخدمة البنوك الشاملة مكتبة مؤسسة الأهرام ومنشأة المعارف الإسكندرية  (4)

  .157ص 
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و الجدارة المعنوية هي الأساس في منح الثقة و تبرز أهمية التحري عن الجدارة المعنوية للزبون 

   .(1)  القرضالطابع الشخصي للتقدير الذي تجريه مؤسسات 

  التحري عن المركز المالي لطالب القرض  -3-1-2-أ

ان الذي يؤكد قدرة الزبون على الدفع، و تعتمد مؤسسات القرض على ميعتبر المركز المالي الض

هذا العامل في إسترداد حقوقها، لذا عادة ما تطلب مجموعة من الحسابات المالية لعدة سنوات و 

   .(2)  العموميةالحصيلةرباح و الخسائر و خاصة حسابات المتاجرة و الأ

  مصادر المعلومات في الإستعلام المصرفي  -2-2-أ

لقد منح المشرع و أيضا العرف المصرفي للمؤسسات القرض إمكانيات واسعة للحصول على 

  :المعلومات اللازمة فيما يتعلق بطالب القرض ، و تتمثل هذه المصادر في 

  ر مصالح بنك الجزائ -1-2-2-أ

  :و تتمثل هذه المصالح في 

  مركزية المخاطر  -1-1-2-2-أ

ر و ـ المتعلق بالنقد و القرض مركزية المخاط03/11 من الأمر رقم 98حيث أنشأت المادة 

  (3) حددت إختصاصاتها في جمع المعلومات عن زبائن البنوك و المؤسسات المالية و تبليغها

 المتضمن تنظيم مركزية الأخطار و 92/01ظام رقم  الفقرة الأولى من الن02كما حددت المادة 

تضطلع مركزية الأخطار بمهمة التعرف على الأخطار " ، مهام هذه المركزية بنصها (4)عملها 

.  " و عمليات القرض الإيجاري التي تتدخل فيها أجهزة القرض و تجمعها و تبليغهاةالمصرفي

هما  مركزية الأخطار محدد بشرطين ت منغير أن حصول مؤسسات القرض على هذه المعلوما

  .تقديم طلب كتابي للحصول على هذه المعلومات -

الحصول على إتفاق كتابي من الزبائن المراد الإستعلام حولهم يسمح لها بتقديم هذا الطلب لبنك -

   .الجزائر الذي يسمح بتبليغها المعلومات المطلوبة

                                                 
  .147 عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص  (1)

(2)   Christian Gavalda, Jean stoufflet, Droit de Banque , op.cit, p571. 
  .  المتعلق بالنقد و القرض ، مــرجع سابق 03/11 من الأمر رقم 98مادة ال  (3)
 يتضمن مركزية الأخطار و عملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري 1992 مارس 22 مؤرخ في 92/01 نظام رقم  (4)

  .1993 فيفري 07، مؤرخة في 08عدد 
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أي قرض خاضع للإعلان لزبون جديد دون كما يفرض القانون على جهاز القرض أن لا يقدم 

   .أن يستشير مقدما مركزية الأخطار التابعة لبنك الجزائر

   مركزية المستحقات غير المدفوعة -2-1-2-2-أ

كما أحدثت ضمن هياكل بنك الجزائر مركزية للمبالغ غير المدفوعة التي حدد النظام رقم 

 هذه المركزية بإعلاملوسطاء الماليين إلتزاما  حيث يقع على عاتق ا (1)  تنظيمها و عملها92/02

   . (2)  بعوائق الدفع التي تطرأ على القروض

و تضطلع مركزية المبالغ المدفوعة إلى جانب تنظيم فهرس مركزي لعوائق الدفع و ما قد يترتب 

مة عليها من متابعات و تسيير هذا الفهرس ، تبليغ الوسطاء الماليين و كل سلطة أخرى دوريا قائ

   . (3) عوائق الدفع ، و ما قد يترتب عليها من متابعات

  مركزية الميزانيات  -3-1-2-2-أ

 و يتعين إلزاما على (4)  تنظيم مركزية الميزانيات و سيرها96/07و لقد حدد النظام رقم 

 أليها و إحترام قواعد سيرها الانضمامو شركات الإعتماد الإيجاري، المؤسسات المالية و البنوك 

  التي تعمل على مراقبة توزيع القروض الممنوحة من قبل البنوك و المؤسسات 

  . (5) ةـالمالي

                                                 
ظيم مركزية المبالغ غير المدفوعة و عملها، الجريدة الرسمية  يتضمن تن1992 مارس 22 المؤرخ في 92/02نظام رقم   (1)

  .1993 فيفري 07 مؤرخة في 08للجمهورية الجزائرية عدد 
  . مـــرجع نفسه 92/02 من النظام رقم 04 المادة  (2)
  . مرجع  نفــسه 92/02 من النظام رقم 05 المادة  (3)
من مركزية الميزانيات و سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية  ، يتض1996 جويلية 03 مؤرخ في 96/07 نظام رقم  (4)

  .1996 أكتوبر 27 مؤرخة في 64الجزائرية عدد 
  .، مــرجع نفســـه 96/07 من النظام رقم 01 المادة  (5)
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و المهمة الرئيسة لمركزية الميزانيات هي جمع المعلومات المحاسبية و المالية بالمؤسسات التي 

تمكنت من الحصول على قروض مالية من البنوك و مؤسسات مالية و شركات الإعتماد 

 كما تقوم ، بمعالجة تلك المعلومات و نشرها ، و تخضع هذه المعلومات وجوبا الإيجاري،

  .لتصريح من مركزية الأخطار

و يقع على عاتق مؤسسات القرض إلتزام بتزويد مركزية الميزانيات لكل المعلومات المحاسبية و 

 مركزية الميزانيات  و تلزم(1) المالية المتعلقة بالسنوات الثلاثة الأخيرة لزبائنها من المؤسسات

بعد الإنتهاء من معالجة المعلومات المحاسبية و المالية الخاصة بزبائن مؤسسات القرض بإرسال 

نتائج التحليل التي تدرج ضمن ملف فردي خاص بكل مؤسسة قرض، كما توجب إستشارة هذه 

إتفاق تكتبه هذه المركزية فيما يتعلق بالمؤسسات التي تم تعيين محل إقامتها حديثا شريطة وجود 

   .(2) المؤسسات

  المصادر الداخلية للبنك  -2-2-2-أ

فقد يكون طالب القرض هو أحد زبائن البنك ، لذلك يمكن جمع المعلومات غاية في الأهمية من 

 ، خاصة و أن (3)سجلات البنك الداخلية عن الوضع الداخلي للزبون و مستوى ملاءته المالية 

رة على تكوين ملفات لزبائنها من أجل تبليغ المعلومات لمركزية البنوك غالبا ما تكون مجب

  . سابقاهالمخاطر و مركزية المبالغ غير المدفوعة على مستوى بنك الجزائر ، كما تم توضيح

  :و عموما يمكن إجمال مصادر المعلومات الداخلية فيما يلي 

مدينة ، و ضع الزبون المالي و حساسبات الزبون لدى البنك ، و فيما إذا كانت حسابات دائنة أو 

 (4) الاستحقاقسجل الشيكات المراجعة الذي يخصه ، كفاءة الزبون في التسديد لإلتزاماته بتواريخ 

. 

                                                 
  . ، مــرجع سابق   96/07 من النظام رقم 04 المادة  (1)
  .، مـــرجع نفسه 96/07 من النظام رقم 07 المادة  (2)
، " منشورة في الجديد في عمليات المصارف من الوجهتين القانونية و الإقتصادية" الإستعلام المصرفي" جميل غصوب ،  (3)

الجديد في التقنيات المصرفية ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلي : ول المؤتمر العلمي الثاني ، جامعة بيروت العربية ، الجزء الأ
  .381 ص 2002الحقوق ، بيروت 

  .127ابق ص ـــ حمزة محمود الزبيدي ، مرجع س (4)
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  ة ـالمصادر الخارجي-3-2-2-أ

و التي قد تكون من طالب القرض ذاته من خلال إلزامه بأن يودع لدى مؤسسة القرض جميع 

  .ت القانونية ، أو المحاسبية أو الماليةالمستندات اللازمة ، المستندا

فإذا تعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و من أجل الحصول على قروض إستثمارية 

  : ثلاثة نسخ يتكون من المستندات التالية منيجب عليها تقديم ملف 

  طلب قرض إستثماري  -1-3-2-2-أ

مدته ، موضوعه ، الضمانات المحتمل و فيه يجب تحديد طبيعة القرض المطلوب، قيمته، 

، كما يجب أن يكون هذا الطلب  إقتراحها، و قيمة المبلغ الذي يشارك به صاحب المشروع

  .ممضى من طرف الشخص المؤهل قانونا لإتخاذ القرار بإسم المؤسسة

  الوثائق القانونية و الإدارية  -2-3-2-2-أ

  .نسخة من السجل التجاري مصادق عليه

  .لقانون الأساسي للمؤسسةنسخة من ا

محضر الجمعية العامة للمساهمين الذي يحدد الصلاحيات الممنوحة للمسير أو المدير العام 

للمؤسسة و الخاص بطلب القروض ، إذا كان هذا الإجراء غير منصوص عليه في القانون 

  .الأساسي للمؤسسة

  ).BOAL(نسخة مصادق عليها من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

  .ANDIنسخة مصادق عليها لقرار منح الإمتياز من طرف وكالة 

  .أوي المشروعيي سذ الللعقارنسخة مصادق عليها لعقد الملكية أو الإيجار 

  :و تتمثل في ما يلي  :الوثائق المحاسبية و المالية  -3-3-2-2-أ

 ، دراسة السوق  الميزانية تقديم المشروع( و المالية الكاملة للمشروع  اقتصاديةالدراسة التقنو -

  ).و جدول حسابات النتائج التقديرية

  .إثبات الوضعية الجبائية و شبه الجبائية لأقل من ثلاثة أشهر -

 الملحقات و هذا في حالة توسيع أو تجديد المعدات وميزانيات السنوات الثلاثة الأخيرة  -

  .الإستثمارية
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  .زاتأو عقد شراء التجهي/الفاتورة الشكلية و -

  .كشف وصفي تقديري للأعمال المتعلقة بالبناء و الهندسة المدنية -

  .أو وثيقة تبريرية للأعمال المنجزة أو المعدات المكتسبة/تقرير الخبرة و -

كما قد تلجأ مؤسسات القرض إلى محيط رجال الأعمال الذين يمارسون نفس نشاط طالب  -

  .ن المعلومات المتحصل عليها من الزبونالقرض، و الذي يساعد على الأقل من التأكد م

كما يمكن للمؤسسة القرض التوجع إلى مصادر أخرى مثل مصالح مسح الأراضي و الرهون  -

و إدارة الضرائب و الجمارك، و إدارات التأمينات الإجتماعية ، كتابة ضبط المحكمة، حيث 

   .(1)  يمكنها من معرفة مسلك طالب القرض و مركزه تجاه هذه الهيئات

   القرض الإستثماري  دراسة طلبات-ب

حيث تعمد مؤسسات القرض ، بعد جمع المعلومات إلى دراسة طلب القرض الإستثماري 

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تنصب على مجموعة من العناصر ،  كما تحترم 

  .مجموعة من المبادئ  

   عناصر الطلب محل الدراسة -1-ب

ض في دراستها لطلبات القروض الإستثمارية على عناصر أساسية تتمثل و ترتكز مؤسسات القر

  :في 

  ه ـــغرض من القرض و نوعدراسة ال -1-1-ب

 يمكن أن تراجعه المؤسسة المقرضة هو الغرض من القرض في حد ذاته ، لأنه على اإن أول م

إنتاجية ، لأنه أساسه يمكن تحديد نوع القرض، و غالبا ما تفضل البنوك تقديم قروض لأغراض 

  .يكون منتجا لأرباح مما يقلل من مخاطر عدم السداد

و يرتبط الغرض من القرض بنوع القرض ، و الملاحظة أن مخاطر القرض تتدرج بالنسبة 

لأنواع القروض ، فهي تكون أقل في حالة التي تقدم فيها مؤسسات القرض ضمانا بينما تزيد في 

  .لة ضخمةالحالة التي تقدم فيها أموالا سائ

                                                 
  .152 عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ص  (1)
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  دته ــقيمة القرض و م -2-1-ب

على مؤسسات القرض أن تعمل على تقدير المبلغ الصحيح للقرض،و لا تكتف بمجرد ما تطلبه 

، و تتمكن من ذلك من خلال تحليلها لوضعية ) المقترضة(المؤسسة الصغيرة و المتوسطة 

   .(1) هــالمؤسسة و المشروع المزمع تمويل

قرضة في مدة القرض ، و لمدة القرض آثار قانونية و إقتصادية هامة  كما تنظر المؤسسة الم

فعلى أساسها يتحدد المقابل الذي يدفعه المقترض ، إضافة إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة 

  .كلما زاد خطر  تجميد أموال البنك لدى المؤسسة المقترضة ، كلما تعاظم خطر عدم السداد

  انات ــالضم -3-1-ب

يكن من أمر فإن الخطر بإعتباره عنصرا ملازما للقرض لا يمكن إلغاؤه تماما، أو استبعاد مهما 

إمكانية حدوثه مادام هناك فترة إنتظار قبل حلول أجل إسترداده، و أمام هذا الوضع فقد تلجأ 

مؤسسة القرض إضافة إلى الإجراءات السابقة الذكر إلى طلب ضمانات من المؤسسة الصغيرة و 

  ).طالبة القرض الإستثماري(طة المتوس

و تختلف الضمانات التي تطلبها مؤسسة القرض بالنظر إلى طبيعة القرض و مدته ، و تراعي 

و ملكيته  هذه المؤسسة في الضمان عدة إعتبارات تتعلق أساسا بقيمة هذا الضمان ، و نوعه

  ).طالبة القرض الإستثماري(للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة 

  داد ــرنامج السب - 4-1-1—ب

حيث يتم تصميم أو لإقتراح برنامج للسداد مع ما إنتهت إليه الدراسة المتعلقة بعناصر طلب 

القرض الإستثماري السابقة ، و بصفة عامة يرتبط برنامج السداد بثلاثة محاور رئيسية تتمثل 

  :ي ــف

ة نشاط المؤسسة نوع القرض المقدم ما إذا كان قصير أو متوسط أو طويل المدة ، و طبيع

  .و طول دورة النشاط أو التشغيل) إلخ...تجاري، صناعي، خدماتي(الصغيرة و المتوسطة 

                                                 
، الطبعة الاولى ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، سنة ) أفراد ، شركات ، بنوك(طارق عبد العالي حماد ، إدارة المخاطر   (1)

   .306 ، ص 2003
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  المبادئ القانونية التي تحكم البنك في دراسته لطلب القرض الإستثماري  - 2-ب

  الصغيرة و المتوسطة للمؤسسات          

الإستثماري مراعاة مجموعة من و يتعين على مؤسسة القرض في قيامها بدراسة طلب القرض 

  .و مبدأ الملائمة) اليقظة(المبادئ و التي تتمثل في مبدأ الحذر و 

  ) :اليقظة(ذر ـدأ الحـمب – 1-2-ب

و يسمى أيضا بالإلتزام بالتبصر أو اليقظة ، و يقصد به الإنتباه و التفطن المفترض في مؤسسات 

ة و التدقيق في تقدير مدى إبداء العناية و القرض أثناء ممارستها لنشاطها بحيث تبدي العناي

الإهتمام من قبل مؤسسة القرض ليس معيار الرجل العادي و لكن تحاسب في هذا الصدد 

   .(1) بإعتبارها معنى محترف

و إذا حاولنا تكييف مدى إلتزام العام بالحذر ، فإنه يمكن القول بأنه عندما تقوم مؤسسة القرض 

 تثير الريبة، يكفي أن تكون المراقبة عادية متوافقة مع الأعراف بأعمال روتينية عادية لا

المصرفية ، فإذا ظهرت معطيات تشير إلى ما يبعث على الريبة فلابد من التشدد في كيفية 

   .(2) ممارسة هذا الإلتزام حيث تدقق في المعلومات و المستندات

 الحذر في تسيير المصارف و  المعدل و المتمم مختلف قواعد91/09و لقد حدد النظام رقم 

المؤسسات المالية ، و إن كانت هذه القواعد متعلقة بإلتزام الحذر بعد الدخول في علاقة مع 

الزبائن، فإن فيها ما يتعلق بالمرحلة السابقة على التعاقد، منها المتعلقة بتقييم مخاطر القرض 

  .بإعتبار أن هذا التقييم يكون قبل منح القرض

  :ة ــالملاءممبدأ - 2-2—ب

و تراعي مؤسسة القرض هذا المبدأ عند قيامها بدراسة طلب القرض فقد توفق مؤسسة القرض 

في جمع مختلف المعلومات و السندات المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة طالبة القرض، 

تها في الحصول على القرض،  من ربحية المشروع ، غير أن هذا القرض قد ادرقو تتأكد من 

يعاب عليه عدم الملاءمة ، و الذي يقصد به عدم ملائمة إحدى العناصر المكونة للقرض، إذ لا 

                                                 
المجموعة "، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية منشورة في " نية للمصارفالمسؤولية المه: "مروان كوكبي   (1)

 ص 2000، الجزء الثالث و الجزء الرابع ، منشورات الحلي الحقوقية ، بيروت " القانونية للمهنيين" المتخصصة في المسؤولية
101.  

  .104 مروان كوكبي، مرجع  نفـسه  ص  (2)
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 (1)يخف سوء إختيار موعد القرض قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في تصدع المشروع و فشله 

.  

و لذلك فإن مؤسسة القرض مطالبة بمراعاة مبدأ الملائمة عند دراسة مختلف عناصر القرض 

 ملائمة أي عنصر من عناصر القرض قد يؤدي في النهاية إلى تعثر القرض و الذي قد لأن عدم

  .يثير مسؤولية المؤسسة المقرضة

  إنقضاء عقد القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: ة ي الفقرة الثان

عقود المستمرة ، كما سبق و قدمنا عند دراسة خصائص عقد القرض البنكي ، فإن هذا العقد من ال

لأن للمدة فيه دورا أساسيا في تحديد إلتزامات طرفيه ، كما أن وجود هذه العقد يتعلق بهذه المدة 

، و بذلك فإن عقد القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و الالمتوسطة ينقضي بحسب 

قضاء طبيعي  غير أنه قد الأصل بإنتهاء مدته و المتفق عليها في العقد، لذا يعد هذا الإنقضاء إن

  .ينقضي قبل حلول أجله لأسباب معينة ، و يعتبر الإنقطاع غير طبيعي 

  الإنقضاء الطبيعي لعقد القرض الإستثماري البنكي : أولا 

 الطبيعي لهذا العقد ، بإعتباره من العقود المستمرة يختلف بين ما إذا كان محدد المدة الانقضاءإن 

  .أو غير محدد المدة

  لمدة االإنقضاء الطبيعي لعقد القرض البنكي المحدد  -أ

 وجوده و ترتيبه لآثاره بمدة طو يقصد بعقد القرض البنكي المحدد المدة ، ذلك العقد الذي يرتب

محددة في إتفاق العقد ، حيث يترتب على إنتهاء هذه المدة إنقضاء العقد و بالتالي إلتزام المؤسسة 

برد المال محل القرض الإستثماري أو سقوط حقها في ) ةالمقترض(الصغيرة و المتوسطة 

  .الضمان

  محدد المدةالغير قضاء الطبيعي لعقد القرض البنكي الإن -ب

ث ألا تتفق المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و البنك على مدة يسري فيها العقد، و  حيث قد يحد

  .ن هذه المدة غير محددةمن هنا فإنه لا يمكن الحديث عن انقضاء العقد بانتهاء المدة لأ

  

                                                 
  . .566 مرحع سابق ص  عبد الحميد الشواربي ، (1)
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و المبدأ أنه يمكن لكل من الطرفين إنهاء عقد القرض البنكي غير محدد المدة من جانب واحد في 

  ،  أي لحظة من حياة القرض بإعتباره عقد مستمر لا يمكن أن يرتب إلتزامات مؤبدة

  .(1)  و ذلك بمجرد إخطار بسيط للمتعاقد الآخر

 أن المشرع في بعض  لمؤسسة بإخطار الزبون المقترض على أساسو هناك من الفقه ما يلزم ا

العقود المستمرة مثل عقد الإيجار أوجب توجيه إخطار من الطرف الذي يريد الإنهاء إلى الطرف 

الآخر و إعطاء مهلة قبل أن ينتج الإخطار أثره ، و لذلك فإذا لم تلتزم المؤسسة المقرضة بهذا 

   .(2)  ببه من ضررالإخطار كانت مسؤولة عما تس

غير أن هذا التبرير الأخير مردود على أساس أن النصوص الخاصة بالعقود المستمرة ليست 

   .(3)  تطبيقا لمبدأ عام و لا يمكن إسقاط حكم على القرض البنكي

   البنكي ماريثالاستغير الطبيعي لعقد القرض الإنقضاء  -ثانيا 

ض البنكي إنقضاء العقد قبل حلول أجله بالرغم من غير الطبيعي لعقد القرو يقصد بالإنقضاء 

كونه محدد المدة ، لسبب يعود لعدم صحة إحدى شروط العقد أو بطلب من أحد الطرفين لأسباب 

معينة، و الإنقضاء غير الطبيعي قد يتم بتدخل أحد الطرفين من خلال الجوء إلى القضاء لطلب 

  .نونالإبطال أو فسح العقد، كما قد يتم بقوة القا

لذلك يكون الإنقضاء غير طبيعي لعقد القرض البنكي لسببين رئيسيين، أحدهما يتعلق بعدم صحة 

أحد شروط العقد ، و تكون هنا أمام إبطال للعقد ، أو بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام 

  .تعاقدي، و هنا نكون أمام فسخ العقد

  إبطال عقد القرض البنكي  -أ

 النسبي دون البطلات المطلق ، و سنتعرض لبيان أسباب إبطال عقد و نقصد هنا بالبطلان

  .القرض البنكي ثم ننتقل إلى بيان الآثار المترتبة على إبطال عقد القرض البنكي

                                                 
(1)   Christian Gavalda, Jean Stroufflet, droit Bancaire, Op.cit , p.269. 

  .532مرجع سابق ص : علي جمال الدين عوض    (2)
و  من القانون المدني الجزائري تقرر بأنه إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو  لمدة غير محدودة، أ474 إذا كانت المادة  (3)

 475ار بالتخلي إلا بناءا على الآجال التي تحددها المادة ـذتعذر إثبات المدة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يرسل إلى الآخر إن
 حددت الآجال بالنظر إلى طبيعة المحل المؤجر ، لذا لا يمكن تطبيق هذه الآجال على 475و نجد أن المادة / من هذا القانون 

  .عقد القرض البنكي
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  أسباب إبطال عقد القرض البنكي  -1-أ

  :و حسب ما هو مقرر في القواعد العامة فإن العقد يكون قابل للإبطال في حالتين 

  ب الإرادة عيو -1-1-أ

فإذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة التي نص عليها القانون المدني الجزائري 

  .، و المتمثلة في الغلط و التدليس و الإكراه و الإستغلال ، أمكن المطالبة بإبطال العقد

  ة ـص الأهليـنق - 2-1-أ

ان شخصا طبيعيا، لأن نقص الأهلية متصور فقط بالنسبة للزبون المقترض إذا كو هذا الفرض 

لب إبطال العقد ،  و جاز القانون لناقص الأهلية أن يطمتعلق بالشخص الطبيعي فقط ، و لقد أ

ناقص الأهلية هو الصبي المميز، و وفقا للقانون الجزائري هو من بلغ ثلاثة عشر سنة و لم يبلغ 

   .(1) التاسعة عشر أو تعرض لعاهة عقلية

  لمترتبة على إبطال عقد القرض البنكي الآثار ا -2-أ

و ترتب على إبطال عقد القرض البنكي إعادة الحالة التي كان عليها قبل العقد ، حيث تنص 

 عليها ايعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان" من القانون المدني في فقرتها الأولى أنه 103المادة 

  ". ادلـ مع  كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض، فإنإبطالهقبل العقد في حالة بطلان العقد أو 

غير أنه و بإعتبار عقد القرض البنكي من العقود الزمنية فإنه يستحيل إعمال الأثر الرجعي 

للبطلان، إذ يستحيل على المقترض، رد ما تحصل عليه من منفعة بسبب إستعمال المال محل 

ة الذكر تقديم تعويض في الحالة التي يكون  السالف103القرض، لذا قرر المشرع من خلال المادة 

 لذا يلتزم هنا المقترض . عليها قبل إبرام العقدافيها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان

بتقديم تعويض عن المنفعة التي حصل عليها دون التقيد ) المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(

  .بالمقابل المتفق عليه في العقد

                                                 
  . المتضمن القانون المدني ، مرجع سابق75/58 من الأمر 43 و 42المادة   (1)
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  ي ــض البنكخ عقد القرــفس -ب

و الفسخ هو حل الرابطة القانونية بناءا على طلب أحد طرفي العقد بسبب إخلال الطرف الآخر 

في العقود الملزمة للجانبين ، إذا " من القانون المدني ، على أنه 119لتزامه، حيث تنص المادة با

أن يطالب بتنفيذ العقد ، لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين 

  ".أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك

و قد يكون الفسخ بحكم القاضي في الحالة التي يطالب فيها المتعاقد الآخر  فسخ العقد بسبب عدم 

بقوة تنفيذ المتعاقد الأول لإلتزامه التعاقدي الناشئ عن العقد أو بإتفاق الطرفين، و أخيرا قد يكون 

  .القانون

 الحالات التي يمكن أن يتم فسخ العقد القرض البنكي و بيان الآثار المترتبة على حو سوف نوض

  .فسخ العقد في كل حالة

  عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزامه  -1-ب

ا التعاقدية ، و مو يمكن فسخ عقد القرض البنكي بسبب عدم تنفيذ أحد الطرفين لأحد إلتزاماته

المؤسسة الصغيرة (هذه الحالة إذا كان الطرف المخل بتنفيذ العقد هو الزبون المقترض نميز في 

  ).البنك(، أم المؤسسة المقترضة )و المتوسطة

  زاماته ـلإلت) المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(عدم تنفيذ الزبون المقترض  -1-1-ب 

  ة ــالتعاقدي             

فيذ ما تعهد به في العقد و يكون بالتالي للمؤسسة بحيث قد يتخلف الزبون المقترض عن تن

، طلب فسخ العقد بحكم القاضي ، أو قد يتم الإتفاق في العقد على أن يعد العقد ) البنك(المقرضة 

منفسخا تلقائيا في حالة عدم تنفيذ الزبون المقترض لأحد إلتزاماته التعاقدية و أهم الحالات التي 

  :خ عقد القرض البنكي تتمثل في ما يلي يمكن للمؤسسة المقرضة طلب فس

بتقديم الضمانات في المدة التي ) المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(عدم قيام الزبون المقترض -

يلزمه تقديمها خلالها طبقا للعقد ، أو عدم إلتزامه بالمحافظة على هذه الضمانات و المطالبة 

ي الإتفاق ، فقد تشترط المؤسسة المقرضة بالفسخ في هذه الحالة تكون مع مراعاة ما هو وارد ف

بدلا من فسخ العقد إمكانية المطالبة بضمانات إضافية ، في حالة هلاك الضمانات المقدمة أثناء 

  رضــد القـمن عقـها، و إن تضـتـبير في قيمـص الكـقـد أو النـقـرام العـإب
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البة بالفسخ إن استطاع  البنكي مثل هذا الشرط فإن المؤسسة المقرضة تفقد حقها في المط

المقترض تقديم ضمان آخر لا يقل في قيمته عن الضمان الذي أتلف أو تقديم ضمانات إضافية 

   .(1)  لتعويض النقص في قيمة الضمان الأول

الخطأ في استخدام القرض أو جزء منه و الخروج به عما خصص له طبقا للعقد و هو ما  -

  .ديمكن المؤسسة المقرضة طلب فسخ العق

 شرط الإخلاص ، و يقصد به  الشرط الذي تضعه المؤسسة المقرضة و الذي احترامعدم  -

يفرض على المقترض أن يعهد بكل عملياته المصرفية المستقبلية إليه نظير المزايا التي يعطيها 

، فمتى صح الشرط و خالفه الزبون المقترض جاز للمؤسسة المقرضة  (2)إياه بمقتضى العقد 

  .دفسخ العق

  لإلتزاماتها التعاقدية ) البنك(عدم تنفيذ المؤسسة المقرضة -2-1-ب

و الإلتزام الأساسي للمؤسسة المقرضة فيما يتعلق بتنفيذ العقد، هو إلتزامها بوضع الأموال تحت 

 بضمانه أمام الغير، و التزاماتها، أو  )المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(تصرف الزبون المقترض 

ا عن تنفيذ إحدى هذه الإلتزامات يعطي الزبون المقترض إمكانية اللجوء للقضاء بالتالي إمتناعه

  .من أجل طلب فسخ العقد مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته

  فسخ عقد القرض البنكي بسبب تأثر الإعتبار الشخصي  -2-ب

المؤسسة المقرضة في شخص كما سبق دراسته فإن القرض يقوم على اعتبارات معينة تراعيها 

الزبون لذا تأثر أحد هذه الإعتبارات لدى الزبون المقترض يعطي للمؤسسة المقرضة بحسب 

  .الأصل الحق في فسخ العقد

و تتعدد هذه العناصر بين عناصر موضوعية كيسار الزبون و مقدار ما يملكه من سيولة نقدية 

ع الإستغلال الذي يباشره ، غير أن العوامل بالإضافة إلى عوامل إقتصادية عامة أو خاصة بقطا

المعتبرة في هذا الشأن هي العوامل الموضوعية و الشخصية و هي التي تدخل ضمن مفهوم 

  .الإعتبار الشخصي

                                                 
  .525 على جمال الدين عوض ، مرجع سابق ، ص  (1)
  .527 علي جمال الدين عوض ، مرجع  نفسه ،  ص  (2)
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  : وعية ــالعوامل الموض -1-2-ب

 ما يؤثر في الإعتبار الشخصي من عوامل لحيث يبرر فسخ العقد من قبل المؤسسة المقرضة ك

متعلقة بالزبون المقترض، كأن يغير نشاطه، إذا كان القرض مرتبط بنشاطه، أو موضوعية 

تدهور مركزه المالي كالإعسار أو توقفه عن الدفع، و نستثني من هذه العوامل تلك المتعلقة 

  .(1)بالوضع الإقتصادي العالم لأنها ليست متعلقة بالزبون المقترض في حد ذاته 

  :وامل الشخصية ــالع -2-2-ب

كوفاة الزبون المقترض، أو فقدان لأهليته، حيث أن وفاة أخذ طرفي عقد القرض البنكي تؤدي 

إلى إنقضائه فورا، لأن إستخدام القرض شخصي للزبون المقترض، أما إذا رأى الطرف الآخر 

أن وفاة المتعاقد الأول لا يؤثر في مصالحة، خاصة إذا استمر الورثة استغلال المؤسسة و 

  . المهنة، و يأخذ نفس حكم الوفاة انحلال المؤسسةمباشرة نفس

   القرض الإستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةعقدسير: المطلب الثاني 

إن كانت أغلب العقود ترتب إلتزامات عقدية بين طرفيها، ناشئة عن العقد المبرم بينهما فإن سير 

 يتعلق أيضا هية ناشئة عن العقد ، فإنعقد القرض البنكي و إن كان يتعلق بإلتزامات عقد

، )البنك(بإلتزامات قانونية أنشأها القانون، و إن كانت هذه الأخيرة واقعة على المؤسسة المقرضة 

، إلا أن لها أهمية في العقد، بحيث )المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(دون الزبون المقترض 

لمقرضة، تتمثل في المسؤولية المدنية و يترتب على الإخلال بها مسؤولية على عاتق المؤسسة ا

  .أحيانا جنائية

و لذا فإن سير عقد القرض البنكي يتضمن مختلف الإلتزامات المتعلقة بسيره، سواء قانونية 

  ).الفرع الثاني(أو عقدية ) الفرع الأول(

  لإلتزامات القانونية المتعلقة بسير عقد القرض الإستثماري البنكي ا: الفرع الأول  

ا يتعلق بهذه الإلتزامات القانونية يمكن أن نميز بين نوعين من هذه الإلتزامات، إلتزامات فيم

و إلتزامات متعلقة بضمان إستمرار العقد ) الفقرة الأولى(قانونية متعلقة بضمان تنفيذ العقد 

  ).الفقرة الثانية(

                                                 
يؤدي حكم "على أنه  المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم 75/59 في فقرتها الأول من الأمر رقم 246 المادة تنص  (1)

  ".الإفلاس أو التسوية القضائي إلى جعل الديون غير المستحقة حالة الأجل بالتسبة للمدين



  التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغذيرة والمتوسطـة                               أساليب       الفصل الثاني                                

 95

  الإلتزامات القانونية المتعلقة بضمان تنفيذ العقد  :الفقرة الأولى 

لا تنتهي بمجرد القيام بالإجراءات السابقة على إبرام العقد و ) البنك(إن دور المؤسسة المقرضة 

المتمثلة في الإستعلام المصرفي و دراسة طلب القرض و التي تمكنها من تقدير مدى ملائمة هذا 

 القرض القرض و إنما تستمر مهمتها هذه إلى ما بعد إبرام العقد، من خلال مراقبة إستخدام هذا

  . و مدى توجيهه نحو الغرض المتفق عليه

ستخدام القرض إلتزام مباشرة لضمان تنفيذه، فإنه إو إن كان إلتزام المؤسسة المقرضة بمراقبة 

يقع عليها إلتزامات أخرى يمكن إعتبارها غير مباشرة تتعلق بضمان حسن التنفيذ و تتمثل أساسا 

  .نصيحةبحفظ السر المصرفي و الإلتزام بتقديم ال

   المباشرة المتعلقة بضمان التنفيذ اتالإلتزام: أولا 

و فيما يخص الإلتزامات المباشرة المتعلقة بتنفيذ عقد القرض البنكي، فإن الأمر يتعلق بإلتزام 

  .بمراقبة إستخدام القرض) البنك(واحد هو إلتزام المؤسسة المقرضة 

حة كقرض لغرض معين، يجعل الزبون لذلك فإن النص في العقد على تخصيص الأموال الممنو

، ملزما بإحترام هذا التخصيص كما أنه من جهة ) المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(المقترض 

، حق مراقبة سلوك الزبون المقترض، في هذا الشأن، و ) البنك(أخرى يجعل للمؤسسة المقرضة 

بات الزبون و لهذا كثيرا ما يتم النص على حق المؤسسة المقرضة في فحص دوري لحسا

المقرضة حضور المؤسسة الإطلاع على المستندات التي تمكنه من ذلك، بل و قد تطلب 

   .(1)   مجلس الإدارةاجتماعات

بمراقبة القرض ثم ) البنك(لذلك سنحاول تناول مضمون و حدود إلتزام المؤسسة المقرضة 

  .نتعرض لجزاء إخلال المؤسسة المقرضة بإلتزامها بمراقبة القرض

                                                 
  .720علي جمال الدين عوض، مرجع سابق ص   (1)
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  زام المؤسسة المقرضة بمراقبة القرضــمضمون و حدود إلت -أ

  :مضمون إلتزام المؤسسة المقرضة بمراقبة القرض -1-أ

إن الراجح في الفقه أن مراقبة المؤسسة المقرضة للقرض و إن كان في الأصل حق له يقابله 

لقرض، خاصة بإحترام الغرض من ا) المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(إلتزام على عاتق الزبون 

إذا تم الإتفاق في العقد على تخصيص القرض لغرض معين من القرض ، إلا أنه و نظرا 

لخصوصية النشاط المصرفي و خطورة عمليات القرض قد جعل القانون من هذا الإجراء إلتزاما 

   (1)يث تسأل عن تقصيرها في القيام به يقع على عاتق المؤسسة المقرضة بح

جزائري لم ينص صراحة على هذا الإلتزام، فإنه يمكن إستنتاجه من بعض و إذا كان المشرع ال

 من النظام رقم 24، منها ما جاء في الفقرة الثانية من المادة  والتنظيمية القانونيةالنصوص

كما "... و التي تنص على أنه (2) المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية 02/03

 أشهر على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر ةلفات في ظرف ثلاثيجب إكمال هذه الم

  ".إستحقاقاتها غير مسددة أو مشكوكا في تحصيلها و تلك التي تتميز بأهمية إستحقاقاتها

 بمراقبة المؤسسة المقرضة و الملاحظ في هذا الشأن أن الشك في تحصيل القروض لا يتأتى إلا

ة المتحصلة على القرض، أو المشروع الممول، و حين تعاين عجز ، لنشاط المؤسس)البنك(

المؤسسة أو فشل في المشروع، أو حتى توجيه المال محل القرض لغرض غير الغرض المتفق 

و بالتالي إلتزامها  عليه، يتكون لديها إعتقاد مبناه التشكيك في مدى إمكانية تحصيل هذه القروض،

الحصول على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعية لفات لهذه القروض بغرض مبتكوين 

أو الكمية الخاصة بالطرف المقابل، و المعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة، و ذلك في ظرف 

  .ثلاثة أشهر على الأقل

  

  

  

                                                 
  .109مروان كوكبي، مرجع سابق ص   (1)

ؤسسات المالية ، الجريدة الرسمية  يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و الم2002 أفريل 14 مؤرخ في 02/03 نظام رقم  (2)
  .2002 ديسمبر 18 مؤرخة في 84للجمهورية الجزائرية عدد 
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و على الرغم من أن هذا النص لم يوضح هذا الإلتزام صراحة و لم يبين حدوده إلا أنه إلتزم 

بنكية، بإعتبار أن المؤسسات تلتزم بأعباء غير عادية لا يتحملها التاجر العادي، تفرضه المهنة ال

فعليها إلى جانب الحرص على حفظ مصلحتها من أجل إسترجاع أموالها التي قدمتها كقروض 

 مالية ةعليها إلتزام حفظ مصلحة الغير، و الذي يجعل المؤسسات البنكية مركز ائتماني و سمع

  .ي تصرفاتهاتبعث على الثقة ف

أما في ما يتعلق بمدى هذا الإلتزام فإنه يمكن القول بأنه عند قيام البنك بأعمال روتينية عادية لا 

تثير الريبة، يكفي أن تكون المراقبة عادية متوافقة مع أعراف المصرفية، المتعامل بها عادة في 

بد  ريبة أو الشبهة فلاالمجال المصرفي، و لكن إذا ظهرت معطيات تشير إلى ما يبعث على ال

من التشديد في كيفية ممارسة الإلتزام بالمراقبة بحيث يفترض بالبنك أن يمارس رقابة مشددة و 

   (1)  فعالة تلافيا لحصول نتائج ضارة، و هذا ما أقره الإجتهادان الفرنسي و اللبناني منذ زمن بعيد

و السهر ة  تفرض على البنك اليقظو نجد بأن المشرع الجزائري قد اهتم بتحديد القواعد التي

على مراقبة حسن سير عمله المصرفي عامة و عمليات القرض بصفة خاصة من خلال النظام 

 (2) المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية 02/03الصادر عن بنك الجزائر رقم 

خلية التي ينبغي على البنوك و تحتوي المراقبة الدا" من هذا النظام على أنه 03حيث تنص المادة 

  :المؤسسات المالية أن تقيمها لا سيما ما يأتي

  .نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية -

  .تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات -

  .أنظمة تقييم المخاطر و النتائج -

  ".نظام التوثيق و الإعلام -

ك و المؤسسات المالية و التي غالبا ما تكون و الملاحظ أن فرض مثل  هذه الأنظمة على البنو

  غاية في التعقيد، يدل بما لا يدع أي مجال للشك أن النشاط البنكي ليس كأي نشاط

 في مراقبة جميع العمليات بصفة عامة، و مراقبة ةخر، مما يفرض على البنك اليقظآ تجاري 

  .القرض بصفة خاصة

                                                 
  .105مروان كوكبي مرجع سابق ص   (1)
 المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية القواعد التي 02/03 من النظام رقم 28 إلى 12حيث تحدد المواد من   (2)

  . لتحرر أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر39 إلى 34اطر القرض، أما المواد من تحكم نظام إختيار مخ
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نصت صراحة على إلتزام البنوك بمراقبة القرض، و في مقابل نجد بعض التشريعات العربية قد 

 المتعلق بقانون البنك المركزي و الجهاز 2003 لسنة 88منها ما جاء في القانون المصري رقم 

على كل بنك : " في فقرتها الأولى من ذات القانون 64المصرفي و النقد ، حيث تنص المادة 

تخدم في الأغراض و المجالات التي حددت في التأكد من أن التمويل و التسهيلات الإئتمانية تس

   .(1) "الموافقة الإئتمانية و أن يتابع ذلك

  :حدود الإلتزام بمراقبة إستخدام القرض  -2-أ

بمراقبة القرض مستقر لا يمكن التحلل منه إلا أن ) البنك(و إن كان إلتزام المؤسسة المقرضة 

ؤسسة المقرضة بمراقبة إستخدام القرض إلتزام هذا الإلتزام ليس مطلقا، إذا يراعي في قيام الم

  ).المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(آخر هو ألا تؤدي هذه المراقبة إلى التدخل في شؤون الزبون 

ي و التي فو يعتبر مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون من المبادئ المستقرة في العرف المصر

 عنها، خاصة عند الرجوع عليها تأسيسا على غالبا ما تتدرع بها المؤسسة المقترضة لنفي الخطأ

عدم ملائمة القرض أو على تقصيرها في واجب مراقبة إستعماله، خاصة و أن إلتزام المؤسسة 

  . القرض يكون دائما محددا بمبدأ عدم التدخل في شؤون زبونه،المقرضة

دهما إلى الإنقاص و لذلك فإن هذين الإلتزامين لابد أن يمارس جنبا إلى جنب، بحيث لا يؤدي أح

  .من الآخر

إن هذا الإلتزام ليس مجاله عمليات القرض فقط، بل هو إلتزام واقع على المؤسسات البنكية في 

مختلف مجالات النشاط البنكي، و يظهر هذا الإلتزام بصدد مدى إلتزام البنك بمراقبة تحركات 

  .الحساب و سلامة العمليات التي يقوم بها الزبون

المؤسسة الصغيرة و (من الأمر فإن مبدأ جواز التدخل في شؤون الزبون و مهما يكون 

للتحلل من إلتزامها بمراقبة ) البنك(لا يمكن أن يكون حجة للمؤسسة المقرضة ) المتوسطة

القرض، لأنه على المؤسسة المقرضة واجب مراقبة سلوك زبونها حتى لا يتسبب عونها لزبونها 

  ار بالغير،في تمكين هذا الأخير من الأضر

                                                 
 ، ب ط ، دار النهضة 2003 لسنة 88 المصرفي و النقد رقم محي الدين إسماعيل علم الدين ، شرح قانون البنك المركزي و الجهاز  (1)

  .94 ، ص 2003العربية ، الإسكندرية 
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 هــ و إن كانت هذه المراقبة في المقابل محدودة بالتأكد من السلامة الخارجية الظاهرة لنشاط

(1).   

  جزاء الإخلال بالإلتزام بمراقبة استخدام القرض  -ب

و نقصد بجزاء الإخلال بالإلتزام بمراقبة إستخدام القرض، مدى المسؤولية المترتبة على 

المؤسسة الصغيرة و ( إهمالها في مراقبة إستخدام الزبون المقترض المؤسسة المقترضة، بسبب

، للمجال محل القرض، خاصة في مواجهة الغير المتضرر، كأن يمنح قرض لمؤسسة )المتوسطة

اد و أجور المهندسين و العمل، وصغيرة و متوسطة لبناء عقار، بحيث يستخدم في وفاء ثمن الم

أنها سمحت لرب العمل أن ب) البنك(مؤسسة المقرضة  على الافهل يجوز لهؤلاء أن يعيبو

   ؟بطريقة أضرت بحقوقهميتصرف في القرض 

الراجح أن المؤسسة المقرضة لا تلتزم في هذا الشأن أمام الغير، لأنها لا تتعهد أمامهم بشيء 

بإعتبارها تاجر تقرض كما يبيع التاجر بضاعته، فلا يسأل عما يفعل المشتري بهذه البضاعة و 

ذا كان القرض عند منحه سليما أي مستوف لجميع شروطه و إجراءاته فلا مسؤولية عليها عن إ

  .سوء استخدامه

فالمؤسسة المقرضة لا تسأل عن منحها  القرض ذاته ، لأنه و كما تقرر عند معالجة مدى حرية 

رية لا البنك في رفض القرض أن القاعدة العامة التي تحكم البنك هي الحرية، و لكن هذه الح

، الذي يظل سيد ) المؤسسة الصغيرة و المتوسطة(تمتد إلى استخدام القرض من جانب الزبون،

    .(2)تجارته ، و الإجراءات التي يمارسها البنك في الرقابة هدفها الوحيد رعاية مصالحه الخاصة 

  

  

  

  

  

  
                                                 

أعمال زبونه المنطوية على الغش أو إذا ارتكبها رغم علمه بذلك ، أو إذا كان يجب عليه أن يعلم من غير أن البنك يسأل في   (1)
الحوادث التي طرأت و كانت بطبيعتها تلفت النظر على البنك أن يراقب رقابة معتدلة فلا تصل إلى حد التدخل و لا تقف عند 

  .اللامبالاة
  .721علي جمال الدين عوض ، مرجع سابق ص   (2)
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  الإلتزامات غير المباشرة المتعلقة بضمان حسن التنفيذ : ثانيا 

المؤسسة الصغيرة (ان حسن التنفيذ مقرر بحسب الأصل لمصلحة الزبون المقترض إذا كان ضم

تأثر مسؤولياتها في مواجهة الغير في حال ت، قد ) البنك(، إلا أن المؤسسة المقرضة )و المتوسطة

  :ن هما يإخلالها بهذه الإلتزامات، و يتعلق الأمر بالتزامين أساسي

  .بتقديم النصيحةالإلتزام بالسر المصرفي، والإلتزام 

  إلتزام البنك بحفظ السر المصرفي  -أ

) من بينها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة(إن طبيعة العلاقة بين المؤسسات البنكية و زبائنها 

  .تقوم على الثقة، تفرض كتمان المؤسسات البنكية المعلومات المتوفر لديها عن زبائنها

إخفاء وضعه المالي عن الغير سواء كان هذا ذلك أنه من الطبيعي أن يحرض كل شخص على 

، أو حتى من أفراد عائلته، و الأصل أنه لا تكشف المؤسسة البنكية سر الزبون ،  الغير منافسا له

  .حتى و لو كانت المعلومات التي تم إنشاؤها صحيحة، ما دام للزبون مصلحة في إخفاءها

 من قانون 301لمهني من خلال نص المادة شاء السر افرع الجزائري قد جرم إشو بالرغم أن الم

شاء السر المصرفي نصا خاصا من خلال المادة ف ، إلا أنه أفرد لجريمة إ(1)العقوبات الجزائري 

  . المتعلق بالنقد و القرض03/11 من الأمر رقم 117

و إن كانت تحدد الأشخاص الملزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص 

  .ي القانون الجنائيعليها ف

  حــالالتزام بالنص -ب

إن كان التزام المؤسسة بالإعلام التزام قانوني محدد بصريح النص،فإن من الفقه من يقول بأن 

ن البنك ملزم في بعض أهذا الالتزام يستتبع التزام البنك بواجب آخر هو تقديم النصيحة،باعتبار 

   المعلومات وتوجيه المؤسسة الصغيرة والمتوسطةالحالات عند قيامه بواجب الإعلام بشرح هذه 

                                                 
 يتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية 1966 جوان 08 مؤرخ في 66/156 من ا لأمر رقم 301/01 تنص المادة  (1)

 500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامه من " على أنه 1966 جوان 11 مؤرخة في 49للجمهورية الجزائرية عدد 
و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة  دج ، الأطباء و الجراحون و الصيادلة 5000إلى 

ها و يصرح لهم ؤشافالدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يجب عليهم فيها القانون إ
  ".بذلك
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بحيث لا  خاصة إذا كانت هذه المؤسسة غير متمكنة من تقنيات النشاط البنكي، فيما يتعلق بها 

يكفي تقديم المعلومات حول عملية القرض بل لا بد من شرح هذه المعلومات وتوجيه المؤسسة 

  .(1)   الصغيرة والمتوسطة لما يحقق لها مصلحة

  دــستمرار العقإلتزامات القانونية المتعلقة بضمان الإ: ة ــالفقرة الثاني

لذا  كون عقد القرض البنكي عقد مستمر في الزمن يتطلب توفير ما يضن استمرار هذا العقد،

ضمان استمرار تنفيذ العقد البنكي وتتمثل  أوقع القانون على بناء التزامات أخرى تفرض عليه

ته عن القرض ومسؤولي لتزام البنك بعدم التعسف في قطع القرض من جهةإهذه الالتزامات في 

  .المتعثر من جهة أخرى

  لتزام بعدم التعسف في قطع القرضالإ: أولا 

ثم  سنحاول توضيح من خلال هذا الالتزام القطع الذي يكون موجبا لمسؤولية المؤسسة المقرضة

المترتبة على  المسؤولية  ، ثم نتناول قرضةنتناول المسؤولية المترتبة على عاتق المؤسسة الم

عاتق المؤسسة المقرضة نتيجة قطعها للقرض تعسفا ثم نتناول الحالات التي تعفى منها المؤسسة 

  .الة القطع التعسفي استثناءاحرغم توافر المقرضة من المسؤولية 

   القطع التعسفي للقرض -أ 

ل أن هناك قطع شرعي له وبذلك تتحدد حالات إن القول بالقطع التعسفي للقرض يعني في المقاب

  .القطع التعسفي في تلك غير المعتبرة قطعا شرعيا

و الحالات القطع التعسفي للقرض من قبل البنوك هي التي تتم في غير الحالات المقررة قانونيا 

  ، الحالات التي يكون فيها قطع القرض من جانبها شرعيالىلذلك نتعرف ع ,لشرعية القطع

 لإثارة بوصل عن طريق القياس بمفهوم المخالفة للحالات التي يكون فيها القطع تعسفيا سبللت

لبنك الحق في قطع عقد القرض ل إنه و بحسب الأصل فإن ،)البنك( مسؤولية المؤسسة المقرضة

  إنطلاقا من المبدأ الذي يحرم أبدية الإلتزام و هو مبدأ عام يحظر ، البنكي

  

  

                                                 
(1)  voir , jean françois clement ,  « le banquiers ,vecteur d’un formation « ,RTB ,№50,avril-juin-

1997.  paris p 215. 
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غير أن نطاق ممارسته هذا الحق يختلف بإختلاف نوع  ،(1) لتزامات الأبديةويمنع التعهدات و الإ

بينما إذا كان عقد القرض البنكي محدد المدة او غير محدد المدة،حيث تقل سلطات ،  القرض

المؤسسة المقترضة فى قطع عقد القرض البنكى فى القرض المحدد المدة، حيث يمنع على 

بل حلول الأجل، إحتراما للشرط الإتفاقى فى العقد والمتعلق المؤسسة المقترضة قطع القرص ق

  .بمدته

ومع ذلك يبقى للمؤسسة المقرضة فى حالات معينة قطع القرض رغم تحديد مدته، وتتعلق على 

وجه الخصوص بتأثر الإعتبار الشخصى فى العقد،بإعتبار أن المؤسسة المقرضة تمنح قروضا 

هذه الثقة  جدارة هذا الزبون وملاءته، فإذا ما وجد ما يهدري  فيها من ثقةدلزبائنها بما يتوافر ل

وأختلت الأسس التى بنيت عليها المؤسسة المقرضة قرارها بجدارة الزبون، كان لها حق وضع 

 60 الفرنسي هذا الحق للبنك من خلال نص المادة 1984 جانفي 24لهذا القرض، ويقر القانون 

   .(2)منه 

ري فلم يورد أي نص يتعلق بهذه المسألة، سواءا في قانون النقد و القرض أما في القانون الجزائ

 في القواعد العامة في القانون المدني، أما .ولا في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن بنك الجزائر

و إن كانت قابلة للتطبيق على عقد القرض البنكي في كثير من الحالات، إلا أنه لا يمكن 

ها يمنح الحق للمؤسسة المقرضة في قطع القرض في هذه الحالة إستخراج نص خاص من

   .(3) من القانون المدني الجزائري 458بإستثناء  ما جاء في نص المادة 

أما في العقود غير محددة المدة فإن للبنك المقرض الحرية التامة في قطع القرض ،و ليس مجبر 

 إتمام إجراء الأخطار المسبق للمؤسسة لقرض، مع أنه يبقى ملزم منلعلى تقديم مبرر لقطعه 

الصغيرة والمتوسطة، إذا ما وصف قطع البنك المقرض بالتعسفي، فإنه يشكل خطأ من جانبه 

  .مؤديا لإثارة مسؤوليته

و لقد أسس الفقهاء التعسف في قطع القرض على نظرية التعسف في إستعمال الحق بمفهومها 

  رع ـه المشـص عليـها، وهذا ما نـدونـو بر أـبالغي رارـة الإضـ بنيسواءديث ـالح

                                                 
   .32عباس عبد الغاني مرجع سابق ص    (1)

(2)  Christian Gavalda, Jean Stroufflet, droit Bancaire, Op.cit , p.270 
ز للمدين إذا إنقضت يجو" المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم على أنه 75/58 من الأمر رقم 458 حيث تنص المادة  (3)

ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد و رد ما إقترضه على أن يتم ذلك  في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من 
  ..."تاريخ الإعلان
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مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، وإلى حدوث ثلاث  124 الجزائري في المادة

معايير لإعتبار إستعمال الحق تعسفيا، الأول يتعلق بإستعمال الحق بنية الإضرار بالغير، و الثاني 

ة للضرر الحاصل و ثالثا إذا كان من أجل الحصول على بإستعماله بغير تحقيق فائدة قليلة بالنسب

   (1)فائدة غير مشروعة 

وتتوافر الأركان الثلاثة من خطأ وضرر و علاقة سببية تقوم مسؤولية البنك عن تعسفه في إنهاء 

القرض وبالتالي يكون للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة طلب التعويض عن ذلك لجبر الضرر، 

 من القانون 124غير مشروع مستحق للتعويض إستنادا إلى نص المادة على أساس إعتباره عمل 

  .المدني الجزائري

فهي تتمثل فيما  وبالنسبة لحالات إعفاء البنك من المسؤولية بسبب قطعها الفجائي للقرض،

  :يــيل

البنك بالقطع الفجائي للقرض بادر فإذا  الإعفاء تطبيقا لسياسة الحكومة في تأطير القرض، -

قا للتعليمات الصاردة عن الحكومة في إطار تأطيرها للقرض فيما يسمى بسياسة القرض، تطبي

ومن دلك التعليمات الصادرة من وزير المالية إلى محافظ بنك الجزائر في إطار النشاط المالي 

مثل هذه الحالة أعتبرت من الحالات المعفية للمؤسسة المقرضة من  والإقتصادي للدولة،

   .(2)القطع التعسفي للقرض مسؤوليتها عن 

على إعفاء المؤسسة المقرضة من القيام  إذا نص القانون   لك أنه ذ الإعفاء بنص القانون ،-

بإعذار المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المقترضة ومن تبليغها عن قطعها للقرض فلا يمكن 

ذا القطع المفاجئ مساءلتها عن القطع الفجائي لأن المشرع هو من منحها هذا الحق، غير أن ه

 في فقرتها الثانبة من القانون 60وقد حددت المادة  عادة مايكون محصور في حالات معينة فقط ،

  :لك في حالتينذحصر  (3)الفرنسي المتعلق بالبنوك

  (4)وم والتوبيخ لعند تصرف الزبون تصرفا مستحقا لل-

                                                 
يعتبر إستعمال الحق " المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم على أنه 75/58مكرر من االأمر 124حيث تنص المادة   (1)

  إذا وقع بقصد الإضرار بالغير-:تعسفيا في الأحوال التالية 
  43 عباس عبد الغني،مرجع سابق،ص (2)

(3) Christian gavalda , jean stouflet, droit bancaire opcit p 169 
ك والمؤسسات  المتعلق بشروط الواجب توافرها في مؤسسي البنو95/02 من النظام رقم 10  ويكون ذلك تطبيقا لنص المادة  (4)

  المالية ومسيرها وممثليها
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  .وجود الزبون في وضعية لا يرجى إصلاحها -

  .زبون في حالة توقف عن التسديدالاعفاء لوجود ال-

  مسؤولية المؤسسة المقرضة عن تعثر القرض الممنوح للمؤسسة الصغيرة و  -ب

   ةــالمتوسط     

و هو ما يعرف بمسؤولية المؤسسة المقرضة عن منح القروض دون تبصر و قبل تعريف 

  .القروض التي لا يقوم المقترض بتسديدها حسب جدول السداد المتفق عليه

  . (1) مماطلة المقترض في تزويد البنك بالبيانات و المستندات المطلوبة مع

أما المؤسسة المتعثرة فيمكن تعريفها بأنها تلك المؤسسة التي تجد صعوبات لكون خصومها تفوق 

أصولها و ذلك دون أن تتوقف عن الدفع فهي تجد نفسها أمام أزمة مالية عابرة أو صعوبات 

 تنتهي صعوبات المؤسسة بالتوقف عن الدفع وبالتالي تسويتها قضائيا أو مؤقتة غير أنه عادة ما

القانوني الدقيق لحالة التوقف عن الدفع لنميزها عن  إفلاسها، و هنا يثار مشكل عدم التحديد

  .  (2)الأزمة الملية أو الصعوبات المؤقتة بحيث كثيرا ما يلخط بين المصطلحين

 مؤشرا نهائيا لخسارة المؤسسات لدائنيها، وكذلك يمكن ومع ذلك فإن التوقف عن الدفع ليس

تحديد وضعية المؤسسة التي لا يرجى إصلاحها، من خلال وجود حالة التوقف عن الدفع مع 

خسارة تامة للدائنين، واخيرا يمكن تحديد هذه الوضعية المالية التي لا يرجى إصلاحها بتلك 

صلاحها أو إستدراكها ، بحيث تخضع بسببها إمكن الوضعية التي تصل إليها المؤسسة والتي لا ي

نه ليس كل أ، ومع ذلك يبقى المؤكد  (3)للتصفية القضائية مع خسارة لجزء مهم من الدائنين 

مؤسسة متعثرة تعد متوقفة عن الدفع ، بحيث تكون لها ملاءة ولكن تجتاز أزمة مالية مؤقتة ، 

تعلم بالوضعية المالية المتعثرة مسبقا، ولا تقوم ولذلك لا تسأل المؤسسة المقرضة إلا إذا كانت 

  . مسؤولياتها إلا عند توقف المؤسسة عن الدفع 

  

                                                 
  279رضا أرشيد ، محفوظ أحمد جودة ، مرجع سابق ، ص  عبد المعطي  (1)
 55  عباس عبد الغاني ، مرجع سابق ص(2)
  

(3)jean louis river  lange, « la ruptine immediate d’ un concoure bancaire  »  
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س المؤسسات، إن مصطلح المؤسسة المتعثرة حديث جدا، بحيث في السابق كان الحديث عن إفلا

 حول 1976 ديسمبر 13وقد إستعمل هذا المصطلح لأول مرة في القانون الفرنسي في أمر 

ف والتعليق المؤقت للمتابعات، هذا المفهوم كان وراء تشريع جديد خاص بالإجراءات يقاالإ

، الوقاية والتسوية الودية لصعوبات المؤسسات وكذلك  )1984 مارس 01قانون ( الجماعية 

 جوان 10 حول الوقاية والتصفية القضائية للمؤسسات واخيرا قانون 1985 جانفي 25قانون 

   .(1)شكل قانون خاص بالمؤسسات المتعثرة  ، وهو ما نين السابقين الذي عدل القانو1994

  : وهناك العديد من المؤشرات توحي بتعثر القرض منها 

  .  طلب المؤسسة زيادة سقف القروض الممنوحة لها  - 

  . وجود شيكات مرتجحة للمؤسسة بسبب عدم كفاية الرصيد  - 

اهم مايجلب إنتباه المؤسسة المقرضة عند إجراء  تحليل التقارير المالية الدورية للمؤسسة و-

  .إلخ .... التحليل المالي وضعية النقد ، والحسابات المدينة ، والمخزون 

 إنهاء خدمات بعض العاملين لدى المؤسسة أو تخفيض رواتب العاملين وإمتيازاتهم بداعي -

   .(2)تقليص التكاليف التي تتحملها المؤسسة 

التخلي عن إلتزاماتها مثل عدم دفع الضرائب المقروضة عليها  كذلك إستعمال الغش و

والإشتراكات الإجتماعية، سحب السفاتج المسجلة، عدم تقديم التقارير السنوية في الوقت المحدد 

خر في أجتماعي وذلك من خلال كثرة الإضطرابات والتكما يظهر تعثر المؤسسة من جانبها الإ

   .(3)دفع الأجور 

سة المقرضة من اجل التحقق من وضعية المؤسسة جميع الوسائل المتاحة لها وتستعمل المؤس

  . للإستعلام والتحري عن المؤسسة عن وضعيتها المالية 

                                                 
   . 56عباس عبد الغاني ، مرجع سابق ص   (1)

   . 181 عبد المعطي أرشيد ، محفوظ أحمد جودة ، مرجع سابق ص  (2)
   . 182 مـــرجع نفسه  ص  (3)
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  مسؤولية البنك عن الدعم التعسفي للقرض مدى  -ج 

الفقه بين إنكار هذه المسؤولية وقبولها، فيرى فريق أول بعدم مسؤولية المؤسسة المقرضة، تردد 

ية للبنوك والمؤسسات اسالوظيفة الاس: اعدتها لمؤسسة متعثرة ، لان تقديم المساعدة هي لمس

   (1)المالية، بل تعد بالنسبة للمؤسسات المالية الوظيفة الوحيدة لها 

نها تفقد جزءا من ن المؤسسة المقرضة غالبا ماتكون صحية، هذه المؤسسات المتعثرة، لأأكما 

سألة المؤسسة المقرضة في هذه الحالة يجعلها متشددة ومترددة في ن مإحقوقها إلى جانب ذلك ف

ن الرأي السابق قد وضع المشكلة في أشروط منح القرض، أما الرأي الثاني فيذهب إلى القول ب

غير ميدانها فليس المقصود هو مسألة المؤسسة المقرضة دون أن يقع منها خطأ ولا مساءلتها 

اءلتها عن الخطـأ الذي صدر منها كما لو منحت القرض عن إهمال دائني المؤسسة، بل مس

نه سيستخدم لإيهام بملاءتها، ومع ذلك أوهي على علم مسبق بالحالة المالية الخطيرة للمؤسسة أو 

جهزة يستعين فراط في تقرير هذه المسؤولية لأن المعلومات التي يتحصل عليها والأيبقى عدم الإ

ن تكلفة مصاريفها المالية قد ترهقه، فالمصرفي أدة ، كما بها في تحصيل هذه المعلومات محدو

نتيجة  ، وتقوم مسؤولية البنك هنا (2)وصيا على زبائنه، ولا موجها للوعي الإقتصادي للزبون 

الخطأ الصادر منه والمتمثل في الدعم المصطنع لمؤسسات متعثرة، ولإثبات صدور الخطأ من 

، ة مالية صعبة في تاريخ منح القرضوضعيفي سسة جانب البنك لا بد من إثبات وجود المؤ

وكذلك أن البنك كان يعلم علم كافي بهذه الوضعية ورغم ذلك أقدم على منح القرض، كما يتعين 

إثبات أن القرض الممنوح هو الذي أدى إلى تواجد المؤسسة في صعوبات مالية، فهي قروض 

  . تؤدي إلى الإفلاس 

  :  العقديــة ) المقترضة( غيرة والمتوسطة   إلتزامات المؤسسة الص-ثانيا

، وإن كانت همة طرفيذلتزامات متقابلة في إملزم للجانبين، فإنه يرتب القرض عتبار عقد   با

المؤسسة الصغيرة (  تلزم بوضع الأموال تحت تصرف المقترض ، )البنك(المؤسسة المقترضة 

 يلتزم -ؤسسة الصغيرة والمتوسطة  الم-أو بالتوقيع لمصلحته، فإن المقترض  ،)والمتوسطة

  . ل العنايةذ تتعلق ببتتزامات تتعلق بالقيام بعمل وبالتزامالبا

                                                 
موال من لا يمكن للمؤسسات المالية تلقى الأ" نه أ المتعلق بالنقد والقرض على 03/11مر رقم  من الأ70  حيث تنص المادة  (1)

    خرى زبائنها وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأالعموم ، والإدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف
   . 589  عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ص  (2)
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   العقدية بالقيام بعمل و المتوسطة إلتزامات المؤسسة الصغيرة-أ      

ستخدام المؤسسة إ يقصد بتلك الالتزامات العقدية المترتبة على عقد القرض البنكي والمتمثل في 

لحفاظ على ، أيضا الالتزام با تفاقالغرض المحدد في الإ المتوسطة القرض حسبالصغيرة و

   .الضمان المقدم 

  :دد له ـ الالتزام باستخدام القرض في الغرض المح-1- أ

 النظر في  دبدراسته عن ، )البنك( إن من أهم عناصر القرض والتي تهتم المؤسسة المقترضة 

  القرض عقديغالبا ما تشترط المؤسسة المقرضة فطلب القرض هو الغرض من القرض لذا ف

لتزاما على هذا إ توجيه القرض حسب غرض المتفق عليه وهو ما ينشأ ،برمهتالبنكي الذي 

  .رض ــ الغرض من القمالأخير باحترا

لتزام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المفترضة باحترامه هو إويقصد بالغرض من القرض، 

لمال محل القرض عند إبرام عقد القرض البنكي بحيث لا تستعمل هذه الوجهة المحددة مسبقا ل

  .الأموال في غير هذه الوجهة المتفق عليها 

تفاق الطرفين إلتزام عقدي أي ينشأ عن إإن التزام المقترض باحترام الغرض من القرض هو 

م القرض لتزام المقترض باستخداإعليه في العقد غير أن بعض القوانين المقارنة جعلت من 

من ذلك ما جاء في وحسب الغرض الموجه إليه التزاما قانونيا من خلال النص عليه في القانون 

 من القانون البنك المركزي والجهاز 64القانون المصري حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

ر على العميل استخدام التمويل حظوي" نه أ على 2003 لسنة 88المصرفي والنقد رقم 

       .  (1)" ية نتمائالإ حددت في الموافقة يية في غير الأغراض أو المجالات التنتمائسهيلات الإوالت

وفي المقابل لا نجد في القانون الجزائري ما يلزم الزبون المقترض باحترام الغرض من القرض 

   د مصدره في العقد المبرم بين الطرفين رغم ماـقدي يجـ علتزامارد ـل مجـو يظـهـلذا ف

  

                                                 
   .91 ص  ،محي الدين  إسماعيل علم الدين ،  مرجع سابق )1(
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 على )المؤسسة الصغيرة و المتوسطة( من أهمية كبيرة في ضمان قدرة المقترض لتزامالالهذا 

  .سداد القرض عند نهاية مدة القرض 

فان ذلك حماية الائتمان ) البنك(ن القرض يهدف أساسا لحماية مصالح المؤسسة المقترضة امض

 المفقودة كقروض هي أصلا أموال العام من خلال حماية حقوق المودعين إذا كانت هذه الأموال

  .المودعين لدى البنك

لتزام إباحترام الغرض من القرض ) المقترضة(عتبار أن التزام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إوب

  .لتزام يرتب مسؤوليتها العقدية حسب ماهو مقرر في القواعد العامةن إخلالها بهذا الإإعقدي، ف

لمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء توجيه و بالتالي يمكن للمؤسسة المقرضة ا

ذا إالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة القرض الممنوح لها في غير الغرض المتفق عليه في العقد 

لى جانب طلب التعويض عن إ) البنك( ةؤسسة المقرضملحقته أضرار بسبب ذلك كما يكون لل

ساس عدم تنفيد المؤسسة الصغيرة و أذلك على الأضرار التي لحقتها المطالبة بفسخ العقد و

  .   المتوسطة لإحدى التزاماتها العقدية 

  : قدمم على الضمان البالمحافظة تزام لالا -2-أ

تزامات العقدية، ليعد التزام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة على الضمان المقدم من الا

لذلك يجب علي المؤسسة الصغيرة  ن معين،ك في حالة الاتفاق في العقد علي تقديم ضمالوذ

ولا تلتزم في  ،)البنك( المحافظة علي الضمان المقدم للمؤسسة المقرض ،)المقترضة(والمتوسطة 

 وتسأل في ذلك بالنظر إلي بدل عناية الرجل العادي، بل ببذل عناية، هذا الشأن بتحقيق نتيجة،

 البنك، لذا فانه في ى خطر حقيقي عليشكل نخفاض قيمة الضمان أو هلاكه أو ضياعه،إلأن 

ن ذلك يدخل  في لأ  الضمان المقدم ،خاصة فيما يتعلق بانخفاض قيمته،ةالمقابل ملزم دائما بمراقب

و أن عدم التزام المؤسسة الصغيرة و المتوسطة بالمحافظة علي  نظام تقدير مخاطر القرض،

الذي يؤدي إلي هلاك الضمان أو النقص و  ،(1)والناجم عن خطأ ما أو تقصير ما الضمان المقدم،

  ׃نبي  الخيارضالكبير في قيمته ،يجعل للبنك المقر

  

  

                                                 
436علي جمال الدين عوض،مرجع سابق،ص (1)  
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   طلب ضمانات إضافية 

  .ذا كان محل القرض نقودا عينيةإو تخفيض مبلغ القرض ،أ 

 أو طلب فسخ العقد في حالة هلاك هذه الضمانات أو نقص فادح في قيمتها بفعل إهمال أو خطأ 

، إضافة إلي إمكانية المطالبة با لتعويض عن )المفترضة( و المتوسطةالمؤسسة الصغيرة

إلتزام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  الأضرار اللاحقة بالبنك ومن أوجه المحافظة على الضمان،

بالقيام بما يلزم لترميم المنزل محل الرهن الرسمي لصالح البنك للحلول دون تهدّمه،و إلتزامها 

و كأن تلتزم بحفظ البضائع حسب  ، (1)الحيازة في الأجل المحدد قانوناسترداد إبرفع دعوى 

   .الشروط اللازمة لذلك، إذا كان القرض بضمان البضائع

  إلتزامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العقدية المتعلقة بأداء شيء  -ب 

يرة والمتوسطة ويدخل ضمن هذا المعنى إلتزامان أساسيان ، الاول يتعلق بإلتزام المؤسسة الصغ

  . والثاني برد المال محل القرض  بدفع المقابل) المقترضة ( 

   إلتزام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بدفع المقابل -1-ب

ضة ، فهو لا يتم إلا بمقابل ، والذي يتمثل في دفع وعقد القرض البنكي من عقود المعايعتبر 

  . مبلغ الفائدة علاوة على العمولة 

نه ة الصغيرة والمتوسطة في الأساس في عقد القرض البنكي هو دفع المقابل لأوالتزام المؤسس

  . مخاطر عملية القرض ) البنك ( السبب الرئيسي الذي من اجله تتحمل المؤسسة المقرضة 

غيرة صويتم الإتفاق في عقد القرض على مبلغ الفائدة والعمولات التي تلتزم المؤسسة ال

ادتها من القرض الممنوح لها ، ويعتبر الإتفاق على المقابل من والمتوسطة بدفعها نظير إستف

   .البنود الجوهرية التي يشترط أن يكون تطابق الإرادتين بشأنها عند إبرام العقد 

  

  

                                                 
ى الحيازة ،ومن بينها دعوى استرادها ،إذا  من قانون الإجراءات المدنية الجزائري ولا تقبل دعو413/02تنص المادة  )1(

  قرض لملم ترفع خلال سنة من ا
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ن أويعتبر لمقابل هذه الحالة من العناصر الجوهرية لهذا العقد، لان عقد القرض البنكي لا يمكن 

   .(1)يكون إلا بعوض 

   :رض ـرد المال محل القـة الصغيرة والمتوسطة  بـام المؤسس إلتز-2-ب

غيرة والمتوسطة باداء شيء إلتزامها برد المال محل القرض ، صالمؤسسة الويدخل ضمن إلتزام 

  .غيرة والمتوسطة صخلال بهذا التنفيذ الجبري ضد المؤسسة الإذ يترتب على الإ

ف باختلاف المال محل القرض والتي قد ومضمون إلتزام المؤسسة الضغيرة والمتوسطة يختل

  . ارية ـموال منقولة او عقأه أو يتكون نقود عين

و أ اغيرة والمتوسطة عن رد المال محل القرض، سواءا كانت نقودصوفي إمتناع المؤسسة ال

  . ، للبنك اللجوء إلى التنفيد الجبري لإسترداد حقه  )عقارية أو منقولة(  والاـــمأ

يصبح "  المتعلق بالنقد والقرض ، على انه 03/11 من الامر رقم 122  ونجد أن المادة

  عن الديون من قبلها تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل

ستلام أو بعقد يثبت تاريخ  برسالة موصى عليها مع إشعار باغ المدينأو لصالحها محققا بعد إبلا

  " ين د أو يتضمن تنازلا عن العقد عرفي مشكل للرهن

ند حلول الاجل عويمكن للبنوك والمؤسسات المالية إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها " 

 بواسطة عقد غير  مبلغ للمدين يوم ، بعد إنذار15عتراض وبعد مضي وبغض النظر عن كل إ

مر بيع كل رهن لمحكمة على أارئيس إلى ل عن طريق عريضة بسيطة موجهة وائي، الحصضق

  . (2) ..."مشكل لصالحها

د والقرض يرتب حقوق إمتياز لصالح البنوك ـكثر من ذلك فالمشرع من خلال قانون النقأبل و

ملاك والديون والمؤسسات المالية، حيث تستفيد مؤسسات القرض من إمتياز على جمبع الأ

و مصاريف، أن أو فوائد رصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل ديوالأ

   .ي ـــمين الإجتماعأمتياز فورا بعد إمتيازات الاجراء والخزينة وصناديق الترتب هذا الإـويت

  

                                                 
 والملاحظ في هذا الشأن أن الجزائر تحولت من إتباع سياسة أسعار الفائدة الجامدة إلى نظام تحدد فيه الأسعار بحسب قوى  (1)

حدد مبالغ الفائدة التي تمنحها البنوك التجارية  وبقرار صادر عنه ي1990السوق ، فكان وزير المالية قبل الإصلاح البنكي لسنة 
للمودعين وإلى منتصف الثمانينات يقي الوزير المكلف بالمالية يحدد لمؤسسات القرض والتي تمنح القروض قصد تشجيع النشاط 

   . 29محفوظ لعشب ، مرجع سابق ص : الإقتصادي بقرار صادر منه  ، أنظر في ذلك 
  .  المتعلق بالنقد والقرض ، مرجع سابق  03/11رقم  من الامر 124 المادة  (2)
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  الإعتماد الإيجاري كأسلوب للتمويل الإستثماري البنكي للمؤسسات : المبحث الثاني  

      الصغيرة والمتوسطة                

ميا واسعا في منتصف القرن الماضي بدءا من ميلادها بالولايات  شهدت هذه التقنية إنتشارا عال

المتحدة الأمريكية إلى إنتشارها وتبنيها في مختلف دول أوروبا ودول العالم ، كما أن تنظيم 

المشرع الجزائري لعمليات الإعتماد الإيجاري سيفسح الباب على مصراعيه في المستقبل أمام 

لمنظمة حديثا بقانون رقم ؤسسات الصغيرة والمتوسطة االمشروعات الإقتصادية خاصة الم

 من أجل اللجوء إلى البنوك من أجل تمويل مشاريعها الإستثمارية لذلك سوف نتناول (1) 01/18

 : في هذا المبحث 

  ) المطلب الثاني(و تكوين عقد الإعتماد الإيجاري ) المطلب الأول ( ماهية الإعتماد الإيجاري 

  اري ــاد الإيجـــة الإعتمــهيما: المطلب الأول 

إن عملية الإعتماد الإيجاري تعد من الوسائل الحديثة لمنح الإئتمان، واحتلت مكانة مهمة في 

ميدان الأسواق المالية والمعاملات لذلك سوف نتناول في هذا المطلب، العوامل المساعدة على 

( ثم مفهوم الإعتماد الإيجاري ) الفرع الأول (تبني المشرع الجزائري للإعتماد الإيجاري في 

  ) .الفرع الثالث ( ثم صور الإعتماد الإيجاري ) الفرع الثاني 

  اري في الجزائر ـيجاد الإــعتموامل المساعدة على تبني تقنية الإـالع:الفرع الأول 

 أخد لأول مرة بفكرة أو تقنية الإعتماد الإيجاري بصدر القانونن القانون إشارة فكما سبقت الإ

تعتبر "  الفقرة الثانية منه والتي تنص 112 المتعلق بالنقد والقرض، من خلال المادة 10- 90رقم 

بمثابة عمليات قرض، عمليات الإيجار المقرونة بحق الشراء ولا سيما عمليات الإقتراض مع 

، وذلك خلال تعريف وتحديد معنى الأعمال المصرفية وما يمكن تسجيله على هذا "الإيجار

  : ون الذي وجه خصيصا للبنوك عدم العمل بها ويمكن إرجاع ذلك إلى القان

  . غموض التقنية ، حيث أن المشرع لم يفرد لها سوى مادة وحيدة 

 . جهل البنوك لهذه التقنية وعدم التعامل بها 

                                                 
  .  المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مرجع ساسبق 01/18 قانون  (1)
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نقص الموارد المالية للبنوك بسبب عدم لجوء الافراد للإدخار نتيجة الأزمة الإقتصادية التي 

  .(1) 1986بالجزائر سنة عصفت 

وبعد مضي مدة ستة سنوات من تبني المشرع لهذه التقنية صدر القانون المنظم لها بموجب الأمر 

  . (2) المتعلق بالإعتماد الإيجاري 96/09رقم 

  : وقد ساعدت عدة عوامل على إصداره أهمها 

ر أن هذه التقنية رغبة المشرع الجزائري في إنشاء مؤسسات جديدة صغيرة ومتوسطة بإعتبا

تساهم بصورة كبيرة في خلق مثل هذه المؤسسات التي عادة لا يكون أصحابها على قدر من 

نيهم عن اللجوء إلى الاقتراض وهو الأمر الذي تأكد في مستهل عرض أسباب غالكفاية التي ت

ؤسسات  البداية يجب على المذهكذا فمن" ... صدور هذا الأمر، حيث نصت الفقرة الثانية على 

 ... " الجديدة المنشأة أن تقتني التجهيزات المهنية، وأن تمتلك محلات ومخزون أدوات كافية 

إن إعتماد هذه التقنية جاء في وقت تعرف فيه المؤسسات الجزائرية الإقتصادية أزمات مستعصية 

صدور كما يتجلى من مستهل نتيجة سوء التسيير وتوقف الدولة عن التمويل من أموال الخزينة 

فيما يتعلق بالمؤسسات التي تم إنشاؤها سابقا، فإن إعادة  "  التالية الفقرةهذا الأمر من خلال

 (3).... "  إنتشارها يتطلب آليا تجديد وسائلها 

إن هذه الفكرة إنتهجت قصد خلق حركية إقتصادية، وفك الخناق على المؤسسات ذات المخزون 

الكبير من وسائل الإنتاج التي يصعب على المتعاملين اقتناؤها وبالتالي مساعدة المؤسسات 

النقائص والعيوب التي سجلت على مستوى  كذلك لهاهالمشترية على ذلك دون إثقال كا

اج الجزائر لنظام إقتصاد السوق من قدم وسائل الإنتاج وعدم مواكبتها للتطور المؤسسات بعد إنته

التكنولوجي والعلمي ، والتي كان لا بد من القضاء عليها من خلال تجديدها وتعويضها بوسائل 

   هذه التقنية قصد تحقيقاعتـمادر ـزائـى الجـان علـي كـتالـورة وبالـطـة ومتـديثـح

  

                                                 
كرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر فرع ذيجاري في التشريع الجزائري ، معتماد الإقريدة الطيب ، النظام القانوني لعقد الإ  (1)

    .  11غير منشورة ص  . 2003 ، 2002امعة باجي مختار ، عنابة ، عمال ، جقانون الأ
 المتعلق بالاعتماد الايجاري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1996 جانفي 10 المؤرخ في 96/09مر رقم   الأ (2)
    . 1996 لسنة 03
  .يجاري الإعتماد  المتعلق بالإ96/09مر رقم رجع إلى عرض أسباب صدور الأ أ (3)
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يتطلب : " ....  مستمر، ماظهر جليا من خلال عرض أسباب هذا الأمر  هذه الأهداف، وبشكل

 ... " آليا تجديد وسائل الإنتاج بسبب تآكلها أو بسبب تفاوتها 

عتماد هذه التقنية كان نتيجة حتمية لفكرة إعادة الهيكلة البنكية في الجزائر التي أقرت بموجب إن إ

ذلك قصد توسيع مجال نشاطاتها وتنويع وظائفها  المتعلق بالنقد والقرض و10-90القانون رقم 

 .(1)بخلق منتوجات بنكية جديدة، الأمر الذي يؤذي إلى تنويع مخاطر البنوك 

  اري ــاد الإيجـوم الإعتمـمفه: اني ـرع الثـالف

، ثم )  الفقرة الأولى ( يتعين لتحديد المفهوم القانوني للإعتماد الإيجاري الوقوف على تعريفه 

 ) . الفقرة الثانية (  الخصائص القانونية له إستخلاص

 تعريف عملية الإعتماد الإيجاري : ولى الفقرة الأ

 مند ظهور تقنية الإعتماد الإيجاري أخد الفقه والقضاء على عاتقه مسألة وضع تعريف لهذه 

، وبعد ذلك ظهرت الحاجة إلى تدخل المشرع لوضع تعريف قانوني يحدد  الاقتصادية وسيلةال

  .  هذه العملية ءدقة غطاب

وفي هذا الصدد سوف نتناول التعريف الفقهي، فضلا عن التعريف القضائي، أخيرا التعريف 

  . التشريعي في القانون المقارن 

  التعريف الفقهي للإعتماد الإيجاري  : أولا

ى لك فالمعنذالتسمية الشائعة للإعتماد الإيجاري هي التأجير التمويلي، وب:  إصطــلاحا 

  : الإصطلاحي لهذه التسمية ينطوي على شقين هما 

 عوض العمل والإنتفاع، والأجر من ي هة، والأجرار الشيء، بمعنى كرائهجأي إي: التـأجير  

   .(2)الناحية الإقتصادية هو القوة الشرائية للنقد الذي يحصل عليه العامل 

                                                 
مر رقم  المتعلق بالنقد والقرض ، وكذا عرض أسباب صدور الأ90/10أرجع إلى عرض أسباب لمشروع القانون رقم    (1)
   .يجاري عتماد الإ المتعلق بالإ96/09
   .11 ، ص 2003جير التمويلي ، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية ، أ قدري عبد الفتاح الشهاوي ، موسوعة الت (2)
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، والمال هو كل مايملكه الفرد مول فلان ، أي قدم له مايحتاج إليه من المال :  التمويل 

  ..إلخ .....ة أو نقود أو حيوان يوالجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار

المفهوم القانوني لعملية الإعتماد الإيجاري إستعراض بعض سنحاول في إبراز : قانــونا  

  . ة ـالتعاريف الفقهي

اديا وماليا فقد جلبت دراستها إهتماما على إعتبار حداثة هذه التقنية وكذا أهميتها البالغة إقتص

 ظهر هذا الإهتمام في تعدد محاولات إعطائها تعريفا دقيقا ملما بجوانبها .للعديد من الفقهاء

كر بعض هذه التعاريف فيقول في هذا ذالقانونية والإقتصادية والمالية في الوقت نفسه، وسن

نتاجية مقولب في ستثمارات الإهو طريقة لتمويل الا"  C.CHAMPAUD "الصدد الأستــاذ 

  " ركبة ــعملية قانونية م

يكرس نظريته في تكييف عقد الإعتماد الإيجاري  " C.CHAMPAUD"  :وتعريف الاستاذ 

قانونيا، والتي تكييفه على أساس أنه عقد مركب بمعنى أن تكوين عقد الإعتماد الايجاري يدخل 

الة، وعد بالايجار ملزم لجانبين، وك( يب آثارها فيه عدة قوالب عقدية متعاقبة ترتب بحسب ترت

   . (1)) إيجار، وعد منفرد بالبيع 

الإعتماد الإيجاري طريقة لتمويل الاستثمارات   " :  J .M . LE LOUP:" تاذ ـويقول الأس

  .. " الذي يعتمد على الفصل بين ملكية الاصل واستغلاله 

أن عمليات التمويل أمر فرضته التطورات والملاحظ هنا ان هذا التعريف ينطلق من فكرة 

ريعة للمشاريع الاقتصادية وما ينشأ عنها من علاقات اقتصادية ، وهو أمر أصبح يصطدم سال

بالنظم التقليدية المتعلقة بملكية المال ، والانتفاع به خاصة في حالة إنفصال شخص المنتفع بالمال 

و الاستغلال إلى أ عيني للغير بالانتفاع عن شخص المالك له حيث أن الأمر تجاوز تقرير حق

، دون أنم يحتم على المنتفع والمالك   طاقته الإنتاجيةذفانشتراك في إستغلال المال واستحد الإ

المشاركة في مشروع اقتصادي نفسه، وبالتالي إستحدثت فكرة الملكية الاقتصادية التي تخلف 

تعريف " هاني محمد دويدار :" عربي تولى الأاستاذفكرة الملكية القانونية، وفي الفقه القانوني ال

  ول ـمـاه يـضـتـقـذي بمـقد الـك العـه ذلـال أنـقـاري فـاد الايجـتمـد الاعـقـع

                                                 
   . 668 ص 1998 هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، مكتبة الاشعاع القانونية ، الطبعة الثانية ،  (1)
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أحد الطرفين مالا معينا لمصلحة الطرف الآخر ويحتفظ بملكيته دون الحيازة ، حتى تمام وفاء 

  .الطرف الآخر بكامل أقساط التمويل وملحقاته 

 المستفيد من التمويل فلاسالتعريف يكرس دور ملكية الأصل كوسيلة للضمان ضد مخاطر إوهذا 
هاني محمد دويدار من أجل تكييف عقد الإعتماد " ، وهو الأساس الذي إتخده الأستاذ  (1)

  . الايجاري على أنه عقد تمويل بضمان الملكية غير الحيازية 

 الشركة المؤجرة إلى المستفيد بمقتضى هذا العقد يعبر حقيقة عن الخدمة التي تقدمها  وهو ما

  . متمثلة في خدمة تمويل المشروع او الإستثمار 

  التعريف القضائي : ــا ثاني

لقد كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها القضاء الفرنسي لتعريف الإعتماد الإيجاري بمناسبة 

 AFFSEMA : "ي قضية شركة ، ف "  La Rhochelle : "صدور حكم من المحكمة التجارية 

، حيث تعلق الأمر بمدى أحقية الشركة المؤجرة لملكية  "  LOCA- France "ضد شركة " 

سة ي، بعد خضوع هذه الاخيرة لإجراءات التفل)المستأجرة ( آلات كانت قد أجرتها الشركة الثانية 

اعتبار أن العقد المبرم  الشركة المؤجرة لملكية تلك الآلات باستردادسة يحيث عارض وكيل التفل

  .بين الشركتين كان بيعا ولم يكن إيجارا 

وهذا تأسيسا على أن العقد يمنح المستأجر حق الخيار بالشراء عند نهاية العقد، وأن مبالغ 

الايجارات تتجاوز في مجموعها قيمة الأصل موضوع العقد، إضافة إلى أن الشركة المؤجرة لم 

  . على الآلات المؤجرة لكي تثبت ملكيتها لها ) تة اللاف( تضع اللوحة المعدنية 

  لأن هذا من شأنه أن يجعل دائني المستأجر يعتقدون أن هذا الأخير هو مالك هذه الآلات 

  : وقد رفضت المحكمة هذه الدعوى مستندة مايلي 

ان بالنسبة لحق خيار الشراء فإن المراسلة التي تمت بين الشركة المؤجرة والمستأجر خلال سري

 وإنما االعقد تثبت أن هذا الأخير تنازل عن حقه في الشراء عند نهاية العقد فالعقد ليس بيع

 . ، وعليه فإن الشركة المؤجرة هي صاحبة الملكية اإيجار

يا الإقتصادية والضريبية لهذا النوع من العقود قيمة مبالغ الإيجار، فإنه يفسر بالمزاقتناء بالنسبة لإ

  .  المؤجر ، ومبالغ الإيجار في ميزانية المؤسسة المستأجرة حيث لا يسجل الأصل
                                                 

إبراهيم حمزي ، النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري للاصول المنقولة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، فرع قانون  (1)
    .2000/2001وزو   ي ، تيزيالاعمال ، جامعة مولود معمر
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نه مادام أن العقد يفرض على المستأجر وضع اللوحة إأما بالنسبة لوضع اللوحة المعدنية ف

 . (1)دنية على الأصل المؤجرة فإن إخلاله بهذا الإلتزام لا يفسر لمصلحته عالم

عتماد  حاول إعطاء تعريف قانوني للإوعلى هذا الأساس فإن الحكم الصادر من المحكمة

قتصادية فهو إتفاقية إيجار من الناحية القانونية، ولكنه من الناحية الإ: الايجاري من حيث أنه 

  . (2)عملية مالية ، وعليه فإن الإعتماد الايجاري يختلف تماما عن مفهوم البيع الإيجاري 

عقد مقترن بوعد من " عتماد الإيجاري  تعريف محكمة النقض الفرنسية على أن الإاستقرولقد 

  " .ض النظرعن طابعه المركب، وطبيعته المالية غجانب واحد بالبيع، ب

وهو النهج الذي سار عليه أغلب الفقه فيما بعد وتبناه المشرع الفرنسي في أول  تنظيم تشريعي 

   . 1966 جويلية 2 المؤرخ في 66/45للإعتماد الايجاري بمقتضى قانون 

  تعريف الإعتماد الإيجاري في بعض التشريعات المقارنة  :  ثالثا

رغم وجود إختلاف بين معظم التشريعات المقرانة حول تحديد مفهوم الإعتماد الإيجاري إلا أن 

هناك إجماع على أن هذه العملية تأخد من عملية الإيجار أساسا غاية تمويل الإستثمارات 

  . والمشاريع الإقتصادية 

  : إلى أهم التعريفات التي قدمتها بعض التشريعات ذلك سنتعرض ل

  : التشريع الامريكي -أ

 "من المعروف أن التطور الاول لفكرة الإعتماد الإيجاري بصورتها المعروفة باصطلاح 

leasing "  كان في الولايات المتحدة الأمريكية ،.  

د تنوعت صوره لمواجهة وبقدر مااستطاع رأس المال الامريكي إبتداع الإعتماد الإيجاري فق

  مختلف الحاجات إلى تمويل إستثمارات المشروعات الإقتصادية بحيث لم يقتصر على تمويل 

  

  

  

  

                                                 
   . 16إبراهبم حمزي ،  مــرجع سابق ص    (1)

    .16، ص مـــرجع نفسه   (2)
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  . (1)الاستثمارات الإنتاجية وإنما أصبح وسيلة إئتمان للحصول على المواد الاستهلاكية 

 الإيجاري غير أنه  تعريفا دقيقا لعملية الإعتمادضعوعلى الرغم من ان القانون الأمريكي لم ي

ج للإعتماد الإيجاري والذي انتشر ذيمكن إعتبار صورة الاعتماد الايجاري التمليكي أقرب نمو

عقد بموجبه تكتسب شركة التأجير :" في فرنسا وبقية الدول الأوروبية ، والذي يعرف على أنه 

خير يتعهد بأداء دفعات تأجيره إلى المستفيد ، هذا الأبالتمويلي ملكية الأصل الإنتاجي ، وتقوم 

نقدية يزيد مجموعها على ثمن شراء الأصل ، وتكون المدة غير قابلة للإلغاء ، وتحدد على 

لشركة المؤجرة بتحقيق الفائدة لأساس العمر الإقتصادي للأصل ، كما تحدد الأجرة بشكل يسمح 

  .من وراء رؤوس الأموال المستثمرة 

   .(2)" خيار تملك الأصل ويكون للمستفيد في نهاية مدة العقد 

  : التشريع الفرنسي  -ب

 02 المؤرخ في 455-66تدخل المشرع الفرنسي لتنظيم عملية الاعتماد الايجاري بموجب قانون 

، بالمصطلح المركب  " leasing:" والذي ترجم المصطلح الانجلوسكسوني 1966جويلية 

".Crédit – bail  " (3) .  

عمليات تأجير أموال منقولة أو عقارية " هذا القانون على أنه حيث عرفته المادة الاولى من 

  . (4)" ها مع إمكانية تملك الأموال المؤجرة في نهاية مدة الإيجار ءيتولى المؤجر شرا

ويفهم من هذا أن عمليات الإعتماد الايجاري في فرنسا تشمل كل عملية تأجير سواء كان الأصل 

و عقارات، مخصصة للإستعمال المهني حيث يقوم المؤجر المؤجر كتجهيزات أو أدوات إنتاج أ

بشراء الاصل أو بنائها بغرض التأجير مع الإحتفاظ بملكيتها على أن تخول للمستأجر إمكانية 

  .تملك جميع الاموال أو بعضها مقابل ثمن يأخد بعين الاعتبار الأقساط المدفوعة خلال مدة العقد 

  

  

  

                                                 
   .  15هاني محمد دويدار مرجع سابق ، ص   (1)

   . 15  مرجع نفسه ص  (2)
   17  إبارهيم حمزي ، مرجع سابق ص  (3)
    .138 ص 1994فية دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، العقود التجارية والعمليات المصر:  هاني محمد دويدار  (4)
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  : ري ــريع المصــالتش-ـج

، حيث بدأ إهتمام الدولة المصرية بهذه " بالتأجير التمويلي " الإعتماد الإيجاري في مصرعرف 

الظاهرة في بداية الثمانينات عندما عهدت الحكومة إلى الهيئة العامة لسوق المال بإعداد قانون 

  . ينظم هذه العملية 

 لسنة 16عد بقانون رقم  والذي تم تعديله فيما ب1995 لسنة 95وقد تجسد ذلك بصدور قانون رقم 

قد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر منقولات عكل "..  حيث عرفه على أنه 2001

مملوكة له أو تلقاها من المورد إستنادا إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية 

   .(1)" يتفق عهليها المؤجر مع المستأجر 

   : التشريع الجزائري -د

ل المشرع الجزائري بصورة نهائية في طبيعة الاعتماد الايجاري على أنه عقد إيجار مقترن صف

بإمكانية تملك المستأجر الأصل المال المؤجر في حالة إستعماله حق الخيار في الشراء خاصة في 

   .(2)صورة الاعتماد الايجاري المالي  

  عتماد الإيجاري خصائص الإ: الفقرة الثانية 

ي تبرز المراحل التي تمر بها هذه العملية ريجاعتماد الإلال التعريفات المقدمة لعملية الإمن خ

 إلى انتهاء مدة الإيجار، حيث تنبثق عنها مجموعة من التي تبدأ بطلب المستأجر تمويله ووصولا

  : الخصائص العامة المميزة لهذه العملية والمتمثلة في مايلي 

  ي ــابع الثلاثـالط :أولا 

زمام  جر، وهو الذي يتخذأ تقوم بين ثلاثة أطراف المستأنهايجاري  عملية الاعتماد الإزمايمي

 و (3)هــالمبادرة بتحريك العملية بالنظر إلى حاجته في الإنتفاع بأصل إنتاجي داخل مشروع

المؤجر الذي يتحمل شراء المعدات والآلات بغرض تأجيرها للمستفيد ، والمورد وهو الذي يقوم 

  . توريده ب

حيث أن عملية الاعتماد الايجاري لا يتحقق إلا بتدخل هذه الاطراف الثلاثة بالرغم من ان غاية 

  ل فيما بينها في إطار تفاعل ـعامـة الآخر إلا أنها تتـف عن غايـم تختلـهـد منـل واحـك

                                                 
   .34 قدري عبدالفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص  (1)
   . المتعلق بالاعتماد الإيجاري  مرجع سابق09 /96 من الامر رقم 10المادة   (2)
    .84هاني محمد دويدار مرجع سابق ،  ص  (3)
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ها على فنكي فالعلاقة بين المؤجر والمستأجر (1) عضوي تام من أجل تحقيق أهدافها من العملية

لات التي لأأنها عقد إيجار تمويلي ، حيث أن المؤجر مهما كانت طبيعته يقوم بشراء المعدات وال

بل بدل إيجار يدفعه طلبها المستأجر من المورد، ويضعها تحت تصرفه بناءا على عقد إيجار مقا

  . (2) ب التمويلل بملكية الأصل المؤجرة فهي علاقة قائمة لجمؤجر المع إحتفاض

بينما العلاقة التي تجمع بين المؤجر والمورد فتكيف على أساس عقد بيع على إعتبار أن المؤجر 

يقوم بشراء المعدات والآلات التي طلبها المستأجر من المورد ، حيث أن هذه العلاقة لاحقة 

رد ، دون أن ننسى العلاقة التي تقوم بين المو (3) جل التوريدللعلاقة السابقة، وهي قائمة لأ

   .(4)والمستأجر في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بإختيار تلك الأجهزة لمشروعه الإستثماري 

  .وهذه العلاقة تؤكد لنا الطابع الثلاثي لعملية الإعتماد الإيجاري  

  الطابع المالــي : ا ـثاني

جاري ليست مجرد إن الغاية التي يريد المستأجر الوصول إليها من جراء إبرام عقد الإعتماد الإي

   .(5) زاولهـإنتفاع بمال، وإنما ينبغي تحقيق إستثمار محدد على ضوء مايتطلبه النشاط الذي ي

فالمؤجر الممول يقوم بوساطة مالية، إذ يقتصر دورها على الوفاء بثمن الأصل أو تكلفة البناء 

لتأجير التمويلي إذن دون تدخل بينها في الجوانب الفنية لتحقيق الإستثمار المنشود، فيعتبر ا

بالنسبة للمسـتأجر بمثابة بديلا عن تمويل إستثماراته بأمواله الذاتية، ومع ذلك فإن التأجير 

التمويلي يتميز عن سائر أشكال التمويل الأخرى بارتباطه الوثيق كوسيلة تمويل بالمال المستثمر 

  :  ، وتنعكس هذه الخاصية على ثلاثة أوجه (6) محل التمويل

  

  

  

  

                                                 
   .45 ، 44 إبراهيم حمزي ، مرجع سابق ص  (1)

  395 مصطفى رشيدي ، مرجع سابق ص  (2)
  395 مـــرجع نفسه  ، ص  (3)
  45 إبراهيم حمزي ، مرجع سابق ص   (4)

   . 25   هاني محمد دويدار مرجع سابق ص  (5)
   .96-95 مـــرجع نفسه ، ص   (6)
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  : ل الإئتمان في الإعتماد الإيجاري ــمح -أ

الثمن أو تكلفة البناء ، فالمؤجر صل مقابل آداء يجاري تملك المؤجر للأعتماد الإتباشر عملية الإ

يوفر الثمن أو المال الذي يشتري به الأصل، ولا يستفيد من هذه العملية إلا إذا أستوفى حقه من 

 بأنها تعطى كامل قيمة إستثمار المستفيد على عكس وسائل بدل الإيجار بجيث تتميز هذه العملية

  التمويل التقليدية 

  : دة الإيجار في الإعتماد الإيجاري ـ م-ب

ي لغاء ولا سلطة لأيجاري أنها طويلة وغير قابلة للإعتماد الإيجار في عملية الإمايميز مدة الإ

ع جميع الأقساط النقدية للمؤجر، بدفسخ العقد خلال هذه المدة، حيث يلتزم المستفيد فطرف في 

والغاية من عدم قابلية المدة للإلغاء هي ضمان حصول المؤجر على إجمالي الأجرة إستردادا 

  . (1)للأموال المستثمرة 

وتحديد مدة الإيجار تختلف في المنقولات عنها في العقارات، حيث أن مدة الإيجار بالنسبة 

   : للمنقولات تحدد وفقا لعنصرين أساسيين

 أمام مدة الإيجار (2)العمر الإقتصادي المفترض للمعدات، وتحدد كذلك وفقا للأحكام الضريبية 

بالنسبة للعقارات ،فهي صعبة التحديد خاصة إذا أستعمل عنصر الإستهلاك الضريبي، وإنما 

  .يكون وفقا للعمر الإقتصادي عند تحديدها لمدد إستهلاكها ضريبيا 

  : عتماد الإيجاري  دور الملكية في الإ-ـج

إن إحتفاظ المؤجر بملكية الأصول حتى بعد عملية التأجير، فدورها تمويلي حيث أن مصير هذا 

الأصل الذي هو محل الإعتماد الإيجاري يمكنه أن يعود للمؤجر بعد إنقضاء مدة العقد، ويستطيع 

 فتسترد منه الاصل ،)جرة أقساط الأ( طلب فسخ العقد، إذا أخل المستفيد بالوفاء بالاقاساط 

  باعتباره مملوك له 

  الطابع العيني : ثالثـا 

قيقة الأمر محله ينصب الموضوع لكن في ح الإيجاري عبارة عن عملية مالية من حيث الاعتماد

ن هدف عملية الإعتماد الايجاري المنصب أعلى الطابع العيني الانتاجي خلال مدة معينة، حيث 

  ا يقومـة، وإنمـقديـوال نـح أمـنـى مـرف إلـصـنـ ي لاالاستثماراتل ـويـلى تمـع
                                                 

   . 99هاني محمد دويدار مرجع سابق ، ص    (1)
   . 100ص  ، مـــرجع نفسه   (2)
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إستثمارات مادية إلى الزبون المختارة من قبله، والمشتراة من (  بدل ذلك بتقديم أصول عينية 

   .(1) .  )قبل المؤجر من المورد

ثار الطابع العيني للإعتماد الايجاري هو الربط بين التمويل ونتيجة النشاط الاقتصادي أومن 

مول، وهذا ما يفسر لجوء معظم التشريعات إلى تطبيق هذه التقنية على الاصول الإنتاجية التي الم

  .  (2)يحقق إستعمالها عوائد مالية 

  إئتمان طويل الأجــل : رابعــا 

الإعتماد الايجاري المتعلق بتمويل عتاد واجهزة هو إرتباطه بالمدة المتوسطة خصائص من أهم 

توفير الموارد وذا الإئتمان، في حل مشكلة التوظيف الطويل الأجل، والطويلة، وقد ساهم ه

صورها بشأن توفير الموارد الكافية لتغطية قاللازمة لذلك، وقد أثبتت مصادر التمويل التقليدية 

التجهيزات الإنتاجية ذات التشغيل المستمر والطويل الأجل، يسبب طول المدة ومخاطرها وتقلب 

  . نات المطلوبة أسعار الفائدة والضما

  اري ـصور الإعتماد الإيج : الفرع الثالث

 القوانين والتشريعات المنظمة لعملية الإعتماد الإيجاري إلى ظهور عدة صور اختلافأدى 

  . وتصنيفات له 

الفقرة (   وقد إعتمدنا في تقسيم هذه الصور على معيارين ، اولا بحسب طبيعة موضوع التمويل 

  )  الفقرة الثانية ( ب طبيعة العقد في حد ذاته ، وثانيا يحس)الأولى

  حسب طبيعة موضوع التمويل : الفقرة الأولـى 

 :  على هذا الأساس نجد أن الإعتماد الإيجاري ينقسم إلى نوعين بالاعتماد

 : الإعتماد الإيجاري للمنقولات والإعتماد الإيجاري للعقارات وهذا ماسنتولى تفصيله فيما يلي

  ولات  ــاري للمنقـاد الإيجــمعتالإ:أولا 

 66/455شرع الفرنسي الإعتماد الإيجاري للمنقولات في المادة الأولى  من قانون عرف الم

     بتاريخ 67/837وبعد تعديلها بموجب اللائحة التنظيمية رقم  ،1966 جويلية 02الصادر في 

  برت عمليات الإعتماد  الإيجاري للمنقولات حيث إعتالاعتمـادريف ـ تع1967ر ـبـمـسبت28

                                                 
   396مصطفى رشدي شيحة ، مرجع سابق ، ص   (1)

    .50 إبراهيم حمزي مرجع سابق  ص  (2)
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الإيجاري للمنقولات عمليات إيجار المعدات أو أدوات العمل التي تشتريها مؤسسات الإعتماد 

الإيجاري لأجل تأجيرها وتظل مالكة لها ، إذا كانت هذه العمليات تخول للمستأجر إمكانية تملك 

 ماتم به على –الحسبان جميع أو بعض الأموال المؤجرة مقابل ثمن يؤخد عند الإتفاق عليه في 

، وتجدر الإشارة إلى المشرع الجزائري، تولى تعريف  (1)سبيل الأجرة ولو بصفة جزئية 

 المتعلق بالإعتماد الإيجاري في مادته 96/09الإعتماد الإيجاري للمنقولات من خلال الأمر رقم 

قولة ، عقدا تمنح من يعتبر الإعتماد الإيجاري للأصول المن" .. التي جاء فيها ) 07(السابعة 

على شكل تأجير مقابل " بالمؤجر"خلاله شركة التأجير، البنك، أو المؤسسة المالية، المسماة 

الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة ، أصولا متشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات 

ر، كما يترك الإستعمال المهني لمتعامل إقتصادي، شخصا طبيعييا كان أو معنويا يدعى المستأج

لهذا الشخص إمكانية إكتساب كليا أو جزئيا الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه 

 ." والذي يأخذ بعين الإعتبار على الأقل جزئيا الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار 

 وقوع الإعتماد الإيجاري للمنقولات على العتادتبعد سأوالملاحظ على هذا النص أن المشرع 

" والأجهزة الإستهلاكية، وإنما أكد على كونها ذات إستعمال إنتاجي من خلال إستعماله عبارة 

  .، كما خول المستأجر إمكانية شرائها في الاخير " ذات إستعمال مهني 

  اري للعقارات ـ الإيجالاعتماد :ثانيا 

المادة السابقة الذكر  ري للعقارات في الفقرة الثانية منعرف المشرع الفرنسي الإعتماد الإيجا

على أنها عمليات تأجير الممتلكات والأموال العقارية المخصصة لأغراض مهنية، والتي يتم 

شراؤها بقصد التأجير، أو يتم بناؤها لحساب المستأجر وهذه العملية تعطي للمستأجر إمكانية 

يجار، وذلك عن إقتناء كل أو بعض من هذه الأموال العقارية في مدة أقصاها إنقضاء مدة الإ

طريق تنفيذ وعد منفرد بالبيع، وإما عن طريق إكتساب ملكية الأرض التي أقيمت عليها المباني 

  .المؤجرة ، سواءا كان إكتساب ملكية الأرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

  

                                                 
 لقد كان نص المادة قبل التعديل يجمع بين تعريف الإعتماد الإيجاري للمنقولات والإعتماد الإيجاري للعقارات في فقرة -   (1)

   وهو ما أدى بالمشرع66/455اري للعقارات للقانون ول مدى خضوع بعض قروض الإعتماد الإيجحواحدة ، مما أثار إشكالات 
   .للتدخل لا حقا للتمييز في تعريف الإعتماد الإيجاري ، بين الفرضين



  التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغذيرة والمتوسطـة                               أساليب       الفصل الثاني                                

 123

 أو عن طريق التحويل لملكية العقارات التي تم تشيدها على الأرض التي هي ملك للمستأجر، وقد

نص المشرع الجزائري على الإعتماد الإيجاري للعقارات في المادة الثامنة من الأمر رقم 

، حيث يقع هذا النوع من الإعتماد الإيجاري على أصول   المتعلق بالإعتماد الإيجاري96/09

عقارية مهنية، يكون قد سبق بناؤها، أو ستبني، وذلك لتلبية متطلبات المستأجر المهنية مع 

 حصول المستأجر على ملكية مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها، في أجل أقصاه إمكانية

  . (1)إنتهاء مدة الإيجار 

  حسب طبيعة العقد : الفقرة الثانية 

عادة  مايتم تصنيف أنواع الإعتماد الإيجاري بحسب طبيعة العقد وفقا لمعايير محدودة نذكر منها 

 تهدي، ومدى مسؤولية كل طرف في العقد ، ومدى قابليإستخدام الأصل مقارنة بالعمر الإقتصا: 

 : لغاء، وبهذا نجد ثلاثة انواع نفصلها في مايلي لإل

 لي يأجير التشغــالت: أولا 

وفيه يتم تأجير الأصل للمستاجر لمدة معينة للإستفادة منه والإنتفاع بخدماته، وفي هذه المدة لا 

ن يضمن بقاء الأصل أحه، وإنما على المؤجر جر مسؤولا عن صيانة الأصل وإصلاأيكون المست

، من خلال تقديم الصيانة، وتكون تكلفتها محسوبة عنذ تقدير دفعة الإيجار،  (2)صالحا للإستخدام 

ومن مميزات التأجير التشغلي قابليته للإلغاء من طرف المستأجر في أي وقت يشاء ، وهذا ما 

خاصة إذا ما ظهرت بدائل اكثر  عتماد الإيجاري،يسمح له بعدم الإحتفاظ به طيلة فترة عقد الإ

نه يؤدي إلى عدم تغطية تكلفة الاصل عن أتقدما وكفاءة، وهو مايشكل مخاطرة كبيرة للمؤجر إذا 

ما يتم عندطريق دفعات الإيجار على إعتبار أن المدة لا تمتد لنهاية العمر الإفتراضي للاصل، و

 جديد إلى المستاجر نفسه أو إلى اخرى عن طريق جير الاصل منأتغطيتها عن طريق إعادة ت

  .بيعه 

 شركة عالمية 26 والملاحظ أن سوق التأجير التمويلي قد إمتد إلى تأجير الطائرات، حيث نحو 

  الأمريكية التي" ة جنرال إلكتريك ـشرك" ها ـصصة في هذا المجال، ومن بينـرى متخـبـك

                                                 
  .  المتعلق بالإعتماد الإيجاري مرجع سابق 96/09 رقم قانون ، من ال8، 4، 1راجع المواد    (1)

    .109 ، 108 ص  ،2001عة النيل العربية ، القاهرة  ، مجمو1حمد الخضري ، التمويل بدون نقود ، ط أ محسن  (2)
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إجمالي عدد الطائرات العاملة بنظام التاجير بلغ من الشركات المؤجرة، و % 42 وحدها تستحوذ 

  . (1) مليار دولار45 طائرة قيمتها السوقية نحو 180

  ويلي ــالتأجير التم: ثـانيا 

حق إستخدام الأصل محل العقد بمنح المستفيد التأجير التمويلي علاقة تعاقدية بمقتضاه يقوم مالك 

 معينة على نحو دوري، خلال هذه الفترة التي هذا الأصل فترة زمنية معينة مقابل دفع مبالغ

يطلق عليها الفترة الرئيسية أو الأولية، بحيث يكون مجموع هذه المبالغ أو الأقساط كافيا 

لإستهلاك الإنفاق الرأسمالي لهذا الأصل، كما أنه يمثل مصدرا تمويليا للمستأجر بدل الإقتراض 

 . من أجل شرائه الأصل 

ن الإستئجار التمويلي يختلف عن الإستئجار التشغلي في عدة نقاط أهمها، والجدير بالذكر هنا أ

إعفاء المؤجر من تقديم خدمات صيانة التجهيزات كما أن التأمين على الأصل وما يستحق عليه 

  . من ضرائب على الممتلكات تكون على عاتق مسؤولية المستأجر 

 إذا أراد المستأجر إنهاء العقد وجب عليه ضف إلى ذلك عدم قابلية العقد للإلغاء، وفي حالة ما

 يؤدي إلى إعلان حالة دتسديد كافة أقساط الإيجار المتبقية دفعة واحدة، اما إذا تخلف عن ذلك فق

، ويكون للمستأجر الحق في إسترداد الأصل المؤجر، وإذا كان ثمن الأصل أقل من  إفلاسه

ية إلى جانب قضطرف في الكجار يدخل المؤجر القيمة الحالية للأقساط المستحقة عند نهاية الإي

  . ائنين لإسترداد الاصل دال

  : والإستئجار التمويلي يمكن أن يأخذ عدة صور نذكر منها 

  ) :    sale and lease back (الاستئجار البيع وإعادة -أ

ه منه م باستئجارن تقوألى الطرف الآخر على إه تببيع أصل تملك) المستأجر ( نشأة موفيه تقوم 

و أ،  راضي أمرة أخرى أو غالبا ما يكون المؤجر شركة تأمين فيما يخص العقارات من مباني و

 من المشتري ، وفي الوقت ذاته الأصلقيمة على بنك ، وفي هذه الحالة يحصل المؤجر فورا 

  قدـاية عـ في نهاستعـادتهقه ـكون من حـ المؤجر ، ويللأصللا ـع مستعمـائـقى البـيب

  

                                                 
    .حمد الخضري مرجع سابقأ  محسن  (1)
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تماد الإيجاري، بحيث تكون مجموع الأقساط التي دفعها المستأجر خلال مدة العقد مغطية  الإع

  . (1)لقيمة شراء الاصل مما يمكنه من تحقيق عائد مناسب 

  : اشر ـــ الإستئجار المب-ب

تفاوض مع المنتج أو ته وريد شراءتبتحديد الأصل التي ) المستأجر(في هذا النوع تقوم الشركة 

 السعر وموعد التسليم ليقوم المؤجر بعد ذلك بشرائه من هذا الاخير بشرط ان يكون المورد حول

اط الإيجار يغطي قيمة الاصل، ويحقق المؤجر قدرا من الارباح ولهذا فإن المسؤول سمجموع أق

  .ر ـمين والضرائب العقارية إن وجدت هو المستأجأعن نفقات صيانة الأصل والت

                                                 
   . 554مرجع سابق ، ص . منير إبراهيم هندي  (1)
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   د الإعتماد الإيجاري المبرم بين البنك والمؤسسة الصغيرة تكوين عق: المطلب الثاني 

                   والمتوسطة وإنقضـــاءه 

ثم آثار عقد الإعتماد ) الفرع الأول ( نتناول خلال هذا المطلب أركان عقد الإعتماد الإيجاري 

ثم إنقضاء هذا  ) الفرع الثاني ( الإيجاري المبرم بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك 

  .)الفرع الثالث ( العقد 

  أركان عقد الإعتمـاد الإيجاري :   الأول رعــالف

ركان الموضوعية العامة المتمثلة ، كغيره من العقود يستلزم توافر الأعقد الإعتمـاد الإيجاريإن 

ة ، كما ينبغي أن تتوفر فيه الشروط الخاصة والكتاب)  الرضا ، المحل ، السبب  (أساسا في

  .والشهر 

  الأركان  العامة لعقد الإعتماد الإيجاري  : قرة الأولى فال

يخضع عقد الإعتماد الإيجاري كغيره من العقود إلى القواعد العامة من حيث توافر الأركان 

الأساسية لإنعقاده من رضا صحيح وخالي من عيوب ، محل ممكن ومعين فضلا عن سبب 

 .زا وصحيحا موجود ومشروع حتى يعتبر العقد ناج

 الرضــا  : أولا

 لإرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ، وهذا دقعالرضا هو تبادل أطراف ال

   .(1)ب وقبول لغرض إحداث آثار العقد  في صورة إيجا

وعلى هذا الأساس يشترط في الرضا أن يكون صحيحا خاليا من عيوب الإرادة والمتمثلة في 

راه ، التدليس ، الإستغلال ، والجزاء المترتب عليها هو قابلية العقد للإبطال لمصلحة الغلط ، الإك

  .من لحق عيب بإرادته 

ويتعين علينا في هذا الإطار التعرف على من لهم الحق في إبرام عقد الإعتماد الإيجاري وكذلك 

والأسس التي ) ة المؤسسة الصغيرة والمتوسط(البيانات التي يجب تقديمها من قبل المستأجر 

  .على ضوئها يتم التعاقد 

  

  

                                                 
  . المتضمن القانون المدني مرجــع سابق 75/58 من الأمــر رقم 61 ، 59 المادة  (1)
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  اد الإيجاري ــ أطراف عقد الإعتم-أ

ما من الناحية الإقتصادية أمن الناحية القانونية يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري عقد ثنائي الاطراف، 

  . في تنفيذ العقد ) الممول ( تدخل طرف ثالث بطراف ، وهذا ثي الأفهو ثلا

  : لإعتماد الإيجاري هم وعليه أطراف عقد ا

صل في عقد الذي يتولى التمويل بالأصل، حيث يكون المالك للأوهو الطرف : ر ـ المؤج-1-أ

يجاري، فإن المؤجر لا  المتعلق بالإعتماد الإ09 / 96الإعتماد الإيجاري، وحسب الأمر رقم 

 (1)ن هذا الأمر  إلا واحدا من ثلاثة أشخاص قانونية حددتهم المادة الاولى م يكونيمكن أن

  : م ــوه

 الأخيرةهذه وذلك، والبنوك، لمعتمدة الجير المؤهلة قانونا وأالمالية ، شركات التالمؤسسات  -

 . محور دراستنا 

قد الإعتماد الإيجاري حيث أنه عويعتبر منح البنوك هذه الصفة نتيجة منطقية للطبيعة المالية ل

، وفيما يخص  (2) من المهام الرئيسية والعادية للبنوكيعتبر من العمليات المصرفية والتي تعتبر 

   .الأول اولها في الفصلتعريف البنك، وتقسيم البنوك في الجزائر فإنه تم تن

الجدير بالذكر أن البنوك التي يمكنها ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري بصورتيه، وبصفة و 

مع ضرورة ك ذات الطبيعة المختلطة، و، والبن)التجارية ( إعتيادية هي البنوك الإبتدائية 

  .(3)حصولها على ترخيص من مجلس النقد والقرض 

  :  المسـتأجر -2-أ

 إن عقد الإعتماد الإيجاري مثله مثل العقود الملزمة للجانبين، يشترط وجود طرفين حتى يتم 

ادر بإبرام توافق وتبادل أداء بينهما، ويعتبر المستأجر ثاني عنصر فعال في العقد فهو من يب

محل تجاري على لى معدات محددة أو بغرض الحصول إخلق حاجته الملحة لالعقد، مدفوعا بذلك 

  ر والتفاوض معه، ولقد نظم الأمرـالمؤجب للاتصالما يدفعه ـد مـا بعـه فيمـلكـد تمـقص

                                                 
يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات أو شركة تأجير  " ... اد الإيجاري  المتعلق بالإعتم96/09من قانون رقم  1المادة   (1)

  .  مـــرجع سابق .. "مؤهلة قانونا ، ومعتمدة بذلك 
  .بق ا المتعلق بالنقد والقرض مرجع س03/11 من الأمر رقم 68 إلى 66 راجع المواد من  (2)
   . مـــرجع نفسه ، 75 راجع أحكام المادة  (3)
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لذي هو الدور ا  الأشخاص القانونية التي يحق لها أن تكون طرفا في هذا العقد وما96/09 رقم 

  .يلعبه في هذا العقد ، وما يميزه عن أي مستأجر عادي

  : أجر ــتحديد المست -1-2-أ

لمتعلق بالإعتماد الإيجاري، واضحا في تحديده لمدلول، ومقصود ا 96/09: لقد جاء الأمر رقم 

مصطلح المستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري، حيث إشترط أن يكون متعاملا إقتصاديا ينص 

 يتم ،مالية يعتبر الإعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية و: " ولى منه المادة الأ

 تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه اتتحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شرك

، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد خالف المشرع الفرنسي " الصفة من المتعاملين الإقتصاديين 

 66/455لم يستعمل هذا المصطلح صراحة وإن كان ذلك يستشاف من مضمون قانون رقم الذي 

بإشتراطه تخصيص المال أو الأصل المؤجر للأغراض المهنية ، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا 

  . إذا كان المستأجر متعاملا إقتصاديا 

ل الإقتصادي غير أنه يمكن  المتعلق بالإعتماد الإيجاري لم يحدد مدلول المتعام96/09إن الأمر 

"  : المتعلق بالمنافسة، حيث نصت المادة الثالثة منه 03/03 تعريفه من خلال أحكام الأمر رقم

ي أو معنوي مهما تكن صفته ، كل شخص طبيع يقصد بالعون الإقتصادي في مفهوم هذا الأمر

حيث نصت المادة  . " . نشاطات أو يقوم بأعمال منصوص عليها في المادة الثانية أعلاه يمارس

الثانية بدورها على أن هذا الدور يطبق على نشاطات الإنتاج، أو التوزيع، أو الخدمات، ذلك لأن 

  . مصطلح المتعامل الإقتصادي مصطلح إقتصادي أكثر منه قانوني 

مكن أن نقول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينطبق عليها الوصف المذكور في المادة يلذلك 

ي عقد فكون كمستأجر ت يمكن أن ه المتعلق بالمنافسة ومن03/03  ية والثالثة من الأمر رقمالثان

  .الإعتماد الإيجاري 
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  : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عقد الإعتماد الإيجاري  -2-2-أ

كماسبقت الإشارة فإن عقد الإعتماد الإيجاري يعتبر عقد إستثنائيا خاصا يختلف عن عــقد 

يختلف عن ) المستأجرة ( الإيجـــار العادي لذلك فإن دور المؤسسة الصغيرة، والمتوسطة 

دور المستأجر العادي الذي يقتصر دوره على التفاوض مع المؤجر ليكون مالكا للعين المؤجرة 

أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في عقد الإيجار التمويلي ، تتحدد وفقا لأحكام ذلك في مابعد، 

 إختيار أنجح ، وأحسن طرق التمويل بإعتبار أن الدافع عليهاعد التسيير المالي التي تفرض وقوا

  .لتعاقدها نابع عن حاجتها التمويلية لإقتناء منقولات وعقارات 

وعليه يكون على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إتخاذ جميع الإجراءات والإتصالات مع 

حاجة البحث لتمويل الأصل من خلال تحديد الموصفات الموردين والمنتجين أو المقاولين حسب 

) المردودية، التركيبة، العمر الإقتصادي، الإنتاجية  القابلية للتعديل( والخصوصيات المطلوبة، 

ل يستجيب لرغبات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، صومعنى آخر جميع العناصر التي تجعل الأ

الأصل المراد تأجيره ، تبدأ المؤسسة الصغيرة في الإنتفاع بالعين المؤجرة، وبعد تحديد 

، التفاوض في سعر الأصل وشروط التسليم نظرا لأهمية هذين )المستأجرة( والمتوسطة 

العنصرين في التعاقد، وذلك لتحديد قيمة الإيجارات ، وتوقيت دفعها ومدة الإيجار ، أما تاريخ 

لمؤجر، وهو تاريخ قبض العائدات ، وهو الإستلام هو تاريخ الإنتفاع وتاريخ إستغلال المال ا

( نفسه تاريخ دفع الإيجارات، لذلك يجب تحديده بدقة من المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

   .(1)) المستأجرة

إلا أن دور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لا يتوقف عند هذه الإجراءات، بل يتعد ذلك للقيام 

م الأصل المؤجر كما تتولى إعداد وتوقيع محضر ببعض الإجراءات القانونية، حيث يتولى إستلا

الإستلام، وإن لاحظت نقص بعض المواصفات المطلوبة يتعين عليها رفض الإستلام وإخبار 

  .بذلك) المؤجر( البنك 

وتجدر الإشارة إلى أن سعي المؤسسة الصغيرة والمتوسطة للقيام بهذه الإجراءات ليس من تلقاء 

ود والشروط التي تحددها البنوك وتدرجها ضمن عقودها النمودجية نفسها، وإنما هو نتيجة القي

  :وذلك راجع إلى عدة أسباب أهمها

                                                 
. 45سابق ، ص   مرجع  ،قريد الطيب  (1)  
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محترفة ومن ثم فهي الأقدر على مراقبة مدى ) المستأجرة( أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

 .تطابق الأصل للموصفات المطلوبة، زيادة على أنها صاحبة الشأن

 .وفير الأموال اللازمة لإقتناء الأصل فقطأن دور البنوك يقتصر على ت

  .رغبة البنوك في التنصل من أية مسؤولية في حالة إكتشاف عيب في الأصل المؤجر

  :ورد ــالم -3-أ

المقصود بالمورد هو منتج الأصول الرأس مالية موضوع عملية الإعتماد الإيجاري، بحيث يقوم 

، ويوردها بناءا على طلب البنك )المستأجرة( بتصنيفها طبقا للموصفات التي تحددها المؤسسة 

  . بعد سداد الثمن في صيغة البيع

المبرم بينه ) بائع( وبما أن المورد لا يعتبر طرفا في عقد الإيجار، وإنما طرفا في عقد البيع 

، فإنه من الطبيعي ألا توجد علاقة مباشرة بين المورد والمستأجر )البنك(وبين المشتري 

  .، المستفيد في عقد الإعتماد الإيجاري) يرة والمتوسطةالمؤسسة الصغ(

ولكن رغم هذا فإن أغلب الرأي مستقر على حق المشروع المستفيد في الرجوع المباشر على 

بصفته وكيلا وبين البنك موكلا، ) المشروع المستفيد(المورد بموجب عقد الوكالة الذي يربطه 

ئنا بضمان البائع توكيل المشروع المستفيد في الرجوع بإعتباره دا) المؤجر( وعليه فيمكن للبنك 

   .(1)بالضمان ) المورد( على البائع 

ووجود المورد ليس شرطا لصحة عقد الإعتماد الإيجاري ، حيث يمكن تصور ملكية الأصول 

محل العقد للبنك ذاته ، ومثال ذلك ما يستفاد من نص المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون 

 المتعلق بالتأجير التمويلي، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي 1995 لسنة 95ري رقم المص

  ).المقاول/ المورد( يشترط سبق شراء الأصل من شخص آخر 

وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الجزائري ، وإن كان لم ينص صراحة على ذلك إلا أن هذا ما 

 بنكا، مؤسسة مالية، -ا سبق ورأيناكم–يستشف من خلال نصه على وجوب أن يكون المؤجر 

   .الخ...شركة متخصصة مؤهلة قانونا، أي ليس مؤسسة محترفة في مجال التصنيع والتأجير

  

                                                 
   . 334  هاني محمد دويدار مرجع سابق ص  ( (1)
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  البيانات التي تلتزم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تقديمها للبنك -ب

  :نوعين من البيانات ) المؤجر( بتقديم للبنك والمتوسطة تلتزم المؤسسة الصغيرة

  بيانات متعلقة بمشروع المستفيد  -1-ب

  :وتنطوي هذه البيانات على ثلاثة أقسام 

  :البيانات المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة  -1-1-ب

حيث تضع في طلب الاستئجار كافة البيانات المتعلقة بها، إسم المؤسسة، شكلها وحجم رأسمالها، 

  .ين والشخص الذي يتولى عملية الاستئجاررقم قيدها في السجل التجاري ، بيان أسماء المدير

  :بيانات خاصة بإستغلال المنشأة -2-1-ب

طبيعة النشاط  ( من بيانات ما يتعلق بنشاط المنشأة ويجب على المستفيد الإدلاء بها إلى البنك 

حجم الأعمال ، العملاء التالين ، حجم طلبات التعاقد ، حجم الصفقات ، نمط الإنتاج إذا كان 

  ). موسمياالنشاط

حجم العمالة ، مركز الأعمال ، عدد : ومن بينها ما يتعلق بعناصر الاستغلال داخل المنشأة 

الفروع موقعها ، فضلا عن ضرورة الإدلاء بتفصيلات الأصول العقارية للمنشأة في ذلك سند 

  . (1)الحيازة والانتفاع 

  : البيانات الخاصة بالإستثمار المراد تمويله -3-1-ب

تحديد نوع الإستثمار الراغبة في ) المستأجرة( بذلك على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ويتعين

المراد الإستفاد منه منقولا أو عقارا ) المهني(ممارسته ، وعليه يتم تحديد نوع الأصل الإنتاجي 

تحديد موصفاته الفنية الى تتفق مع طبيعة النشاط الممارس، وكذلك تحديد مالك هذا الأصل ، 

  .لاك الضريبي هرفة ثمن شرائه، وتحديد عمره الإقتصادي المفترض، وكذلك مدة الإومع

  اقد ــ التع أسـس -جـ

إن البنك لا يتخذ قراره بقبول التعاقد إلا عقب فحص ودراسة المعلومات والبيانات المقدمة من 

  لإيجاريةمة اـد من قدرته على أداء القيــيد ، حرصا منها على التأكـطرف المشروع المستف

                                                 
   .241 هاني محمد دويدار ، مرجع سابق ص  (1)
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 خاصة وأن مدة الإيجار في هذا النوع من العقود تكون طويلة نسبيا، ولذلك توجد ضوابط معينة 

  . (1)لقبول تمويل هذا المشروع بالأصل المعين 

  : تخص الموقف المالي للمشروع  أسـس-1-جـ

 على تنفيد حيث يرمي البنك من وراء ذلك إلى دراسة الحالة المالية للمستفيد والتأكد من قدرته

  :ور ـإلتزامه المستقبلي المتمثل في دفع أقساط الأجرة وذلك من خلال عدة أم

  .معرفة حجم السيولة النقدية لديه -

 .معرفة مدى بلوغه التشبع الإئتماني -

 .مدى ربحية المشروع، بمقارنة نتائج التشغيل برقم الأعمال  -

  :ي  تخص أوصاف محل عقد الإعتماد الإيجار أســس-2-جـ

لما كان فسح عقد الإعتماد الإيجاري أو إنقضائه أو إنتهائه، وعدم إستعمال المستفيد لحق خيار 

الشراء المقرر له يؤدي إلى عودة الأصل إلى البنك فإن هذا الأخير يحرص على معرفة 

دى قدرته مو  (2) الاقتصاديموصفاته الفنية لهذا الأصل، وقدرته التشغيلية ومعدل إضمحلاله 

  .ى تسويقه أو إعادة تأجيرهعل

                                                 
232، ص 2001 عقد الإيجار التمويلي ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ، نجوى  إبراهيم البدالي ،  (1)  

  (2) 249 هاني محمد دويدار ، مرجع سابق ، ص 
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   المحل : ثــانيا

حدد المحل في عقد الإعتماد الإيجاري عموما في القانون الجزائري بنص المادة الأول في فقرتها 

وتتعلق ....... يعتبر الإعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية مالية " الثالثة بقولها 

  .....".الإستعمال المهني بأصول المنقولة أو غير منقولة ذات 

   بــالسب :ــا ثالث

المؤسسة  ( ة المستفيدؤسسةالسبب في عقد الإعتماد الإيجاري يتمثل في إتجاه إرادة كل من الم

، إلى إبرام العقد، فمن جهة المؤسسة الصغيرة )المؤجر( والبنك ) الصغيرة والمتوسطة

ى ما تحتاجه من أصول منقولة وغير والمتوسطة فإن السبب يتمثل في رغبتها في الحصول عل

منقولة تمكنها من تحقيق مشاريعها وإلى عجز موردها الذاتي من توفيره بطريقة الشراء أو لعدم 

رغبتها في تجميد رأس مال كبير كثمن لشرائها لهذا الأمر فهي تتجه إلى صيغة الإعتماد 

  .الإيجاري كبديل عن شراء هذه الأصول

ه إلى إبرام مثل هذه العقود يبرره حاجته إلى إستثمار أمواله خلال ء من جهة البنك فإن لجوو

، التي يحتاج إليها أصحاب المشاريع، أو )العقارات( والغير منقولة أشراء الأصول المنقولة 

لبنك ، على نحو يضمن لانلطرففق عليها اتتمويل عملية بنائها وتأجيرها لهم مقابل أجرة دورية ي

عملت ست بوعد منفرد بالبيع لتلك الأصول إذا ما أازمل، ويبقى البنك مدالمستفيتغطية مقابل إنتفاع 

 ضمن الخيارات الثلاث التي يوفرها ا،المؤسسة الصغيرة والمتوسطة خيار الشراء المتاح إليه

 وبالتالي فإن السبب بالمعنى ،(1)تم الوفاء به كأقساط للأجرة عند تحديد ثمن البيع  مامقابل عقد ال

  .ور تفترض فيه المشروعية وعدم مخالفة النظام العام والآدابالمذك

  

  

                                                 
243 نجوى  إبراهيم البدالي ، مرجع سابق ، ص  (1)  
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  الشروط الخاصة لعقد الإعتمـاد الإيجـاري  : الفقرة الثانـية 

إلى جانب الأركان الموضوعية العامة التي يجب توفرها في عقد الإعتماد الإيجاري وهي 

ز بها هذا العقد عن غيره من  ، هناك شروط خاصة يتميالمطلوبة لانعقـاد العقد وصحته ونفاذه

  :العقود والتي تنطوي على عناصر ثلاثة 

  التمويل : أولا 

إلى المستأجر ) البنك( الإيجاري هو تقديم خدمة تمويلية من طرف المؤجر الاعتمادإن جوهر 

، ويرد التمويل على إستثمار محدد للعميل يتمثل إقتناء أصل ) المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (

يسمح للمستأجر بتمويل أحد إستثماراته الإنتاجية عن طريق  الإعتماد الإيجاري ف(1)ل من الأصو

مبالغ نقدية كمقدم لذلك ومهما كانت قيمة هذا الإنتفاع بآلة أو معدة دون أن يضطر إلى دفع أية 

  . المقدم ضئيلة 

ك المستأجر  فالإئتمان الممنوح من قبل المؤجر يغطي كامل قيمة الإستثمار ، ويترتب على ذل

الذي يعجز عن تمويل إحتياجاته بواسطة أمواله الذاتية كما يعجز عن الحصول على التمويل 

  . (2) الإعتماد الإيجاريالمصرفي اللازم يمكنه تحقيق تلك الإحتياجات عن طريق عقد 

  الملكية على سبيل الضمان ب الاحتفاظ: ثانيا 

ي في هذا العقد هو ملكية الأصل الممول فهي إن الضمان الممنوح لشركة الإعتماد الإيجـار

  (3)تكتسب ملكيته بمناسبة التمويل وتحتفظ بها طوال مدة تسديد المستأجر للأقساط المطلوبة 

يبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر :"  بقولها 96/09 من الأمر 19وهذا ماأكدته المادة 

في حالة ما إذا يق شراء المستأجر هذا الأصل  إلى غاية تحقالإعتماد الإيجاريخلال كل مدة عقد 

  " . لإيجـار غير القابلة للإلغاء قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند إنقضاء فترة ا

 التي جاء انون المدنيقال 363وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن هذا الأمر مكرس في المادة 

أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع :" فيها 

  " .على دفع الثمن كله ولو تم تسليم الشيء المبيع 

                                                 
   . 110مـــرجع سابق ص : زي ـــ حمإبراهيم   (1)
   . 25مرجع سابق ص :  هاني محمـد دويدار   (2)
   .110مـــرجع سابق ص :  حمزي إبراهيم   (3)
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  إستعمـال المستأجر للأصـول : ثالثا 

 بالأصل المطلوب ) ةالمستأجر( المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بتمويل) المـؤجر (  البنك إذا قام

  . منح التمويل له إستعمال هذا الأصل بمجردفإنه يتقرر 

وفي هذ الشأن يرى هاني دويدار أن للعنصرين الأول والثاني أهميتها الأساسية في تحديد جوهر 

أما العنصر . الإعتماد الإيجاري والخدمة التمويلية من جهة والملكية الضمانية من جهة اخرى 

ن الأولين ، وعليه الثالث وهو استعمال المستأجر للأصل فهو المحصلة الحتمية لإقتران العنصري

  . فلا يرقى إلى ذات المرتبة من الأهميـة 

ذلك أن مجمل الإلتزامات الملقاة على عاتق المستأجر فيما يتعلق باستعمال الأصل والمحافظة 

عليه يجعل الأصل في يد المستأجر في وضعية الحائز لمال ترتب عليه تأمين عيني لمصلحة أحد 

   .(1)الدائنين 

   الإعتماد الإيجاريط الشكلية لعقد وشرلا : الفقرة الثالثة

 ، وذلك حتى الإعتماد الإيجاريحرصت معظم التشريعات على اشتراط شكليات معينة في عقد 

يتمكن الأطراف من إثبات مايتضمنه العقد من بيانات ، مما ينطوي حماية الأطراف وللغير ، 

ط شكلية ، ولإعتماد الإيجاري لشروعلى هذا النحو سار المشرع الجزائري ، حيث أخضع عقد ا

  . دوره الكتابة الذي يستلزم ب الشهر  فيوتتمثل

  ة ــالكتاب: أولا 

 شكلا معينا 96/09 في قانون رقم الإعتماد الإيجاريإن المشرع الجزائري لم يضع أثناء تنظيمه 

 اي يعتبر عقديتخده عقد الإعتماد الإيجاري ، ، وهذا يدفع إلى القول أن عقد الإعتماد الإيجار

ضائية ، وذلك باعتبار أن الشكلية إستثناء لا تقرر إلا ررضائيا إذ يرتد العقد إلى الأصل وهو ال

 أو عرفية لا تعد ركن من  رسميةبنص صريح ، وما يترتب على هذا أن الكتابة أيا كان شكلها

المبادئ العامة في  وبالتالي يخضع هذا العقد في إثباته إلى (2)أركان عقد الإعتماد الإيجاري 

  . ) من القانون التجاري30المادة  (الإثبات في المواد التجارية

  

                                                 
   .110مـــرجع سابق ص :  حمزي إبراهيم  (1)
   . 169ـع سابق ، ص نجوى إبـراهيم البدالي ، مرجـ  (2)
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 عن الاستغناءيعني  لاإلا أن عدم نص المشرع على شكل معين لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري 

من  06للنشر طبقا لاحكام المادة كتابة هذا العقد ، ذلك لأن إخضاع عمليات الإعتماد الإيجاري 

المقدمة اللازمة لإتخاذ بالإعتماد الإيجاري ، يجعل من كتابة هذا العقد   المتعلق96/09ون قانال

  . (1)  العقد في محــررغوالتي يتعذر إستكمالها مالم يتم إفرار اشهإجراءات الا

فالكتابة إذن ليست ركنا في العقد ، ولا يترتب بذلك على تخلفها بطلان العقد ، فهي تعد وسيلة 

  . إثبات 

وقد حدد المشرع جملة من البيانات التي ينبغي أن يتضمنها العقد وذلك بدون الإخلال بحق 

  . الأطراف في الإتفاق بينهما حول شروط أخرى لا ينبغي أن تخالف النظام العام

  عقد الإعتماد الإيجــاري في زمة مل البنود ال-أ

اع بالأصل المأجرة وذلك خلال فترة لابد أن يتضمن العقد تمكين مستأجر من الإستعمال والإنتف-

  .، وبسعر محدد مسبقا وكأنه صاحب ملكية الأصل المؤجر 

كما يجب أن يضمن للمؤجر قبض مبلغ محدد من الإيجار خلال مدة ، أطلق عليها المشرع  -

ن تسمية الفترة غير قابلة للإلغاء ، والتي لا إمكانية لإبطال الإيجار خلالها ، إلا إذا إتفق الطرفا

  .على خلاف ذلك 

يسمح للمستأجر عند نهاية العقد بان يكتسب الأصل المؤجر مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعين  -

الإعتبار الإيجارات التي قبضها في حالة مإذا قرر مزاولة حق الخيار بالشراء ويكون هذا في 

  .حالة الإعتماد الإيجاري المالي فقط 

   عتماد الإيجاريالإ في عقد الاختيارية بياناتال-ب

 لا يمنع أطراف الإعتماد الإيجاريإن تحديد المشرع للبيانات الإلزامية الواجب توافرها في عقد 

العقد من تضمين العقد بعض الشروط الإختيارية ، فقد ترك المشرع للأطراف أن يدرجوا 

   .امنظام العالماشاؤوا من شروط طالما أنها لا تخالف 

الإعتماد بق  المتعل96/09 من قانون 18 و 17ا نصت عليه المادتين ومن جملة هذه الشروط م

  . الإيجاري

                                                 
 نسير رفيق ، دراسة نقدية للنظام القانونية لعملية الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير فرع   (1)

   . 29  ، ص 2004/2005قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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ر ، وأخرى مقررة لمصلحة ها إلى شروط إختيارية مقررة لمصلحة المؤجـن تقسيمكويم

  .المستأجر

   المقررة لمصلحة المؤجر الاختيارية بياناتال-1-ب

  . أو شخصية ات عينية أو تأمين المستأجر بمنح المؤجر ضمانات التزام-

، وهذا فيما لو إعفاء المؤجر من المسؤولية المدنية إتجاه المستأجر أو إتجاه أي طرف آخر  -

بطلان الشرط فيما لو تم النص عليه هذه المسؤولية من النظام العام والتي يستتبع معها تكن 

   .ويبقى العقد صحيحا 

زامات الملقاة على عاتق صاحب ملكية ا يمكن للأطراف الإتفاق على إعفاء المؤجر من الإلتمك -

الأصل المؤجر في الأصل ، إذ يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل من المستأجر يتكفل بوضع 

الأصل المؤجر ، ويتحمل النفقات وكذا المخاطر بالإصافة إلى الإلتزام بصيانة الأصل  

  . باكتتاب تأمين والالتزاموإصلاحه 

و تخفيض سعر الإيجار في أنازل المستأجر عن فسخ الإيجار  على تالاتفاقويمكن للأطراف  -

  .حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب عرضة أو بسبب الغير 

 إلى تنازل المستأجر عن ضمان الإستحقاق وعن ضمان العيوب الخفية التي هي في  بالإضافة-

  . الأصل إلتزامات تقع على عاتق المؤجر 

  :  لمصلحة المستأجـر  المقررةالاختيارية بياناتال-2-ب

تتمثل في إمكانية المستأجر مطالبة المؤجر بتبديل الأصل المؤجر ، وهذا إذا ما لوحظ قدم طرازه 

  .خلال عقد الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة 

 ومايمكن ملاحظته على هذا الشروط أنها لم ترد على سبيل الحصر ، إذ يمكن للاطراف الإتفاق 

 من 18 ، 17شروط إختيارية أخرى غير المنصوص عليها في المادتين على تضمين العقد 

   .(1) المتعلق بالإعتماد الإيجـاري  96/09القانون رقم 

  

  

  

                                                 
  . الإعتمـاد الإيجاري ، مـرجع سابق  المتعلق ب96/09 من قانون 18 و 17 أنظر المادة  (1)
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    الإيجاريالاعتمادر عقد اشها: ثانيــا 

 لهذا احوز الأصل المؤجر مما يوحي بملكيتهت الإعتماد الإيجاري المستفيد في عقد ؤسسةإن الم

ا على خلاف حقيقة الأمر ، إذ يحتفظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر مما يؤدي  ، وهذ(1)الأصل 

بالغير إلى الإعتقاد بملكية المستأجر للمنقولات التي يحوزها ويستعملها وكأنه مالكا وذلك حسب 

المنقول سند الملكية ، فقد يتصرف المستأجر في المنقولات مما يؤدي إلى  قاعدة الحيازة في

لذي يجد صعوبة في إستردادها من المشتري حسن النية  وفي سبيل حمايته المؤجر اتضرر 

جرة وذلك بوضع ؤ كان البنك يلجأ إلى وسائل الغير بملكيته للأصول المنقولة الم،لملكيته

بالحفاظ عليها خلال مدة العقد ، ولكن هذه الوسيلة أثبتت قصورها ملصقات عليها تلزم المستأجر 

 وأمام هذه الوضعية التي إستلزمت إيجاد حل  ،حقوق البنك المؤجروعدم قدرتها على ضمان 

الذي أخضع عملية  1967 أيلول 28 المؤرخ في 537أصدر المشرع الفرنسي المرسوم رقم 

   . (2)الإعتماد الإيجاري للشهر 

 إلى  الإعتماد الإيجاريوقد سلك المشرع الجزائري نهج التشريعات المقارنة واخضع عمليات

 المتعلق بالإعتماد الإيجاري ، وتركت المادة أمر 96/09 من قانون 06 وذلك في المادة إشهار ،

  : ماـــ ، بموجب المرسومين التنفيذيين ه2006تحديد كيفياته للتنظيم الذي لم يصدر إلا سنة 

 للأصول الإعتماد الإيجاري يحدد كيفيات إشهار عمليات 06/90: المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المنقولة 

 يحدد كيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول غير 06/91سوم التنفيذي رقم المر -

  . المنقولة 

  

  

  

  

                                                 
   . 270، مــرجع سابق ، ص نجوى إبـراهيم البدلي   (1)
   . 46نادر عبدالعزيز شافي ، مـرجع سابق ، ص   (2)
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   الإيجــاري للقيم المنقولة الاعتمادر عقـد اشها  - أ

  : للقيم المنقولة  الإيجاريالاعتمادر عقد اشهاإجــراءات -1-أ

حدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد  الم(1) 06/90 من المرسوم التنفيذي رقم 02حددت المادة 

  الإيجاريالاعتمادالجهة المكلفة بضمان الشهر القانوني  لعمليات  للأصول المنقولة ، الإيجاري

لق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية ، وهي تع الم و الإعتماد الإيجاريللأصول المنقولة

ي لعمليات الإعتماد عداد سجل عموم، والذي يكلف بإالمركز الوطني للسجل التجاري 

الإيجـاري ومسكه كذلك بمسك السجلات وإطلاع الجمهور عليها وذلك تحت السلطة المباشرة 

 المؤجر بالقيام بقيد كل عقد للإعتماد 03لزمت المادة ألأعوان الملحقات المحلية للمركز ، وقد 

ملحقة المركز الوطني للسجل لذلك ، وذلك بالإيجـاري للأصول المنقولة في السجل المخصص 

 تهي سجل المؤجر لديها ، فالمؤجر هو صاحب المصلحة في إعلام الغير بملكيلذالتجاري ا

    . (2)ن حيازة المستأجر لها هي حيازة عرضية بصفة مستأجر أللأصول المؤجرة ، و

 من تاريخ إبتداءا اسريانه المادة أجل هذا القيد بثلاثين يوما يبدأ  الفقرة الثانية من نفستكما حدد

  . إمضاء العقد 

يجب أن يقدم طلب تسجيل عقود الإعتماد الإيجـاري المذكور في "  على 4وقد نصت المادة 

"  ول والثاني بهذا المرسوم أعلاه ، على جداول طبقا للنمادج المحددة في الملحقين الأ2المادة 

جداول وهي محددة في ملحقين  بد أن يقدم على ويتضح من نص المـادة أن طلب التسجيل لا

  . ملاك المنقولة ، والثاني يتعلق بالمحلات التجارية بهذا المرسوم ، فالأول يتعلق بالأ

  .وتضمن الملحقات بيانات تتعلق بطرفي العقد وبالأموال محل العقد 

وبما أن  الحكمة من قيد عقد الإعتماد الإيجـاري هي إعلام الغير بحقيقة وضع يد المستأجر 

   على قيد أي تعديل يتعلق 5/1، فقد نص المشرع الجزائري في المادة  (3)لى المال المؤجر ع

                                                 
 يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول 2006 فبراير 20 مؤرخ في 06/90: المرسوم التنفيذي رقم     (1)

   .2006 فبراير 26 مؤرخ في 10يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد المنقولة الجر
   . 285 نجوى إبراهيم البدالي ، مرجع سابـــق ، ص  (2)
   . 279  مـــرجع نفسه ، ص  (3)
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، وذلك على هامش التسجيلات  ) 2المذكور في المادة ( بالبيانات المقيدة في السجل المخصص 

  . السابقة 

ي فإن وفي حالة تسبب التعديلات في تغيير الإختصاص الإقليمي للمركز الوطني للسجل التجار

 ألزمت المؤجر بقيد التعديلات في سجلات ملحقة المركز الوطني د ق5الفقرة الثانية من المادة 

  . للسجل التجاري إقليميا 

 قيد عمليات الإعتماد الإيجـاري للأصول المنقولة لنفس التعريفات 08خضعت المادة أوقد 

  . المطبقة على الرهن الحيازي للمحلات التجارية والتجهيزات 

  : ب القيـد ـالات شطــح-2-أ

  : على حالات شطب التسجيلات وتكون 06نصت المادة 

  .بناء على إثبات اتفاق الطرفين  -

  .ز قوة الشيء المقضي فيه ابموجب حكم أو قرار ح -

  .  للوعد بالبيع من جانب واحد اوكذلك بانقضاء الإيجـار بالتنازل تنفيذ -

ما يقرر ل ، وهذا 96/09 من الأمر رقم 45 في المادة كما تشطب أيضا في الحالات المذكورة

  .ر عقد الإعتماد الإيجاري قد انتهىالمستأجر حق الخيار بالشراء فيتم البيع ، وبهذا يعتب

ولم يحدد المشرع مدة معينة يسقط بعدها قيد . فهذه الحالات حددها المشرع على سبيل الحصر 

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص في المادة عقد الإعتماد الإيجاري للقيم المنقولة ، 

على صلاحية القيد بالنسبة لعقود الإعتماد   ،1966 لسنة 66/455 من القانون رقم 1/4

رة فإنه تـ سنوات ، وإذا لم يتم تجديد القيد بعد مضيء هذه الف5الإيجاري للمنقولات لمدة 

  . (1)ط قـيس

إذ ، أنه لم يحدد فترة صلاحية القيد  مر عن هذا الأوما يستفاد من سكوت المشرع الجزائري 

  .  صحيحا طوال مدة العقد ولا حاجة إلى تجديده  القيديظل

                                                 
   . 281نجوى إبراهيم البدالي ، مرجع سابـــق ، ص  (1)
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  :  من حيث الزمان 06/90:  المرسوم التنفيذي رقم  سريـان-3-أ

عمليات الإعتماد الإيجاري إلى إشهار بمقتضى  ، واخضع عمليات 96/09صدر الأمر رقم لقد 

  . التنظيم فيما يتعلق بكبفيات الإشهار لى عحالة  والتي تم بموجبها الإ منه06المادة 

لكن التنظيم المتعلق بكيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة لم يصدر إلا 

 ، وذلك بعد مرحلة كانت فيها كيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول 2006سنة 

  . عدم صدور التنظيم المحدد لذلك المنقولة غير منظمة ل

  فكيف كان أطراف العقد يقومون بإشهار عقودهم ؟ 

إذا ما قمنا ببحث هذا الأمر نجد أن أطراف عقود الإعتماد الإيجاري قد لجؤوا إلى الإتفاق على 

ت شهر عقودهم باتباع طريقة الإشهار بواسطة الصحافة المكتوبة ، كالإعلان القانوني الذي قام

 جـوان 18:  الصادرة بتاريخ    ELWATANخطوط الجوية الخليفة في جريدة الشركة 

"  ، إذ تضمن الإعلان شهر عقد إبرام هذه الشركة والشركة الأمريكيـــة   2000

MEIONS LEASING LIMETED  "  الجوية الخليفة من ، حصلت بموجب شركة الخطوط

ر ـــ أشه 36عقد إعتماد إيجاري لمدة ص بموجب لنقل الأشخاالشركة الأمريكية على طائرة 
(1) .   

ة راثهار ، كانت الإشكالية المشفقبل صدور المرسوم التنفيذي على التنظيم الذي ينظم كيفيات الإ

أم أنهم ليسوا م عدم صدور التنظيم ، غإلزام أطراف العقد بشهر عقودهم رحور حول إمكانية متت

  . رين على ذلك جبم

المحدد لكيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري  06/90ذي رقم وبمجيء المرسوم التنفي

 منه ، حيث أو جبت قيد عقود الإعتماد 7للأصول المنقولة ، ورد الحل فيه ، وذلك في المادة 

محددة وهي ثلاثة أشهر يبدأ سريانها الإيجاري للأموال المنقولة الجاري تنفيذها في خلال مدة 

  . لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من تاريخ نشر المرسوم في ا

  

  

                                                 
   . 66 ، 65  إبراهيم حمــزي ، مــرجع سابق ، ص  (1)
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حتى يسري بأثر رجعي ، ويطبق على العقود الساري تنفيذها و 06/90 يتضح أن المرسوم هومن

   . للإشهـارالتي أبرمت قبل صدوره ، فهي تخضع 

 ، فلو 06/90م  قبل صدور المرسوم رقالأطراف  به بالشهر الذي قامالاعتدادمما يفهم مع عدم 

الواردة في المرسوم  الشهر تم شهر العقد في الصحافة المكتوبة فإنه على الأطراف إتباع كيفيات

  . نسبة للعقود السارية التنفيذ ل ، وذلك با06/90التنفيذي رقم 

 ) العقارات( للقيم غير المنقولةالاعتماد الإيجاريشهـر عقد  -ب

 المحدد كيفيات إشهار عمليات 06/91التنفيذي رقم  من المرسوم 02طبقا لأحكام المادة  

  . (1)الإيجاري للأصول غير المنقولة 

 العناصر الجوهرية الواردة  الإيجاريالاعتماد العقار موضوع عملية اكتسابيجب أن يبين عقد 

 من القانون 8 غير المنقولة زيادة على تلك المحددة في المادة للأصول  الإيجاريالاعتمادفي 

  :  السالف الذكر  الإيجاريلاعتمادبا المتعلق 96/09رقم 

  .  للأصول غير المنقولة ورقمه  الإيجاريالاعتمادتعيين الموثق محرر عقد  -

 .تعريف المستفيد من القرض  -

 . للأصول غير المنقولة  الإيجاريالاعتمادمدة عقد  -

 . المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسديدها بعنوان الإيجار  -

 .ى إمكانية خيار الشراء لصالح المستفيد من القرض عند الاقتضاء النص عل -

   .التاريخ الأقصى المحدد  لتبليغ خيار الشراء ، عند الاقتضاء  -

 السالف الذكر المؤجر بأن يقوم بنشر 06/91 من المرسوم التنفيذي رقم 03/01كما تلزم المادة 

ظ العقاري التابع له العقار المعنى بعملية كل عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة لدى الحف

  .الاعتماد الايجاري 

  

  

  

                                                 
 يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير 2006 فبراير 20 مؤرخ في 06/91م تنفيذي رقم   مرسو (1)

   .  2006 فبراير 26 مؤرخ في 10المنقولة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 



  التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغذيرة والمتوسطـة                               أساليب       الفصل الثاني                                

 143

ويتعين طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة السالفة الذكر أن يجرى إشهار كل عملية اعتماد 

إيجاري للأصول المنقولة لدى الحفظ العقاري في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول 

  . به 

 أن يعاين كل تعديل مادي أو قانوني في 06/91 من المرسوم رقم 04ا للمادة كما انه يتعين طبق

  . المتعلق بتأسيس السجل العقاري76/63 المرسوم رقم لأحكامحالة العقار بعقد يعد طبقا 

  زاء المترتب على عدم اتخاذ إجراءات الشهر ـ الج-جـ

، المحددين لكيفية  ) 06/90  ،91/ 06( لم ينص المشرع الجزائري في المرسومين التنفيذيين 

شهر عمليات الاعتماد الإيجاري الجزاء المترتب على عدم اتخاذ إجراءات الشهر  وذلك على 

اللائحة ينص على جزاء تخلف إجراءات الشهر خلاف التشريعات المقارنة ، فالمشرع الفرنسي 

 الإيجاري  الخاصة بشهر عمليات الاعتماد04/07/1972 الصادرة بتاريخ 665 (72رقم 

  . منه 11 ، 8للمنقولات والعقارات في المادتين 

 8فالجزاء المترتب عن عدم شهر عقود الاعتماد الإيجاري للقيم المنقولة حسب ماورد في المادة 

الغير من دائني المشروع المستفيد أو خلفه الخاص ، أما هو عدم الاحتجاج بالعقد في مواجهة 

جراء إشهار العقد إيحا منتجا لأثاره ، فالمؤجر إذا أهمل بين الأطراف فإن العقد يبقى صح

يتعرض لعدم نفاذ ملكيته للأموال محل العقد ، فإذا أفلس المستأجر لا يمكنه استرداد المال 

المؤجر من التفلسة مع أنه توجد إمكانية دخولها التفلسة بما لها من حقوق في ذمة المشروع 

ض المتمثل في الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد لعدم المستفيد وهي أقساط الأجرة والتعوي

   .(1)الوفاء بالأجـرة 

  

  

  

  

  

                                                 
   .  294نجــوى إبراهيم البدالي ، مــرجع سابق ، ص   (1)
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أثار عقد الإعتماد الإيجاري المبرم بين البنك والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة :الفرع الثاني 

 أمر - بإعتباره عقد ملزم للجانبين–كما سبق وأن ذكرنا فإن تنفيد عقد الإعتماد الإيجاري 

 المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالوفاء بأقساط الأجرة مقابل إنتفاعها بالأصل محل يقتضي قيام

يلتزم البنك الممول في الجهة المقابلة بتمكين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من الإنتفاع والعقد، 

  .بهذا الأصل

لبنك ضد ومع ذلك فإن حق الملكية هنا قد يلعب دورا خاصا فهو بمثابة الضمان الرئيسي المقرر ل

خطر إعسار المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وإمتناعها عن دفع أقساط الأجرة، وهذا الأمر 

يترتب عليه أن إلتزامات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة على الأصل المؤجر لا تقف 

عند حدود المفهوم التقليدي للعين المؤجرة بوصفها محل الإستغلال، وإنما يتجاوز ذلك إلى 

   .حافظة على الضمان المقرر للبنكالم

   البنك تالتــزاما: الأولى رة ـالفق

( ، في عقد الإعتماد الإيجاري أساسا في تمكين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة   البنكالتزاميتمثل 

من الإنتفاع بالأصل المؤجر، على إعتبار أن هذا الإلتزام هو أبرز إلتزامات المؤجر ) المستأجرة

جير، ولكن هناك من يرى بوجود إلتزام سابق على هذا الإلتزام وهو إلتزام البنك في عقد التأ

، ومن جهة أخرى فإن إعتبار منح خيار التملك للمؤسسة الصغيرة  (1)بالتمويل، هذا من جهة 

 أمر يمكن القول معه بأن  والمتوسطة عند إنتهاء العقد من بين العناصر الجوهرية في هذا العقد

  .تزم بنقل ملكية المال المؤجرلل يالبنك الممو

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
295ابق ص  هاني محمد دويدار ، مرجع س (1)  
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   المؤسسة الصغيرة والمتوسطة اماتتزال : ثانيةلالفقرة ا

 كان تكييف عقد الإعتماد الإيجاري على أنه عقد إيجار يقترن بوعد منفرد بالبيع عند نهاية امل

قابل إنتفاعها مقابل ذلك وم) المستأجرة(مدته ياتزم به البنك، فإن المؤسسة الصغيرة والمتؤسطة 

  :بالأصل تقع عليها جملة من الإلتزامات أهمها 

 .تسديد أقساط الأجرة، حيث يعد هذا الإلتزام الرئيسي

 .المحافظة على الأصل المؤجر

إن الأمر في هذا الصدد يتجاوز إلتزام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة على العين 

ة من عقد الإعتماد الإيجاري ملزمة بضمان فعالية المؤجرة ، وذلك لأن هذه المؤسسة المستفيد

حق ملكية الأصل للبنك لأن هذا الحق يلعب دور الضمان الجوهري المقرر للبنك من أخطار 

 .إعسار المؤسسة المستفيدة وتوقفها عن سداد أقساط الأجرة

  غيرةإنتهاء عقد الإعتماد الإيجاري المبرم بين البنك والمؤسسة الص : ثــرع الثالـالف

   ةـــ       و المتوسط              

طالما كانت عقود الإعتماد الإيجاري ذات طبيعة تجارية إيجارية فهي تدخل ضمن عقود المدة 

التي تتقرر لها نهاية طبيعية تتمثل في نهاية مدة العقد ، ذلك أن القواعد العامة لعقود الإيجار 

  . (1) تمنع منعا باثا ما يعرف بالإيجارات المؤبدة

 مدة العقد تجد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نفسها مخيرة بين ثلاثة إختيارات مقررة وبانتهاء

بنص القانون وهي إعمال حقها في خيار الشراء ، إعادة تجديد عقد الأعتماد الإيجاري ، رد 

 . (2)) البنك( الأصل إلى مالكه 

                                                 
217 ص19 العقود المسماة ، عقد الإيجار، الأحكام العامة في الإيجـار ، منشأة المعارف ، رمضان أبو السعود ،   (1)  

 (2)  Sylvimery joins , class civil bail  Loyer crédit _bail Mobillier Fasc 680 .  
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هايته أمر غير مستبعد ووارد الحدوث أن عدم وصول طرفي عقد الإعتماد الإيجاري إلى ن إلا

) المضرور(لأي سبب سواء كان أحد الطرفين، أو سبب أجنبي مما يدفع الطرف غير المتسبب 

  . إلى طلب فسخ عقد الإعتماد الإيجاري وترتيب آثاره خاصة على الطرف الآخـر 

 دته ــ مبانتهاء الإيجاري الاعتماد عقد نقضاء ا :الأولــىرة ــ الفق

 للقواعد العامة في الإيجار، تتحد مدة العقد إما بإتفاق الطرفين أو بنص قانوني، إذا لم يتفق طبقا

الطرفان على مدة محددة، حيث يعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة، إلا أن القواعد 

الطرف الآخر العامة في الإيجار تقتضي أنه عند إنتهاء مدة العقد يقوم أحد الطرفين بالنسبة على 

 .بإخلاء العين المؤجرة، ذلك أن عقد الإيجار يمكن أن يتجدد ضمنيا

 أما الحال في عقود الإعتماد الإيجاري على خلاف ذلك، وهذا مراعاة لخصوصية هذا العقد 

حيث لا يخضع لقواعد الإمتداد القانوني للعقد، ولا للتجديد الضمني، فالتجديد يجب أن يكون 

تعتبر النهاية الطبيعية لعقد الإعتماد الإيجاري هي إنقضاء مدته المتفق عليها صريحا وبالتالي ف

  . في العقد 

ه المؤسسات نمثويعتبر الخيار الثلاثي من بين أهم خصائص عقد الإعتماد الإيجاري حيث ت

حد الخيارات الثلاث أن تختار أ اعند نهاية مدة العقد بحقه) مستأجرة ال( الصغيرة والمتوسطة 

  : الية الت

  صل محل عقد الإعتماد الإيجاري  شراء الأ :ولا أ

عمال هذا الخيار لأن قيمة شراءه تكون منخفضة عن أإذ أن المشروع المستفيد غالبا ما يعمد إلى 

القيمة السوقية بكثير، وهذا لأخذ أقساط الاجرة المدفوعة في الإعتبار، ويعتبر في المقابل هذا 

 .  (1) المنفرد بالبيع الخيار تنفيذا للبنك لوعده

  

  

  

 

                                                 
(1)   Bey ELMOKHTAR & Gavalda christaian , le credit Mobilier collection .P .U. F . PARIS ,1ere édition 1981.p.21.  
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يجاري  المتعلق بإعتماد الإ96/09:  رقم قانونوالمشرع الجزائري ميز بموجب المادة الثالثة من 

بين نوعين من الإعتماد الإيجاري هما المالي والعملي، ولم يستوجب خيار الشراء إلا في النوع 

 .  ذاته  القانون من11ول طبقا للمادة الأ

يار يوضح أن القانون لم يلزم المستفيد بشراء الأصل، وإنما منحه الحق في ومقتضى هذا الخ

ختيار الشيء ضمن ثلاث خيارات وألزم في المقابل البنك بنقل ملكية الاصل إلى المؤسسة إ

  . (1)غبتها في أعمال هذا الخيار ، إذا لم تعلن ر)المستفيدة(توسطة الصغيرة والم

  يجاري  الإالاعتمادتجديد عقد : ثـانيا 

لم ترغب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في أعمال حقها في شراء الأصل محل عقد إذا  

يجاري فإن هذا العقد يمنح للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة خيارا ثانيا يتمثل في تجديد عتماد الإالإ

ها وهذا وقفعقد الإعتماد الإيجاري لفترة جديدة قد تكون أقل من المدة الاولى أو قد تعادلها او ت

جرة الجديدة فهي تقل إلى حد كبير عن قيمة بحسب مايتفق عليه الطرفان ، بخصوص قيمة الأ

  : الأجرة الأولى وهذا راجع إلى أسباب أهمها 

عظم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وخلال فترة الإعتماد الإيجاري تكون قد سددت الجانب الأإن 

   .الأولى جرةقساط الأأمن ثمن شراء الأصل، وهذا من 

إختلاف أساس حساب الاجرة عند تحديد عقد الإعتماد الإيجاري فإذا كان الأساس في العقد 

الأولى هو تكلفة الاصل الإجمالية فإن الأساس عند تحديد العقد هو إسترداد القيمة المتبقية من 

 . ثمن الأصل 

إعطاء المستفيد فرصة ثانية وعليه فمن المنطقي بل ومن العدل أن يتم تخفيض القيمة الإيجارية و

، ورغم سكوت المشرع الجزائري في قانون (2)للإنتفاع بالأصل وبالتالي تخفيف شروط التجديد 

 العقد صراحة، إلا أن إدراج خيار ها في المتعلق بالإعتماد الإيجاري عن ضرورة تحديد96/09

عقد أمر يحتم على المؤسسة تجديد العقد ضمن ثلاث خيارات محددة ممنوحة للمستفيد عند نهاية ال

نتهاء مدة العقد، بوقت كاف عن إ، أن تعلن صراحة وقبل ) المستفيدة ( الصغيرة والمتوسطة 

  . جيره أو رده أموقفها من الأصل، سواء بتملكه أو بإعادة ت

                                                 
  .  المتعلق بالإعتماد  الإيجاري  مرجع سابق 96/09  رقمقانونال من 45 المادة  (1)
    .385  نجوى إبراهيم البدالي ، المرجع السابق ،  (2)
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  رد المال المؤجر  :ثـالثا 

 ثالث إذا ما إنتهت  المتعلق بالإعتماد الإيجاري على خيار96/09 من قانون 16 نصت المـادة 

 .رــمدة عقد الإعتماد الإيجاري ولم يعمل المستفيد أحد الخيارين السالفي الذك

لأن إنتهاء المدة وعدم ) البنك(هذا الخيار الأخير في رد الأصل المؤجر إلى المؤجر ويتمثل 

لأصل إعمال أي من الخيارين يفقد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة السند القانوني للإنتفاع با

  .المؤجر

للأصل محل عقد الإعتماد الإيجاري وفقا لما ) المستفيدة(ويتم رد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

أتفق عليه بين الأطراف في عقد الإعتماد الإيجاري وبموجب محضر إستلام يحرره الأطراف 

 من البائع لإثبات حالة الأصل المؤجر وأوصافه بنفس الوضعية التي أستلم فيها المستفيد الأصل

عند بداية العقد ، وبالتالي يقع عبئ إثبات حالة الأصل عند الإستلام على ) البنك(أو المؤجر 

بإثبات حالة الأصل في هذا المحضر ) البنك(، لأن عدم قيام المؤجر )البنك(عاتق المؤجر 

لصغيرة  وإذا إمتنعت المؤسسة ا(1)يفترض أنه تسلم العين في حالة حسنة إلى أن يثبت العكس 

لم تعلن رغبتها في تملكه ولاتجديد ) البنك(والمتوسطة عن تنفيذ إلتزامها برد الأصل للمؤجر 

  .العقد جاز للبنك اللجوء إلى القضاء بدعوى إسترداد طالما أنه هو المالك الأصل

                                                 
. من قانون العقوبات الفرنسي313/04 من قانون العقوبات الجزائري ، التي تقابلها المادة 376 المادة  (1)  
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   الإيجاري الاعتمادفسخ عقد : الفقرة الثانية 

التطرق إلى فسخ العقد بناءا على طلب سوف نوضح فسخ عقد الإعتماد الإيجاري من خلال 

   .، وفسخ العقد بناءا على طلب البنك المؤجر)المستفيدة(المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

   فسخ العقد بناء على طلب المؤسسة الصغيرة و المتوسطة : أولا

بإحدى خل البنك  أ، إذا ما(1)يستطيع المستفيد طبقا للقواعد العامة فسخ عقد الإعتماد الإيجاري 

  .إلتزاماته المشار إليه سابقا 

اءات البنك تنحصر في حدود ضيقة لا تترك مجالا واسعا لإثارة دينا أن أأإلا أننا ر -

مسؤولياتها بالرغم من المشكلات العديدة التي قد تعرقل إنتفاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

 يضمن إلا التعرض الصادر فهو لابالأصل ، فالبنك لا يلتزم بالصيانة ولا بضمان العيوب الخفية 

، شريطة أن يرتكز هذا  منه أو التعرض القانوني الصادر من الغير دون التعرض المادي

التعرض على فعل صادر منها ـ وتضل عملية التسليم والتسلم منحصرة بين البائع أو المقاول 

  . والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

  ناءا على طلب البنك  فسخ عقد الإعتماد الإيجاري ب:ثانيـا

 المستفيد من فرض إخلاله بها ، مما يمكن معه طلب البنك، لفسخ التزامات نطاق اتساعيزيد 

العقد طبقا للقواعد العامة لإخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ويعد الوفاء باقساط الأجرة أهم 

 إهلاك رأسمالها، وتغطية نفقات إلتزامات المستفيد على الإطلاق ، لأنه الوسيلة التي تحقق للبنك

  . إبرام الصفقة ، فضلا عن تحقيق الربح الذي تسعى إليه من القيام بالتمويل 

ولما كان البنك يحتفظ بملكية الأصل محل العقد طوال المدة بفرض مواجهة مخاطر إعسار 

ترد الاصل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أو عجزها عن تنفيذ إلتزاماتها، كان إذن للبنك أن يس

المملوك له متى تحقق إعسار المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أو عجزه عن تنفيذ إلتزاماتها أو 

حكام تعاضمت مخاطر إعسارها ويتقرر له ذلك عن طريق المطالبة القضائية بالفسخ طبقا لأ

  . ي  المتعلق بالإعتماد الإيجـــار96/09 من قانون 13 من القانون المدني والمادة 119المادة 

                                                 
في العقود المزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد  "  من القانون المدني 119المادة   (1)

   .لتين إذا أقتضى الحال اإعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويص في الح
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ورغم هذا يفضل البنك حماية مصالحه على تقرير فسخ العقد، إعمالا للشرط الفسخ الصريح 

الذي يتضمنه عقد الإعتماد الإيجاري، حيث يعتبر هذا الشرط الحالات التي يتوجب إعتبار العقد 

  . فيها مفسوخا 

لعقد الملزم ، أن طرفي ا(1)ومضمون هذا الشرط الذي يستمد مشروعيته من القواعد العامة 

للجانبين يمكنهما عند إبرام العقد أن يتفقا على أن يفسخ أحدهما العقد إذا لم يوفي المتعاقد الآخر 

  .بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد ودون اللجوء إلى القضــاء 

    بناءا على طلب البنك آثار فسخ عقد الإعتماد الإيجاري : لثـاثــا

ا إذا كانت عقودا فورية أو مستمرة، فيترتب عن فسخ العقود يختلف آثار فسخ العقود بين م

الفورية كعقد البيع مثلا إعادة الأطراف إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد مهما كان سبب 

   . (2)الفسخ ، وبالتالي يلتزم كل طرف برد ما حصل عليه من التعاقد الآخر، بموجب العقد 

همية الزمن فيها واعتباره عنصرا جوهريا فإنه يصعب ترتيب أما العقود المستمرة، ونظرا لأ

ولهذا لا تترتب آثار الفسخ في هذه العقود إلا بالنسبة للمستقبل ولا مجال . ذات الأثر على فسخها

، ففسخ العقد المستمر كعقد الإيجار يترتب عليه إسترداد المؤجر يةرجعال هاراللحديث عن أث

 عن عاتق المستأجر إلتزامه بدفع الأجرة، التي لم يحل اجلها بعد، العين المؤجرة ويزول) البنك(

  ) .البنك ( أما التي إستحقت قبل الفسخ فتعد ملكا  خاصا للمؤجر 

ويلاحظ أنه إذا كان الفسخ إعمالا للشرط الفاسخ بسبب خطأ المستفيد فدائما مايقترن الفسخ بشرط 

  . جزائي يحدد قيمة التعويض المستحقة للبنك 

ذلك فإن أثر فسخ عقد الإعتماد الإيجاري، تتجلى في استرداد البنك للأصل، ولا يخفى أن ول

ملكية الأصل التي يحتفظ بها البنك طيلة مدة العقد تلعب دورا خاصا يتمثل في توفير الضمان 

أو عدم قدرتها على مواجهة الأعباء ) المستفيدة(ضد مخاطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

لناشئة عن العقد، في الواقع لا يمثل إستعادة الضمان عند فسخ العقد من خلال إسترداد المالية ا

هذا الإسترداد في الواقع لا يمثل إستعادة المؤجر لما يملك بقدر ماهو إستئثار بالقيمة . الأصل

ن ـن رأس مال الشركة مـه مـتم إهلاكـم يـلاك مالـح بإهـ التي تسمارثة للأـالسوقي
                                                 

يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء "  من القانون المدني الجزائري 120 المادة  (1)
   ... "بالإلتزامات الناشئة بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها ودون الحاجة إلى الحكم  القضائي 

يد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ، فإذا إذا فسخ العقد أع"  من القانون المدني الجزائري 122 تنص المادة  (2)
    " . ضاستحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعوي
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 من قانون 20 الأجرة وهذا بالتصرف فيه بالبيع أو التأجير أو غير ذلك طبقا للمادة خلال أقساط

  . المتعلق بالإعتماد الإيجاري 96/09

 من 13تلتزم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالتعويض عن الفسخ، وفي ذلك تنص المادة كما 

خلال الفترة غير يجاري الإعتماد الإإن فسخ عقد "  المتعلق بالإعتماد الإيجاري 96/09قانون 

قابلة للإلغاء من قبل طرف من الاطراف، تمنح الطرف الآخر حق التعويض الذي يمكن تحديد 

مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص، او في حالة إنعدام ذلك عن طريق الجهة القضائية 

  ."المختصة وفقا للأحكام القضائية المطبقة على الفسخ التعسفي على العقود

لى إسترداد الأصل إ من خلال هذا النص أن فسخ الإعتماد الإيجاري يرتب إضافة ويتضح

إلتزامه بدفع تعويض، وإن كانت المادة قد منحت حق المطالبة بالتعويض لكل طرف من طرفي 

العقد، إلا أن الطبيعة المالية لهذا العقد تجعل من البنك المؤجر الطرف الأكثر تضررا من الفسخ، 

ل الشرط الجزائي تتصدر قائمة النزاعات التي تثيرها عقود الإعتماد الإيجاري من خلال أعما

، وهو الأمر الذي أدى بالبنوك إلى تضمين الشرط (1)إلى جانب إشكالات ضمان العيوب الخفية 

الجزائي ضمن الشروط العامة المطبوعة لعقد الإعتماد الإيجاري، وتتمثل الغاية من وراء إدراج 

 في العقد في مواجهة مايثار من مسؤولية ناتجة عن إخلال أحد طرفي العقد الشرط الجزائي

بإلتزاماته العقدية، وما قد يرتبه فسخ العقد من قبل الطرف الآخر، ويملك الأطراف الحرية في 

تحديد التعويض إتفاقا على النحو الذي يريانه أكثر ملائمة لجبر الضرر الذي قد يلحق بأي 

    .(2)اق اللاحق قبل الفسخ، حتى لا يعتبر صلحا منهما، ويكون الإتف

أساسا في كيفية تحديد قيمة  ويأخذ الأمر مجال عقود الإعتماد الإيجاري خصوصية أكثر تظهر

 .التعويض الإتفاقي وكذا دور الشرط الجزائي في العقد 

                                                 
   . 513مرجع سابق ص : هاني محمد دويدار   (1)
   . 421 نجوى إبرهيم البدالي ، مرجع سابق ص  (2)
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  : الخـاتمة 

 موضوعا حديثا يرة والمتوسطةصغللمؤسسات ال التمويل الإستثماري يمثل مشكل

ا الموضوع إهتمامات العديد من حكومات دول العالم والتي تعمل ذدر هص تبحيث

صبحت عماد أجاهدة على تدليل صعوبات التمويل أمام هذه المؤسسات التي 

  . الإقتصاديات الحديثة المتطورة 

غيرة والمتوسطة أصبحت مجبرة على اللجوء إلى البنوك صلمؤسسة الان أغير 

ادر التمويل المتاحة ، وفي المقابل البنوك صبسبب نقص مواردها الذاتية وقلة م

مجبرة على التعامل مع هذه المؤسسات ، وهذا راجع لزيادة نسب نموها وتغلغلها 

  .قتصاد الوطني  في الإ

علقة بالتمويل الإستثماري البنكي سواءا تلك معالجة مختلف الجوانب المتوبعد 

أساليب هذا النوع من التمويل يمكن ستثماري أو واقع التمويل الإبالمتعلقة 

  :  بهذا الموضوع والمتمثلة ساإستخلاص بعض النتائج المتعلقة أسا

غيرة والمتوسطة ص برغم من تعدد التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالمؤسسة ال -

يير المعتمد عليها في ذلك ، إلا أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتنويع المعا

  . تحمل خصائص تجعلها متميزة كل التمييز عن المؤسسات الكبيرة 

لى إغيرة والمتوسطة في الجزائر حديث العهد يرجع صالمؤسسة ال بالاهتمام إن  -

ا هـخاص ب ال01/18 رقم مع صدور قانون التوجيهيبداية التسعينات فقط 

  . 2001/ 12/12فـــي 

ي منحصرا في الحصول على أإن دور البنك في الجزائر لا يزال جامدا  -

غيرة والمتوسطة لها حاجات صالودائع وتقديمها كقروض ، إلا أن المؤسسة ال

  وهذه الخدمات منعدمة في بلادنا أخرى مثل النصائح وإرشادات الإستثمار ،

وعة مسبقا  ضعتمادا على إجراءات إدارية موفالبنك يقوم بدور نقدي إداري بحث إ

  .الشيء الذي يحد من قدرة وكفاءة البنكي 
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 إن ملفات دراسة الجدوى لمشاريع أصبحت وثيقة إدارية وليست دراسة حقيقية -

 الأمر الذي أفقدها ،تبين مدى أهمية المشروع في الحصول على التمويل

  . مصداقيتها لدى البنك و صناديق ضمان القروض

 المتعلقة بالصيغ لن البنوك الجزائرية تتميز بمحدودية التمويأ دكما نج -

والإجراءات بحيث لا توجد صيغ متنوعة لا تتخد من معدلات الفائدة المثقلة 

  .مؤشرا أساسيا لها 

ملفات تجعل من دراسة الضمانات كآخر بند في دراسة إن البنوك الجزائرية  -

نه لا يمكنه منح قرض من دون أة ، إلى غيرة والمتوسطصقروض المؤسسة ال

ن البنوك تعتبر الضمانات كآخر شيء أالحصول على ضمانات كافية مما يسمح بالقول ب

 على ضمانات حصولمشروع مربح دون الأن تمول لإسترداد أموالها ، ولكنها لا يمكنها 

وسطة  خيرة تمثل أكبر مشكل يعيق تمويل المؤسسة الضغيرة والمتكافية ، وهذه الأ

لهذا فكرت الدولة الجزائرية في إنشاء صناديق ضمان للقروض الموجهة لتمويل 

  .هذا النوع من المؤسسات وذلك لتسهيل حصولها على القروض 

 وجود مقر واحد لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

  .وهو ما يعني المركزية في تسيير الملفات

  . للرقابة بين البنوك والصندوق انعدام إطار-

غيرة والمتوسطة ورفض فكرة تقاسم ص الثقة بين البنك والمؤسسة الانعدام -

  .المخاطر بينهما 

 إن مهمة البنكي لا تنتهي بمجرد الإطمئنان على الوضعية المالية للمؤسسات -

ن في الحسبان خيرة ، فقد تصادفها مشاكل لم تكوإنما عليه إدارة  والتحكم في خطر هذه الأ

 متابعة خطر ويتحول قرار منح القرض إلى خطر يحدق بالبنك ، لذلك فهو مجبر على

  .مراقبته جيدا و القروض 

غيرة والمتوسطة يعرضه لتحمل صلمؤسسة الل إن تعرض البنوك للخطر المالي -

مخاطر أخرى ، والتي يكون لها الأثر السلبي على ربحيته وسيولته ، لكل هذه 
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تصرفات البنكي في التشدد أثناء منح القروض للمؤسسة وغيرها ما يبرر سباب الأ

  .غيرة والمتوسطة صال

 إن عملية الإعتماد الإيجاري المستعملة من قبل البنوك لتمويل إستثمارات  -

نها توفر لهذه أغيرة والمتوسطة تعتبر بديلا هاما للشراء حيث صالمؤسسة ال

ل أصول عقارية ثابتة ومنقولات لمزاولة نشاطها خيرة إمكانية الإنتفاع وإستغلاالأ

تضطر إلى دفع ثمنها دفعة واحدة مما يسمح بتمويل  ، دون أن الإستثماري 

  .إستثماراتها وكذلك تحريك رؤوس الأموال المستثمرة 

 الإيجاري جوهر التمويل الإستثماري ، وتلعب الملكية طول مدة الاعتماد يعتبر  -

ثل في الضمان ، أي ضمان البنك في عملية التمويل إسترداد رأسماله دورا أساسيا تتمالعقد 

ي خطر المستثمر ، وذلك بإحتفاظه طيلة مدة العقد بملكية الأصل المستاجرة ، إحتياطا لأ

  . يواجهه في حالة إعسار المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

 ثي الواجب منحهلاار الثيخالتظهر في  إن خصوصية الإعتماد الإيجاري 

إمكانية تملك في مدة العقد والمتمثل أولا غيرة والمتوسطة عند نهاية صللمؤسسة ال

خير وهو تجديد أو إعمال الخيار الأ، أو برد الأصل إلى مالكه العقد الأصل محل 

  .العقد لمدة جديدة بشروط جديدة 

لا بد على البنوك الجزائرية أن تعيد النظر في تبني الاعتماد الايجاري  -

  .رباح المعتبرة الناجمة عن هده التقنية مقارنة بأرباح القروض الكلاسيكيةنظرا للأ

ضرورة وضع إطار قانوني محكم وواضح حتى تتمكن الهيئات المعنية  -

 .بتطبيق الاعتماد الايجاري من ممارسة هده التقنية بصورة واضحة وشفافة

بالتطرق إلى لك ذتكثيف الدراسات والملتقيات حول عملية الاعتماد الايجاري و -

مختلف جوانبها ، وإرسال بعثات دراسية للتكوين في الخارج ، وخاصة الدول 

  .ه العملية تطورا وازدهاراذالأوروبية، التي تشهد بها ه

غيرة والمتوسطة صمة المصرفية أكثر في تمويل المؤسسات الو وأخيرا ينبغي أن تتدخل المنظ

 والمتوسطة ، والتي يمكن أن غيرةص الوذلك بإنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات

  . طورة كثر خأستثمار التي تعتبر قروض الإتركز نشاطها على تمويل 
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نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات 

 30 مؤرخة في 58الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .2006سبتمبر 

 

 : المقررات2-ب

، المتضمن 1997 جوان 28 المؤرخ في 97/03مقرر محافظ بنك الجزائر رقم  - 1

 المؤرخة 71اعتماد الشركة الجزائرية لتأجير التجهيزات و العتاد ، الجريدة الرسمية عدد 

 .  1997 أكتوبر 29بتاريخ 

 المتضمن اعتماد الشركة العربية 2002 فيفري 20 المؤرخ في 02/02مقرر رقم  - 2

 .72للقرض الإيجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 المتضمن اعتماد شركة الاعتماد 2006 مارس 11 المؤرخ في 06/02 مقرر رقم - 3

 .2006 أفريل 19 مؤرخة في 22الإيجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

  : أنظمة بنك الجزائر3-ب

 يحدد قواعد الحذر في تسيير 1991 أوت 14 مؤرخ في 91/09نظام رقم  - 1

، مؤرخة 24الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد المصاريف والمؤسسات المالية، الجريدة 

 .1992 مارس 25في 
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 يتضمن تنظيم مركزية المخاطر 1992 مارس 22 مؤرخ في 92/01نظام رقم  - 2

 .1993 فيفري 07، مؤرخة في 08وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

بالغ غير  يتضمن ينظيم مركزية للم1992 مارس 22 مؤرخ في 92/02نظام رقم  - 3

 فيفري 07، مؤرخة في 08المدفوعة وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

1993. 

، يتعلق بالشروط التي يجب أن 1992 مارس 22 مؤرخ في 92/05نظام رقم  - 4

تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، الجريدة الرسمية 

 .1993 فيفري 07، مؤرخة في 08للجمهورية الجزائرية عدد 

، يحدد شروط  تأسيس بنك 1993 جانفي 03 مؤرخ في 93/01نظام رقم  - 5

ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسات مالية أجنبية، الجريدة الرسمية 

 .1993   مارس 14مؤرخة في 17للجمهورية الجزائرية عدد 

واعد العامة المطبقة على ، يحدد الق1994 سبتمبر 26 مؤرخ في 94/13نظام رقم  - 6

   06 مؤرخة في 72العمليات المصرفية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 .1994نوفمبر 

 91/09، يعدل ويتمم النظام رقم 1995 أفريل 20 مؤرخ في 95/04نظام رقم  - 7

 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات 1991 أوت 14المؤرخ في 

 .1995جويلية   23 مؤرخة في 39 الجزائرية عدد ة، الجريدة الرسمية للجمهوريةالمالي

، يتعلق بتنظيم مركزية الميزانيات 1996 جويلية 03 مؤرخ في 96/07نظام رقم  - 8

   أكتوبر 27 مؤرخة في 64وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

1996. 

، يتعلق بإعادة خصم القروض 2000 فيفري 13 مؤرخ في 2000/01نظام رقم  - 9

 12الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 .2000   أفريل 21مؤرخة في 
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، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك 2002 نوفمبر 14 مؤرخ في 02/03نظام رقم  -10

   18 مؤرخة في 84 عدد والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .2002ديسمبر 

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 2004 مارس 04 مؤرخ في 04/01نظام رقم  -11

ة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لالبنوك والمؤسسات المالية العام

 .2004   أفريل 28 مؤرخة في 27عدد 

  

  :باللغة الفرنسية: ثانيا

I- ouvrages: 

                    1- Abdekrim Naas, Le système bancaire Algérien, 1 ère édition Maisonneuve  

LAROSE, Paris. 

2- Cavalda Christian, Stofflet Jean, Droit de banque, PUF, Paris, 1974. 

3- Hocine Mabrouk, Code monétaire et financier Algérien (banque d'Algérie, 
coso 
Bourse, trésor, assurances), 1 ére édition, distribution Houma, Alger, 2003. 
4- Jean Didiér Wilfrid, Droit pénal des affaires, 04éré édition, DALLOZ, Pris, 
2000. 
5- Legeais Dominique, Droit commercial et des affaires, 15éme édition 
ARMAND, 
COLIN,Paris,2003. 
6- Rodier René, louis Jean, LANGE RIVES, Droit bancaire, 2éme édition, 
DALLOZ, Paris, 2002. 
7- Bey Elmokhtar  GAVALDA CRISTIAN, Le Credit Mobiliere Collection , 
P.U.F, Paris, 1ere Edition, 1981. 

II - articles: 
1- Cabrillac Michel, «information annuelle de la caution devoir persistant 
après 
l'assignation de cette dernière», RTD corn n° l,javier-mars 2002,p 01-178. 
2- , «crédit et titre de crédit: obligation d'information de la 
caution », RTD, n° 3, Paris, 2001, pp 750-774. 
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3- Cabrillac Michel et Teyssié Bernard: "Crédit et titre de crédit: crédit à 
consommation, découverte en compte, régime applicable", revue trimestrielle 
et droit commercial et de droit économique, n° 46, édition DALLOZ, Paris, 
2003, p 
1038-1155. 
4- Clément Jean François, "le banquier, vecteur d'informations",RTD, n050 
paris,1997, p 215-234. 
5- François Clément-Jean, "banque et crédit: responsabilité da la banque du fait 
de 
l'octroi du crédit à l'égard des tiers",RJDA, n° 10/03, Edition Francis Lefebvre, 
Paris, 2003, p 868-890. 
6- Louis-Jean, LANGE-RIVES, «la rupture immédiate d'un concours 
bancaire »,Mélanges AEDBF- France 1997, Droit bancaire et fmancier, 
REVUE 
BANQUE EDITION, Paris, 2003, p. 270-289. 
7- Marc Jean «droit de sociétés: secret bancaire- expertise in futum 
opposabilité », Revue de jurisprudence commerciale ancien journal des agréés, 
n045, Paris, 2000. p135-158. 

7- S. NEUVILLE «Le traitement planifié du surendettement» RTD corn 
Paris, 2001, p 736- 756. 

  8- Sylvix Mery Juris, Class Civile Bail-loyer Crédit – Bail Mobilier, Fasc 680. 

III- instructions de la banque D'Algérie: 

1- Instruction n° 70-92 relative à la centralisation des risques bancaires et des 
opérations de crédit-bail. 
2- Instruction n° 2002/01 du 17 janvier 2002, fixant le taux de réescompte. 
3- instruction n° 97/04 du 21 avril 1997, fixant le taux de réescompte. 
4- Instruction n° 97/05 du 28 juin 1997, fixant le taux de réescompte. 
5- Instruction n° 98/01 du 08 février, fixant le taux de réescompte. 
6- instruction n° 03-99 du 28 juillet 1999 fixant le taux d'intérêt des crédits en 
compte courant accordes par la banque d'Algérie aux banques et établissement 
financiers. 

7- Instruction n° 01-2000 du Il février 2001 relative au régime de réserve 
obligatoire. 
8- instruction n004-2000 déterminant les éléments constitutifs du dossier de 

demande d'agrément de banque ou d'établissement financier. 
9- Instruction n° 2000/08 du 21 octobre 2000, fIXant le taux de réescompte. 
10- instruction n° 03-04 de 20 mai 2004 fixant les conditions et les modalités 
de 
déclaration des crédit extérieurs. 
11- instruction n° 07-05 modifiant et complétant l'instruction n° 70-92 
relative a 
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la centralisation des risques bancaires et des opérations de crédit bail. 
 
 

V-Sites d'internent: 

1- www.bank-of-algerie.org 
    2- www.sos-net.eu.org 
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01:ملحق رقم  

BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

 AGREES AU 27 FEVRIER 2006 

I - Les Banques 
II - Les Etablissements Financiers
III - Les Bureaux de Liaison 

  

I - LES BANQUES 

ASSOCIATION DES BANQUES 
ET DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS " ABEF "  

Siège Social : 3, Chemin Romain Val d'Hydra, Alger  
Téléphone : 021 91 55 77  

Téléfax : 021 91 55 60  

BANQUES COMMERCIALES  

BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE "BEA"  

Siège Social : 48, Rue des Frères Bouadou,  
Bir Mourad Raïs - Alger  

Téléphone : 021 56 25 70  
Téléfax : 021 56 30 50  

Président Directeur Général : M. LOUKAL  

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE "BNA"  

Siège Social : 8, Boulevard Ernesto Che Guevara, Alger  
Téléphone : 021 71 35 19 - 71.47.59  

Téléfax : 021 71 24 24  
Président Directeur Général : M. BENBOUZID  

BANQUE DE L’AGRICULTURE ET 
DU DÉVELOPPEMENT RURAL " BADR "  

Siège Social : 17, Boulevard Colonel Amirouche, Alger  
Téléphone : 021 64 26 70 - 63 49 22  

Téléfax : 021 63 51 46  
Président Directeur Général : M. DJEBAR  

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL "BDL"  

Siège Social : 5, rue Gaci Amar, Staoueli, Alger  
Téléphone : 021 39 28 00 - 39 52 15  

Téléfax : 021 39 37 99  



ب  

Président Directeur Général : M. BACHTARZI  

CRÉDIT POPULAIRE D’ALGÉRIE "CPA"  

Siège Social : 2, Boulevard Colonel Amirouche, Alger  
Téléphone : 021 63 56 12 - 63 56 93  

Téléfax : 021 63 56 98  
Président Directeur Général : M. DJELLAB   

CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE "CNEP BANQUE"  

Siège Social : Lot n°2 Garidi, Kouba - Alger  
Téléphone : 021 28 47 38 - 28 47 67  

Téléfax : 021 28 47 35  
Président Directeur Général : M. BESSA    

CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE "CNMA"  

Siège Social : 24 Boulevard Victor Hugo, Alger  
Téléphone : 021 74 99 06  

Téléfax : 021 73 31 07 - 74 99 07  
Directeur Général :     

BANQUE AL BARAKA ALGÉRIE  

Siège Social : Haï Bouteldja Houidef, Villa n° 1 Rocade Sud, 
Ben Aknoun - Alger  

Téléphone : 021 91 64 50 à 55 - 55 35 00  
Téléfax : 021 91 64 57 et 58  

Directeur Général : M. SIDDIK ABDULHAFID  

ARAB BANKING CORPORATION ALGERIE "ABC"  

Siège Social : 54, Avenue des Trois Frères Bouadou  
(ex ravin de la femme sauvage) Bir Mourad Rais, Alger  

Téléphone : 021 LD 54 03 45 / 54 01 83 / 54 15 15 / 54 15 34 /  
54 14 37 / 54 16 00  

Téléfax : 021 54 16 04 
Directeur Général : M. SLIMANE TALEB  

NATEXIS BANQUE  

Siège Social : 62, Chemin Drareni, Alger  
Téléphone : 021 54 90 20  

Téléfax : 021 54 90 13  
Directeur Général : M. MOUFFOK  

SOCIETE GENERALE ALGERIE  

Siège Social : 75, Rue Cheikh Bachir Ibrahimi, El Biar, Alger  
Téléphone : 021 92 21 81 - 021 92 42 91  

Téléfax : 021 92 21 82  
Président du Directoire : M. JARRY  



ج  

CITIBANK  

Siège Social : 7, Rue Larbi Allik, Hydra, Alger  
Téléphone : 021 54 78 21 – 021 54 81 40  

Téléfax : 021 54 81 85  
Président Directeur Général : M. Kamel DRISS  

ARAB BANK PLC ALGERIA  

Siège Social : Boulevard Benyoucef Benkhedda,  
Sidi Yahia n°46 - Alger  

Téléphone : 021 48 49 26 - 48 00 02 - 48 00 03  
Téléfax : 021 48 00 01  

Directeur Général : M. BOHLI  

B.N.P. / PARIBAS EL DJAZAIR  

Siège Social : 10, Rue Abou Nouas, Hydra - Alger  
Téléphone : 021 60 39 42 - 60 39 29  

Téléfax : 021 60 39 29  
P.C.A. : M. MESTIRI  

Directeur Général : M. MESTIRI  

TRUST BANK ALGERIA  

Siège Social : 70, Chemin Larbi Allik, Hydra - Alger - BP 772  
Téléphone : 021 54 54 97 55  

Téléfax : 021 54 97 50  
Directeur Général :  

GULF BANK ALGERIA  

Siège Social : Haouche Route de Chéraga, 
BP 26 bis Delly Ibrahim - Alger  

Téléphone : 021 91 00 31 - 91 08 76  
Téléfax : 021 91 02 64  

Directeur Général : M. LOUHAB 

HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE  

Siège Social : 16, Ahmed Ouaked, BP 103, code postal n°16320 Delly Ibrahim - 
Alger  

Téléphone : 021 91 87 87  
Téléfax : 021 91 88 78  

Directeur Général : M. MAHMOUD 

FRANSABANK EL-DJAZAIR 

Siège Social : 45 B. Lot Petite Provence, 
Sidi Yahia - Hydra - Alger  
Téléphone : 021 48 12 96  

Téléfax : 021 48 12 13  
Directeur Général : M. JOE DAKAK 



د  

CALYON-ALGERIE-SPA  

Siège Social : Tour Business Center, Pin Maritime, 
Mohammadia - Alger  

Téléphone : 021 89 13 00  
Téléfax : 021 89 11 99  

Directeur Général : M. DUCHMANN 

  

II - ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

II.1 ETABLISSEMENTS FINANCIERS A VOCATION GENERALE  

SOFINANCE  

Siège Social : Avenue Mohamed Belkacemi (Immeuble Agenor) 
El Anassers - Alger  

Téléphone : 021 47 66 00 à 03  
Téléfax : 021 47 66 30 

Directeur Général :  

SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTECAIRE « SRH »  

Siège Social : 3, Centre des Affaires 
Saïd Hamdine - Alger 

Téléphone : 021 56 47 99  
Téléfax : 021 56 44 36 

Président Directeur Général : M. Abdelkader BELTAS  

SALEM (SOCIETE DE CRÉDIT BAIL)  

Siège Social :6, Rue d’El Biar (face à l’Académie) 
- Alger - 

Téléphone : 021 63 78 83 - 63 76 07 
Téléfax : 021 63 78 83 

Directeur Général :  

ARAB LEASING CORPORATION (SOCIÉTÉ DE CRÉDIT BAIL)  

Siège Social - Rue Ahmed Ouaked Dely Ibrahim - Alger 
Téléphone : 021 91 77 63 - 91 77 67 

Téléfax : 021 91 76 72 
Directeur Général : M. TRABELSI    

CETELEM  

Siège Social - 92, Chemin Mohamed Gacem, 
El Mouradia Alger 

Téléphone : 021 27 54 36 / 49 
Téléfax : 021 27 02 45 

Directeur Général : M. L. LE PICHOUX   



ه  

Téléphone DG : 021 27 08 97  

MAGHREB LEASING  

Siège Social - 31, Avenu Mohamed Belkacemi 
 Les Annassers - Alger  

Téléphone : 021 77 17 79 - 77 17 81 
Téléfax : 021 77 17 82 

Directeur Général : M. ABDELKAFI 

  

  

II.2 ETABLISSEMENTS FINANCIERS A VOCATION SPECIFIQUE 

BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT "BAD"  

Siège Social : 21, Boulevard Zighout Youcef, Alger  
Téléphone : 021 73 99 04 - 73 76 38 

Agence Birkhadem : Lot Mont Froid Zenka, Birkhadem 
Téléphone 021 LD 55 41 09 - 55 22 89 à 99 

Fax : 021 55 55 20 
Directeur Général : M. ALLILET    

III - BUREAUX DE LIAISON 

CITIBANK  

Siège Social – 7 Rue Larbi Allik – Hydra - Alger 
Téléphone : 021 54 78 21 

Téléfax : 021 54 81 40 
Représentant : M. DRISS  

CREDIT LYONNAIS  

Siège Social - 2, Boulevard Mohamed Khemisti 
Téléphone : 021 63 55 76 

Téléfax : 021 63 55 77 
Représentant : M. DUCHMAAN  

BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK  

Siège Social - 12, Avenue Abdelkader Gadouche, Hydra 
Téléphone : 021 60 19 61 

Téléfax : 021 69 20 07 
Représentant : M. HALTALI  

UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES  

Siège Social -7, Rue de Cirta, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 65 78 42 

Téléfax : 021 60 04 71 



و  

Représentant : M. BOUHARAOUA  

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  

Siège Social - 7, Chemin Beauregard, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 21 60 94 à 27  

Téléfax : 021 21 60 94 à 27 
Représentant : M SEKAK  

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ  

Siège Social - 43, Chemin Parmentier, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 60 77 99  

Téléfax : 021 60 04 71 
Représentant : Jean Lorenz EHRENTRANT  

TUNIS INTERNATIONAL BANK  

Siège Social - Chemin Macklay Sidi Merzouk (CIP ISSU BM Villa n° 17 Ben 
Aknoun) 

Téléphone : 021 91 69 42 
Téléfax : 021 91 41 08 

Représentant : M. BAGHDADI    

FORTIS BANK  

Siège Social - 21 bis, rue Yahia Belhayat, 16035 Hydra 
- Alger - 

Téléphone : 021 60 52 36 
Téléfax : 021 60 52 37 

Représentant : M. YAKER Yacine    

 
 



ز  

  02ملحق رقم 

  ليةــة المحـك التنميـبن
  . دج13.390.000.000شركة مساهمة ذات رأس مال 

  B.00 14.054المسجلة تحت الرقم التجاري 
  . ، شارع قاسمي عمار سطاوالي الجزائر العاصمة05: المقرالإجتماعي 

  

  يالاستثمارقرض الة ـإتفاقي
  :تم فيما بين الموقعين أدناه 

 دج ، المعينة فيما يلي بالبنك ، 13.390.000.000 ، شركة مساهمة ذات رأس مال  بنك التنمية المحلية
 ، والممثلة B.00 14.054حيث يتواجد مقرها الرئيسي بسطاوالي ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم 

الذي ..................................مدير وكالة.................................... من طرف السيد 
   ،الاتفاقيةحولت له كامل التفويضات بغرض هذه 

                                 من جهة ،
  و، 

  شركة ،
  .........................................................المعينة قيما يلي بالمقترض ، الكائن مقرها ب 

  ...................................................................المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 
  ) ة(الممثلة من طرف السيد 

......................................................................................................  
  .......................................................................................ب) ة(الساكن 
  ..........................................رقم..............................بطاقة التعريف ) ة(صاحب 

  ......................................من طرف ........................................المسلمة بتارخ
  من جهة أخرى،

المتعلق الذي يطلب قرض من البنك ، نظرا للإذن بالقرض ................................نظرا لطلب تمويل 
  .....................................والصادر من....................، بتاريخ .................... رقم 

  بنك التنمية المحلية: المصدر 



ح  

  :الإقرار وإقرار ما يلي 
  

  الاتفاقيةموضوع هذه  : 1المادة 
 ووفقا للشروط المنصوص عليها على وضع لفائدة المقترض الذي يقبل ، الاتفاقيةيوافق البنك بموجب هذه 

  . فقطثمارالاست ، لتمويل عمليات   متوسط المدى التاليقرض
  مبلغ وطبيعة القروض : 2المادة 

المبين ) بالأرقام والحروف(دج ........................ هو الاتفاقيةإن مجموع مبلغ القروض ، موضوع هذه 
  :حسب الأشكال التالية 

  
  :أشكال القرض 

  المبلغ                                                                                                      
1 -..............................................                             ....       .................  
2 -...............................................                                   ...................  
3 -................................................                                  ....................  
4 -................................................                                  ...................  

  شروط القرض : 3المادة 
  :والمكافأة المذكورة أسفله تمنح القروض وفقا لشروط المدة 

   شروط المدة1-3المادة 
   :تاريخ الإستحقاق                                                        :               شكل القرض

1 -               ............................................................................           
2 -              ........................................      ...................................       
3 -...................................                          ........................................  
4 -.              .......................................  ...................................           



ط  

   شروط نسبة الفائدة والعمولة 2-3المادة 
 تتغير أن ، ويمكن لها الاتفاقيةإن نسب الفائدة والعمولات التي تطبق هي تلك المعمول بها في وقت إمضاء هذه 

  . حسب تطور الشروط العامة للبنكالانخفاض أو بالارتفاع
  :وهي في الوقت الحالي ب 

  لضرائب   ا                        العمولات                     النسبة                     شكل القرض
.             .................        ..........                  ..................     ................  
.              .................        ..................             ..........       .................           

                 ............                 .................              .......... ................           
................                  ..................              ...........                 ............  

  .الفوائد واجبة الأداء إلى غاية التسديد التام والفصلي للقرض من طرف المقتضىوتكون 
  .الشروط والضمانات المتطلبة : 4المادة 

أو الشخصية /وتغطية للقروض الممنوحة ، يلتزم المقترض بصفة قطعية ، بتسليم البنك الضمانات العينية و
  :الصحيحة التالية

-....................................................................................................  
-....................................................................................................  
-....................................................................................................  
-....................................................................................................  

  :وأداء الشرط التالية 
-...................................................................................................  
-....................................................................................................  
-....................................................................................................  
-....................................................................................................  

  تخصيص القروض : 5المادة 
  .لأولى بتخصيص القروض للعرض الوحيد المعلن في المادة االمقترضيلتزم 



ي  

   :1-6المادة 
 القروض موضوع هذه الاتفاقية إلا بعد تحصيل الضمانات المشار إليها في المادة في أعلاه ، مع استعماللا يمكن 

  .المتعلقة بذلك) التسجيل والقيد(أداء كافة الإجراءات القانونية 
   :2-6المادة 

  . للقروض المؤذن لها صارم للأشكال والحدود العليااحترامويتم استعمال القروض في 
  . القروض المستعملةاستخدامويمكن للبنك في أي وقت كان ، مراقبة 

   :3-6المادة 
 القروض وكذلك الخاص بالتسديد ، عن الكتابات المحاسبية التي تتم على الحساب الجاري استعمالينتج إثبات 

  .للمقترض المفتوح على دفاتر البنك
  طرق التسديد  : 7المادة 
  ) ...............................................................................ة(لمقترض السيد يلتزم ا

 ، القروض المستعملة ، بمبلغها الرئيسي ، الفوائد ، العمولات ، المصاريف الاستحقاقبالتسديد عند 
  .والملحقات

  تجديد القروض : 8المادة 
  .لضمني وحتى الجزئي والمحددلا تؤدي هذه القروض إلى التحديد ا

  .لا يمكن أن يتم تجديد القرض إلا على أساس إذن جديد للقروض
   الضماناتاستخدام:  9المادة 

أو عدم دفع الفوائد والعمولات المستحقة ، يستخدم البنك /في حالة عدم التسديد للقروض المستعملة و
  .الضمانات المستحقة

  شرط الإبطال : 10المادة 
   : في أي وقت كان من الطرفين في الحالات التالية الاتفاقية هذه يتم إبطال



ك  

   : لإبطال من طرف البنك ا: 1- 10المادة 
  .المحددة في هذه الاتفاقية في حالة استعمال القرض لغايات أخرى غير تلك  -
شرط  مدفوع في أيعند عدم الدفع عند استحقاق ، المبلغ الرئيسي ، الفوائد ، العمولات ، أو أي لا  -

توقف النشاط ، الإفلاس ، التسوية ( توازن السعة المالية للمقترض من الشروط للخطر أو إلى اختلال 
 .... ) إلخ ..... القضائية ، الملاحظة القضائية 

    :  الإبـلاغ من طرف المقترض 2- 10المادة 
  . المقترض بالتسديد المسبق للقروض المستعملة في حالة ما يقرر 

  بند العقوبات  : 11المـادة 
بمبلغه الرئيسي ، فوائد في حالة ما آل البنك لإتحاد إجراء قضائي أي كان ، بهدف استرجاع ضمان القرض  

من قيمة المبلغ الرئيسي  % 2التأخير ، العمولات ، المصاريف والملحقات ، يطبق بحكم القانون جزاء بـ 
  . ج. د10.000.00ل مبلغ هذه الجزاء عن للقرض المتبقي والذي يجب أداءه ، حيث لا يمكن أن يق

  
   :اكتتاب وتجديد التأمينات   : 12المادة 

أو وثيقة تأمين على الحياة حسب / وثيقة تأمين للأموال الممنوحة كضمان ويلتزم المقرض بصفة قطعية اكتتاب 
  . الحالة 
  . بصفة إجبارية يجب أن تكون وثيقة أو وثائق التامين المكتتبة موضوع الحلول لفائدة البنك -
 . يجب تسليم الوثيقة الأصلية الملحق الحلول إلى البنك  -
 .يلتزم المقترض بصفة قطعية بتحديد وثيقة أو وثائق التأمين المفوضة لفائدة البنك ، عند الاستحقاق  -

  
   : تسوية النـزاع  : 13المادة 

   التسوية الودية ، أمام القسم التجاري يرفع أي نزاع يتولد عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية في حالة عدم
  .........................................................................................لمحكمة 

  



ل  

  . اختيار الموطن  : 14المادة 
  . صة بكل طرف من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية ، تختار الأطراف الموطن بالعناوين المبينة في هذه الاتفاقية والخا

  
  :الإجراءات الشكلية  : 15المادة 

  .  نسخ مدمغة وفقا للقانون المعمول به ، موضوع التسجيل والقيد 4يجب أن تكون هذه الاتفاقية المحررة في 
  

  ...........................بتاريخ ..................................... حررت في نسختين أصليتين بـ
  
  
  
  
  
  

    البنك                                                                        )1(رض المقت
  
  )الختم والتوقيع )                                                               (الختم والتوقيع (

  
  
  
  
  
  
  
  
  : أ يكتب المقترض بيده العبارة التالية يجب ) 1(
، بالإضافة إلى ) بالأرقام والحروف :........................ (ه ، صالح للمبلغ المقدر بـ تلي وصودق علي" 

  ".الفوائد والمصاريف والملحقات للتذكــير 
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CONVENTION DE CREDIT AUX 
 MICRO ENTREPRISES 

DISPOSITIFANSEJ 
 

DOCG/DCICS/N=° 70/2006 
ENTRE LES SOUSSIGNES :. 

La Banque de Développement Local, Société Par Actions au. capital de 
13.390.000;000 de Dinars ci-après dénommée la Banque dont le Siège est à Staouéli 
au 5, Rue GACI Amar, immatriculée au registre de commerce sous le n° 14 

 054 B 00, représentée par Monsieur………………………………………………………………………………..……… ? Directeur de 
 l'agence …………………………………………………….. ................ayant tous 

pouvoirs à l'effet des présentes . 

D'une part, 

    Et, 
 La Micro Entreprise …………………………………………………………………………… 
 Ci-après dénommée l'Emprunteur ayant son Siège à ........................... : ......................... 

immatriculée au registre de commerce sous le nO.......................................... 
 représentée par Monsieur.............................................................. ..demeurant 
              . à………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Titulaire de la pièce d'identité…………………… N°........................................... 
 Délivrée le………………………………..par………………………………………….. 

D'autre part, 

 - Vu l'autorisation de crédit n°............... du………………………………." émise par .................... 
 - Vu l'attestation d'éligibilité N° ......... .. .Du........ : .émise par l'antenne ANSEJ de 

ILa été convenu et arrêté ce qui suit: 

بنك التنمية المحلية : المصدر   
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Article 1 : Objet de la présente convention: 

La Banque consent par la présente,convention , et aux conditions qui y sont stipulées 

à mettre en place ; en faveur de l'emprunteur, qui accepte un crédit à moyen' terme 

dans le cadre du dispositif micro entreprises destiné à financer l'opération 
 suivante 
…………………………………………………………………………………………. 
 Pour un coût total de 
DA………………………………………………………………………… 
Article 2: Montant du crédit : 

Le montant du crédit, objet de la présente convention, est de (en chiffres et, en 
 lettres) ……………………………………………………………………………………. 
 Représentant...% du coût du projet. 

Article 3 : Conditions du crédit: 
Le crédit est consenti aux conditions de durée et de rémunération ci-après: 

3.1 Durée du crédit: 

Le crédit est accordé pour une durée de ………….. ., ans assortie d'une période de 
 Différé de…………………………Ans . 

A l'issue de cette période de différé et si le crédit n'a pas connu un début de 
Consommation, la présente convention deviendra caduque à moins que la Banque 

 n'accepte sa prorogation. ' 
3-2 Conditions de taux, de commissions et taxes: 

a 1 Le pourcentage de bonification 

 Le taux d'intérêt applicable est bonifié a ...................%, conformément à la convention 
globale cadrant le Dispositif ANSEJ et au décret exécutif N°03/290du 06 septembre 
2003. 
b 1 Taux d'intérêt: 

 Le taux d'intérêt applicable au présent crédit est arrêté à ............. % l'an. Il sera révise, 
à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des conditions générales de  
banque. 

c 1 Commission: 

L'emprunteur payera à la Banque une Commission de, gestion de  
 DA:.................................. Cette commission est payable en une seule fois etava 

toute utilisation, conformément à la grille tarifaire des conditions générales de banque en 
vigueurs , 
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C /Taxes: 

L'emprunteur supportera la T.VA au taux, officiel en vigueur au moment de sa 

perception, ainsi que toute autre taxe qui viendrait s'y rajouter en vertu des textes 
législatifs et réglementaires. .', . 

 3.3 Prêt non rémunérée: 

 L'emprunteur a bénéficié. auprès de J'ANSEJ d'un prêt non rémunéré de 
. DA....... ; .......................Représentant ..........% du coOt du projet. 

L'agence bancaire ne peut délivrer la main levée suries garanties recueillies que sur 
la base d'un paiement intégral du crédit bancaire et du prêt non rémunéré. 

Article 4 : Conditions et garanties requises: 

 Suivant l'autorisation de crédit N°.......................... du.......................émise par…………………………………. 

et en couverture des crédits consentis, l'emprunteur s'engage irrévocablement à remettre à la 
Banque les garanties et satisfaire aux conditions suivantes: 

Garanties: 
• Le nantissement des équipements au 1 er

 rang au profit de la Banque. 
• Le Gage du matériel roulant., 
• L'Assurance tous risque à 100% pour l'ensemble des garantie~ sur les biens 

 de la Micro Entreprise . 

. L'adhésion au Fonds de caution Mutuelle de Garantie Risque! Crédits Jeunes Promoteurs  
Conditions: 

 
. 
. 

Article 5 ': Affectation des crédits: 

L'emprunteur s'engage à affecter le crédit au seul objet visé à L’article premier de la 

Présente convention. 
La Banque pourra à tout moment contrôler l'emploi et la destination des sommes 
prêtées. .' 

Article 6 : Modalités d'utilisation du crédit: 

6.1 : Le crédit objet de la présente conventionne pourra être utilisé qu'après recueil 
.des garantie, satisfaction des conditions et accomplissement visées à l'article 
4 ci-dessus et accomplissement de toutes les formalités légales (enregistrement, 
transcription,.. ) s'y rattachant. 

6.2: L'utilisation du crédit se fait par un chèque de Banque libellé aux noms ,des 
fournisseurs, aucun décaissement Direct entre les mains, du 

promoteur n'est autorisé. 
6.3 : A la fin de la période d'utilisation qui ne saurait excéder la période de différé 
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 fixée à l'article 3 :,  
.Ies consommations effectives seront mobilisées parla Banque; 
. Un tableau d'amortissement en principal et intérêt sera établi ; 
. Une chaîne de billets à ordre est à souscrire par l’emprunteur. 

Article 7 : Modalités de remboursement : 
 . 
. L'emprunteur M……………………………………………………………………………. 

s'engage à, rembourser le crédit en principal, intérêts, , ,commissions, frais et 
accessoires par tranches semestrielles conformément  au tableau d'amortissement, partie 
intégrante de la présente convention. ' 

Ces remboursements s'effectueront par le débit du compte courant de l'emprunteur 
 N°............................. .......... ouvert sur les livres de l'agence domiciliataire. 

Article 8:Affectation des remboursements:' 

Tous les remboursements effectués par l’emprunteur seront affectés selon la priorité 
suivante: '.  
al au règlement des intérêts courus devenus exigibles. 

 bl au remboursement du principal échu. ' 

cl au remboursement anticipé du crédit. 

 Article 9 : Intérêts de retard: ' 

En cas de non -remboursement ou de non-paiement à échéance de toute somme 
exigible en principal, le montant du sera logé dans un compte d'impayés non productif 
d'intérêt, les intérêts ou commission dus seront logés dans un compte productif 
d'intérêt conformément aux conditions générales. de. Banque, en vigueur 

Cette stipulation ne fera pas obstacle à l'exigibilité immédiate de la créance et 
ne constitue pas un accord de délais de paiement ' . ' 

Article 10 : Remboursement anticipé: 

L'emprunteur a la faculté de rembourser totalement ou partiellement le crédit par 
anticipation. 

Dans cette éventualité,les remboursements partiels seront affectés aux échéances 
les plus éloignées, assorties. d'un pourcentage dé 1%. ' 

Article 11 : Autres engagements de l'emprunteur : 

L'emprunteur s'engage par ailleurs à : 
. . 

 . Faciliter toutes visites effectuées parles agents de la Banque au 'niveau des, 
 Locaux et installations objet du financement bancaire.  

• Informer la Banque de toute transformation de statut juridique de l'emprunteur et/  
ou tous faits importants susceptibles d'affecter son patrimoine ou d'accroître le 
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volume des engagements de la Banque.  
• . Confier à la Banque la totalité du chiffre d'affaires réalisé par le projet financé dès 

son entrée en activité. 

Article 12 : Clauses de dénonciation: 
 . . 
. La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des 
deux parties dans les cas suivants: . 
Article 12.1: Dénonciation parla Banque: 

• Si le crédit est utilisé à d'autres fins que celles prévues par la présente 
convention. . 

• A défaut de paiement à leur échéance du principal, des intérêts, .des 

commissions ou de tout impayé dans un quelconque concours obtenu de la Banque. 

• Lorsque les garanties exigées n'ont pas été recueillies,dans les délais fixés ou 
qu'une des conditions, prévues n'est pas satisfaite. . 

• La non constatation par la Banque, sur les lieux d'implantation de la Micro 
entreprise, du matériel objet du présent financement. 

. A l'apparition d'un quelconque autre événement que la . Banque considère apte 
à compromettre la bonne fin 'des crédits mis en place ou à déséquilibrer la 
surface financière de l'emprunteur. (Cessation d'activité, faillite, règlement 
judiciaire,- poursuite judiciaire , etc ...). 

• En cas d'insuffisance de couverture du crédit par l'assurance exigée et ce, 
sans dénonciation; 

• En cas de décès,. la créance en principale,. intérêts de retard, commissions, 
frais et accessoires est stipulée une indivisible et pourra être réclamée à 
chacun des héritiers pris individuellement; . 
. Article 12.2 : Dénonciation par l'Emprunteur: 

Au cas où l'Emprunteur déciderait de rembourser par anticipation les crédits 
utilisés. 
Article 13 : Clause de. pénalité : 
Dans le. cas où la Banque serait amenée à engager une procédure judiciaire 

quelconque tendant à assurer la récupération de. sa créance en principal,intérêts de 

retard, commissions. frais et accessoires, elle appliquera de plein droit une pénalité 

de 0,5% flat du montant total de la créance restant due. 
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Article 14: Souscription et  renouvellement d'assurances: 

 . L'emprunteur s'engage irrévocablement à souscrire une police d'assurance tout 
. risque des biens donnés en garantie au profit de la Banque pendant toute la durée 
 du crédit. .. . 

La ou les polices d'assurance souscrite (s) doit (doivent) obligatoirement être remise (s) entre 
les mains de la Banque en la forme originale après sa ou leur subrogation 

 ou délégation au profit exclusif de la Banque. . . 
. Les originaux des avenants de subrogation ou de délégation d'assurance actuels et futurs doivent 

être également remis à la Banque dans leur forme originale. 
La présente clause étant signifiée à l'organisme d'assurance concerné. 

L'emprunteur s'engage irrévocablement à renouveler à échéance la ou les polices. d'assurance 
subrogées au profit de la Banque. 

 Article 15 : Documents contractuels: 

Les documents contractuels sont: 

- La présente convention 
- Tout éventuel avenant signé par les parties  
- Le tableau d'amortissement joint 

Arficle16 : Règlement litige: 

Tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention sera, à . défaut de. 
règlement à l'amiable, porté devant le tribunal de commerce 

 De…………………………………………………………………………………………….. 

Article 17 : Election du domicile: 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile 

à :  
 - La Banque, en son agence de ........................................................................ sise  
                   à…………………………………………………………………………………… 
                - L’emprunteur …………………… en    sen   domicile       ou      siége      de  
                    ……………………………………………………………………………………. 
 
Article 18 : Formalité :  

Le crédit objet des présentes ne pourra être réalisé qu'après accomplissement de toutes les 
formalités d'enregistrement et celles de la transcription de toutes les garanties consenties au 
profit du prêteur sous peine d'exigibilité. immédiate quinze (15) jours après l'envoi resté sans 
suite, d'une mise en demeure invitant le client à  
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régulariser sa situation aux fins notamment de mobilisation du crédit ou de remise. 
des garanties convenues. 
La présent convention établie en quatre (04) exemplaire timbrés suivant la législation en vigueur 
, doit faire l’objet d’enregistrement et d’inscription . 
 
 
Fait en (04) quatre exemplaire originaux à ……………… le …………………………. 
 
 
 
L’emprunteur                                                                                                  La Banque  
   
( signature et cachet )                                                                                     ( signature et cachet )  
       

 



 

CONTRAT DE CREDIT-BAil (lEASING) 
Conditions Générales - Réf : CG N° 

Article 1 - OBJET. 
 
Le présent contrat régit le crédit-bail (Leasing) portant sur le matériel désigné aux 
Conditions Particulières définies dans l'annexe ci-jointe, signée par le Crédit Bailleur 
et le Crédit-Preneur, et qui en fait partie intégrante. Ce contrat est soumis aux 
dispositions de la réglementation en vigueur et notamment l'ordonnance N"96-09 du 
10 Janvier 1996 relative au crédit-bail. 
 
Article 2 - CHOIX DU MATERIEL ET DU FOURNISSEUR, LIVRAISON, 
 RECEPTION ET INSTALLATION. 

 
Toute rétention abusive de signature alors que le matériel livré est conforme à son 
choix, engage la responsabilité du Crédit-Preneur, aussi bien à l'égard du Crédit 
Bailleur que du fournisseur. 
 
2-8) Si le Crédit-Bailleur invoque la péremption de la commande faute de livraison dans le délai de 
1 (un) mois après la date indiquée aux Conditions Particulières, dans ce cas, le Crédit-Preneur 
devra rembourser au Crédit-Bailleur contre subrogation les sommes éventuellement versées au 
fournisseur ainsi que les frais éventuellement engagés, le tout majoré d'un intérêt intercalaire selon 
les conditions fixées à l'article 02 point 03, ci- dessus. 

 
Le Crédit-Preneur s'engage à notifier sans délais au Crédit-Bailleur, toutes 
modifications affectant sa situation juridique et sociale pendant la durée du présent 
contrat. 

 
Article 3 - DUREE DE LA LOCATION - LOYERS- PRES-LOYERS- INTERETS DE 
 RETARD. 

 
2-1) Le Crédit-Preneur, futur utilisateur, a choisi en toute liberté le matériel loué et son 
fournisseur. Il déclare avoir une parfaite connaissance de ce matériel, de ses conditions 
de fonctionnement et de son rendement, des garanties qui y sont attachées, de son prix 
et de ses conditions de paiement et de livraison. Le Crédit-Preneur assume donc, 
notamment vis-à-vis du Crédit-Bailleur, l'entière responsabilité de son choix, quels 
que soient les inconvénients qui peuvent en découler pour lui. Le Crédit-Bailleur ne 
pourra en aucun cas être tenu pour responsable des vices cachés et défauts inhérents au 
matériel. 
 
2-2) Après signature du présent contrat, le Crédit Bailleur commandera le matériel 
conformément aux indications et spécifications fournies par le Crédit-Preneur et qui 
sont reprises dans les Conditions Particulières. 
 
2-3) Toute somme versée par le Crédit-Bailleur avant l'échéance du premier terme de 
loyer, notamment à titre d'acompte, ou de règlement du prix de tout ou partie du 
matériel, porte intérêt à la charge du Crédit-Preneur, jusqu'à cette échéance, ou jusqu'à 
la date du remboursement de' cette Somme en cas de résiliation de la location 
intervenue dans Ie's conditions visées à l'article 8 ci-dessous, cet intérêt intercalaire est 
calculé en nombre de jour au taux de 1,2 % par mois. 

 

3-1) Le présent contrat prend effet à compter de la date de la signature du Crédit Bailleur 
et du Crédit-Preneur apposées sur les Conditions Particulières. Il est conclu pour une 
durée irrévocable telle que mentionnée aux Conditions Particulières. 
 
3-2) La location proprement dite, et par conséquent les paiements des échéances des loyers, 
débute à la date fixée aux Conditions Particulières. En rémunération de la jouissance du matériel 
entre le jour de la livraison et le jour de l'entrée en location proprement dite, le Crédit-Preneur 
paiera au Crédit-Bailleur un pré-loyer calculé en nombre de jour comme suit: loyer mensuel X 
nombre de jours. 

30 
 

3-3) Le Crédit-Preneur s'engage à payer au Crédit-Bailleur par termes à échoir, les 
loyers convenus dans les Conditions Particulières. Le Crédit-Preneur donne 
expressément mandat au Crédit-Bailleur de prélever automatiquement sur son compte 
bancaire les loyers et toutes autres sommes dues au titre du présent contrat. 
 
3-4) Le Crédit-Preneur ne peut prétendre àaL1cl.Jn report de loyer, réduction ou 
indemrlitéimêmes'ilesVprivêdèl'us~gt' de tout ou partie du matériel pour quelque cause que ce soit. 

 
2-4) Par les présent  donne mandat au Crédit-Preneur qui accepte, d'assurer la réception 
du matériel à la livraison ,l’installation et la mise en route sont effectuées aux frais et risques 
du Grédit-Preneur,qui doit fournir en temps utile, à ses frais et sous sa responsabilité, les locaux, 
accessoires, aménagements et tous autres éléments nécessaires à l'installation et au bon 
fonctionnement du matériel. 
 
2-5) La livraison doit intervenir dans le délai indiqué dans les Conditions Particulières, 
ou à défaut, 2 (deux) mois au plus tard après la commande. Le Crédit Preneur atteste 
de la conformité de la livraison à la commande, par la signature d'un procès-verbal de 
réception qu'il transmet immédiatement au Crédit-Bailleur, pour lui permettre de payer 
le fournisseur. Dans le cas contraire, ou du fait de toute divergence entre le matériel 
livré et celui commandé, le Crédit-Preneur en informe aussitôt le Crédit-Bailleur. Le 
Crédit-Preneur intervient directement auprès du fournisseur pour régler tout différend 
éventuel. 

 
3-5) Tout.retard dans le versement des. loyers, ou de toute autre somme due par leÜédit-Preneur, 
èlltf"i,JÎnede plein droit,etsans qu'il y'ait lieu de mise en dem/furè;la perception'd'intérêtde retàrd au 
taux de 1,5 % par mois. 
 
3-6) Cependant, toute variation du prix d'achat du matériel entre la date du présent 
contrat et celle du paiement effectif dudit prix, comme toute variation du régime 
fiscal de l'opération, sont à proportion de la variation constatée, immédiatement et de 
plein droit répercutées sur le montant des loyers fixés. 
 
3-7) Le Crédit-Preneur déclare expressément autoriser le Crédit-Bailleur à imputer 
comme bon lui semble et dans l'ordre de priorité qu'il jugera opportun toutes sommes 
entre ses mains qu'elles proviennent d'un encaissement ponctuel et ou d'une avance sur 
loyers, à tout frais, accessoire, intérêts ou encore loyer impayé dont le Crédit-Preneur 
viendrait à être redevable. 
Article 4 - SUBROGATION DES LOYERS. 

2.6) En raison des libres initiatives qu'il a prises, des prérogatives qu'il a discrétionnairement 
exercées sans quelque intervention que ce soit du CréditBailleur dont la neutralité au plan 
technique est, au besoin, ici reconnue et réaffirmée, le Crédit-Preneur exonère le Crédit-Bailleur de 
toute responsabilité, et de toute obligation de garantie, et renonce expressément à exercer contre lui 
quelque recours que ce soit. 

 
En cas de défaut du Crédit-Bailleur en vertu des contrats d'émissions (Notices 
d'informations portant le visa de Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de 
Bourse) d'obligations qu'il a émises ou qu'il émettra, les loyers du Crédit-Preneur échus et à échoir 
seront subrogés au profit de la masse ou des masses des obligataires concernés par le défaut. 

 
Pour les raisons invoquées, ci dessus, en aucune façon, le Crédit-Preneur ne peut différer ou 
interrompre le paiement de ses loyers, les retenir en tout ou partie, en réduire le montant, solliciter 
des dommages et intérêt ou demander la résiliation de la présente location financière, si pour 
quelque cause que ce soit, telle vice même rédhibitoire ou caché de la chose loué, sa 
réparation, etc... .sans faute du Crédit-Bailleur, il ne peut partiellement ou totalement jouir du 
matériel. 
 
Il dispose néanmoins de la faculté d'exercer contre le fournisseur l'action en garantie - 
dont personnellement il bénéficie en vertu de la stipulation pour autrui du bon de 
commande du matériel qu'il soit acquit localement ou importé, pour obtenir la bonne 
exécution du contrat de vente. 
 
2-7) En tout état de cause, si 1 (un) mois au plus tard après l'expiration du délai de 
livraison, le procès-verbal de réception n'est pas retourné signé par le Crédit-Preneur au Crédit-
Bailleur, ou à défaut de livraison du matériel dans ce délai par le fournisseur, ou si l'une 
quelconque des conditions d'achat initialement prévues dans le bon de commande - 
notamment le prix - est modifiée ou non respectée par le fournisseur, le Crédit-Bailleur a la 
faculté d'annuler la commande et de résilier le présent contrat, sans indemnité aucune au Crédit-
Preneur. 

 
Article 5 - GARANTIE DU FOURNISSEUR. 
 
5-1) En sa qualité de mandataire du Crédit-Bailleur, le Crédit-Preneur a pleine qualité d'assurer la 
parfaite exécution du contrat d'achat du matériel. Le Crédit-Preneur ne bénéficie d'aucune 
garantie en dehors de celles incombant, légalement et contractuellement, au fournisseur du 
matériel, qui par l'exécution de la commande, s'engage à en faire bénéficier directement le Crédit-
Preneur, conformément à la stipulation faite au profit de ce dernier par le Crédit-Bailleur dans le 
bon de commande. 
 
5-2) Le Crédit-Bailleur est déchargé de toute responsabilité ou obligation au titre de la garantie du 
matériel, et les recours seront directement exercés par le Crédit-Preneur, à ses frais, y compris 
l'action résolutoire; le Crédit-Bailleur lui donne, à cet effet, mandat d'ester en justice. 
Toutefois, le Crédit-Preneur doit, préalablement à toute action, en aviser le Crédit-Bailleur qui 
se réserve d'intervenir s'il le juge nécessaire. Toutes pièces de procédure sont communiquées au 
Crédit-Bailleur, et toutes contestations amiables ou juridictionnelles sont portées à sa 
connaissance par le Crédit-Preneur. 
 
5-3) En cas de résolution de la vente, le Crédit-Preneur sera tenu au versement au Crédit-Bailleur 
des montants visés à l'article 8-3 ci-dessous. 
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Article 6-CONDITIOS ETLIEU D’UTILISATION DU MATERIRL-PROPRITE. 
6-1) Le Crédit Preneur a l'obligation de maintenir le matériel en bon état de 
fonctionnement. Il doit se conformer, pour son utilisation, aux indications données 
par le fournisseur. Il supporte les frais d'entretien et de réparation, de quelque nature 
qu'ils soient. Il prend également en charge tous frais et taxes pouvant être dus par le 
Crédit-Bailleur en sa qualité de propriétaire. 
 
6-2) Toute transformation du matériel est subordonnée à l'accord préalable et écrit du Crédit-
Bailleur et effectuée aux frais et sous la responsabilité du Crédit-Preneur. Tous accessoires ou 
pièces incorporés au matériel deviennent immédiatement et de plein droit la propriété du Crédit-
Bailleur, à moins que ce dernier n'exige le rétablissement du matériel dans son état initial; en tout 
état de cause, le Crédit-Bailleur ne sera tenu de ce chef vis-à-vis du Crédit-Preneur, à aucun 
remboursement, ou indemnité. 
 
Dans l'utilisation du matériel, le Crédit Preneur doit se conformer aux prescriptions 
légales et réglementaires et aux instructions et indications des fournisseurs et 
constructeurs, de sorte que le matériel soit.en parfait état de fonctionnement. Toute 
dépréciation liée à un usage abusif, inadapté ou inopportun, entraîne la responsabilité 
du Crédit-Preneur alors tenu d'indemniser le Crédit-Bailleur de toute perte de valeur 
consécutive 
 
Le Crédit-Preneur s'engage à donner avis au Crédit-Bailleur, dès leur survenance, de toute 
détérioration, avarie, destruction du matériel et accidents importants dont le matériel serait la 
cause ou l'objet. 
 
Le Crédit-Bailleur dispose de la faculté de contrôler directement ou par un 
technicien de son choix, toutes réparations et incorporations de pièces effectuées. 
Toutes sommes engagées par le Crédit-Bailleur à cette occasion, ainsi que tous frais 
nécessaires au rétablissement de l'état originaire du matériel, majorés des taxes 
correspondantes, sont supportés par le Crédit-Preneur. 
 
6-3) Jusqu'à la fin de la location, le Crédit-Bailleur ou toute autre personne mandatée 
par lui, est autorisé à vérifier l'état, les conditions d'installation, l'entretien et 
l'utilisation du matériel. A la demande du Crédit-Bailleur, le Crédit-Preneur se doit 
de l'informer du lieu d'utilisation du matériel. 
 
6-4) Le Crédit-Preneur s'engage à se conformer aux lois et règlements en 
vigueur concernant la J'installation et l'utilisation du 
matériel loué; il supporte abus, manquements 
ou de toute dérogation. 
 
6-5) Le Crédit-Preneur s'engage à faire respecter le 
Crédit-Bailleur en toute circonstance. Toute tentative de saisie ou de réquisition de 
tout ou partie du matériel doit être immédiatement dénoncée au Crédit-Bailleur. 
Elles doivent donner lieu dans les plus brefs délais, selon le cas, à toute action 
amiable ou judiciaire engagée par le Crédit-Preneur à ses frais entiers et exclusifs, à 
l'effet de préserver les droits et intérêts du Crédit-Bailleur. 
 
Le Crédit-Preneur sera tenu de faire apposer sur le matériel, objet du crédit-bail, une plaque 
signalétique indiquant le Crédit-Bailleur comme propriétaire. Cette plaque apposée devra 
comporter les indications ci- après: 
 

MATERIEL PROPRIETE DU CREDIT-
BAILLEUR ADRESSE MATERIEL INCESSIBLE ET 

INSAISISSABLE 
 

6-6) Le Crédit-Preneur ne peut céder, échanger, prêter ou donner en nantissement, le matériel 
loué, ni le sous-louer, ou en céder le droit de location, sans l'accord écrit et préalable du Crédit-
Bailleur; en toute hypothèse, il reste débiteur solidaire des obligations résultant du présent 
contrat. Sauf s'il s'agit d'un véhicule, le matériel ne peut être déplacé, sans accord écrit et 
préalable du Crédit-Bailleur. 
 
Article 7 - RESPONSABILITE - ASSURANCES. 
 
7-1) Le matériel est placé sous la garde juridique du Crédit-Preneur dès qu'il est mis à la 
disposition de ce dernier et jusqu'à ce qu'il le restitue au Crédit-Bailleur. Durant cette période, le 
Crédit-Preneur est responsable de tous risques de détérioration, ou de perte, et ou destruction 
partielle, ou totale du matériel, et de tout dommage que celui-ci subit ou provoque, directement 
ou indirectement, aux tiers, même si ce dommage résulte de cas fortuit ou de force majeure. 
 
7-2) Le Crédit-Preneur doit ~ouscrire une police d'assurance couvrant sa propre responsabilité 
civile, intégrant les défenses et recours et stipulant la renonciation de l'assureur à tout recours 
contre le Crédit-Bailleur et communiquer copie au Crédit-Bailleur. Il adressera au Crédit-
Bailleur dans les huit jours de la réception du matériel, une attestation d'assurance émanant d'une 
compagnie notoirement solvable. 
 
Le Crédit-Bailleur a le pouvoir d'exiger du Crédit-Preneur la production de la police d'assurance 

souscrite, de ses avenants et de la justification du paiement des primes. 
7-3) Le crédit bailleur dume,t autorisé  pour cela par le crédit preneur souscrit  
des dispositions de cette police dont le bénéfice est exclusivement réservé à ce dernier. 
 
7-3-1) En cas de sinistre partiel réparable, le Crédit-Preneur a l'obligation de remettre le matériel en 
état à ses frais, et de continuer à payer les termes des loyers dus au Crédits-bailleur à leurs 
échéances. Le Crédit-Bailleur lui reverse les indemnités reçues de l'assureur, au vu des factures de 
réparation acquittées, après déduction des sommes éventuellement dues au titre du présent contrat 
(loyers et intérêts de retard.. . etc). 

 
7-3-2) En cas de sinistre total non couvert par la police d'Assurance, comme dans le cas où la 
police ne pourrait s'appliquer, le Crédit-Preneur doit, en réparation du préjudice causé au Crédit-
Bailleur du fait de la perte du "matériel" et de la résiliation consécutive de la location, acquérir au 
nom et pour le compte du Crédit Bailleur, à ses frais exclusifs, soit un matériel de même type et 
degré d'usure que celui sinistré, soit un matériel compatible de performances équivalentes ou 
supérieures. 
 
A défaut d'exécution, pour quelque cause que ce soit, de ses obligations dans un délai de 3 (trois) 
mois à compter du jour du sinistre, le Crédit-Preneur est, de plein droit, redevable envers le Crédit-
Bailleur des sommes indiquées à l'article 8-3 ci-dessous. 
 
Article 8 - FIN DE LOCATION - OPTION D'ACHAT. 
 
A l'expiration de la période de la location visée dans les Conditions Particulières, le Crédit-Preneur 
a la faculté de choisir entre l'une des deux options suivantes: 
 
8-1) Acheter le matériel objet du présent contrat au prix fixé dans les Conditions Particulières. 
 
8-2) Restituer le matériel, à ses frais et risques au Crédit-Bailleur en tout lieu indiqué 
par ce dernier. Jusqu'à la restitution effective, le Crédit-Preneur, qui conserve la garde 
juridique du matériel, continue à supporter les frais de l'assurancèindiqués à l'article 
6.3, Tous frais éventuels de 'remise en état du matériel sq~t à la c;harge du Cr.édit-
Preneur. A défaut de restitution immédiate, le.ÇréditWtenêurS'era re..dev<lble dé$ 
indemnitésd'utili$atlon dé même montant que le$ .loyers contractuel$, sans que leur 
paiement entraîne la remise du CrédiHreneuJ dans. le bénéfice du bail, .et sans 
préjudice de tous autres dommages et intérêts. Lors de sa restitution, le matériel devra 
être complet et exemptdetquteJl1Qdif\<atioD !loI) autorisée et être en bon état 
d'entretien et de f6nttiohPen"\erit! J~an~..I.eÇ5!-s !cqptfaîce;leÇrédif-Pre.l'1eur qui s'y 
oblige, remboursera au Crédit-Bailleur toutes les dépenses nécessaires à la remise en 
état. 
 
Le choix parmi les deux options sus-énoncées, sera notifié par le Crédit-Preneur au Crédit-Bailleur 
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception 6 (six) mois avant la date d'expiration 
du présent contrat; à défaut de quoi la location sera prorogée aux conditions en vigueur à la date de 
prorogation, de plein droit, et pour une durée déterminée de 6 (six) mois. 
 
8-3) Nonobstant des dispositions de l'article 7 point (7-1) et (7-2) le Crédit Preneur a la 
possibilité d'acquérir pendant la durée de location, sous réserve de l'acceptation du 
Crédit-Bailleur, tout ou partie desdits matériels loués. Les conditions de vente à 
intervenir le cas échéant seront déterminées par les parties au moment 
venu. 
 
Article 9 - RESILIATION DU CONTRAT. 
 
9-1) Le présent contrat est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire, 
dans l'un des cas suivants: 
 
9-1-1) En cas d'inexécution par le Crédit-Preneur de n'importe quelle obligation lui incombant en 
vertu du présent contrat, notamment en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer 
ou de toute autre somme due. Cette inexécution étant constatée par une mise en demeure restée 
infructueuse 15 ( Quinze) jours après avoir été signifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout autre moyen légal de notification; 
 
9-1-2) En cas de cessation de paiement du Crédit-Preneur ou de sa mise en faillite ou 
de sa demande de règlement judiciaire; 
 
9-1-3) En cas de cessation d'activité du Crédit-Preneur, ou de cession de son fonds de commerce, 
ou de dissolution de la personne morale du Crédit-Preneur; ou en cas de la mise par le Crédit-
Preneur de son fonds de commerce en nantissement, ou en gérance libre, ou en vente; 
 
9-1-4) En cas de résiliation, pour l'une des causes énoncées ci-dessus, d'un autre contrat passé avec 
le Crédit-Preneur. 
 
9-2) La non-restitution immédiate du matériel, pour quelque cause que ce soit, et la perception par 
le Crédit-Bailleur des indemnités d'utilisation visées à l'article 

 ش



 

 

ci-dessus, ne peuvent en aucun cas être assimilées à une renonciation tacite à la résiliation de plein droit de tout les autres. 
résiliation du contrat. 

ARTICLE 13 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION. 
Article 10 - CESSION - DELEGATION - NANTISSEMENT. 

Pour toutes les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du Le Crédit-Preneur est 
informé que le Crédit-Bailleur a la faculté d'opérer par sa présent contrat et d'un commun accord, les parties déclarent expressément faire seule volonté, cession, délégation, ou nantissement du 
présent contrat, au profit attribution de compétence pleine et entière au Tribunal de Bir Mourad Raïs de toute personne de son choix. Il consent dès à présent à une telle opération et Alger. 
s'engage à signer, le cas échéant, à première demande du Crédit-Bailleur, tout 
document nécessaire à sa régularisation, et à payer toutes sommes dues au titre Article 14 - FRAIS - TAXES - ELECTION DE DOMICILE. 
du présent contrat au bénéficiaire, sans pouvoir lui opposer les exceptions et 
compensations fondées sur ses rapports personnels avec le Crédit-Bailleur. Tous les frais, droits et taxes relatifs à l'exécution des présentes, et à la mise en 

oeuvre des garanties prévues, sont à la charge du Crédit-Preneur. Les services 
ARTICLE 11 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DU CREDIT-PRENEUR. divers mis à la disposition du Crédit-Preneur sont facturables selon le tarif en 

vigueur auprès du Crédit-Bailleur. 
Le Crédit-Preneur s'oblige à maintenir les matériels objet du présent contrat, et à 
exercer ses activités, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, y En cas de baisse du taux de la TVA, le Crédit-Bailleur se réserve le droit de inclus celles se rapportant à la protection de 
l'environnement, de la santé et de réajuster les montants des loyers. 
la sécu rité. 

Le Crédit-Bailleur déclare élire domicile à son Siège Social, et le ou les 
ARTICLE 12 - SOLIDARITE ENTRE LES CONTRATS. Crédit-Preneurs aux adresses figurant aux Conditions Particulières. 

Au cas ou le Crédit Preneur serait titulaire de plusieurs contrats de Crédit-Bail ARTICLE 15 - NOTIFICATIONS. 
conclu avec le Crédit-Bailleur, celui ci pourra, si bon lui semblera, tirer argument 
de la résiliation de l'un d'eux pour mauvaise exécution par le Crédit-Preneur Toute notification adressée par l'une des parties à une autre au titre des pour procéder à la résiliation des autres contrats, la 
totalité des contrats étant présentes sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou considérés de commun accord indivisibles à ce titre, de telle sorte que la par tout autre moyen légal de 
notification, aux adresses figurant aux Conditions 
résiliation de l'un d'eux pourra être considéré comme une cause légitime de Particulières. 

Fait de bonne foi et en deux exemplaires originaux, à Alger le 
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  01   المقدمــــة

الصغيرة والمتوسطة في ظل واقع التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات  : الفصل الأول

  1990الإصلاحات المالية والمصرفية بعد 

  

07  

  08  ماهية البنك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث الأول

  08  ماهية البنك  : المطلب الأول

  08  مفهوم البنك  : ولالفرع الأ

  08  تعريف البنك  : الفقرة الأولى

  08  التعريف الفقهي للبنك  : أولا

  09  التعريف التشريعي للبنك: ثانيا

  10  طبيعة عمل البنك : الثانية الفقرة

  11  الحـرص : أولا

  11  السيولة : ثانيا

  12  أنواع البنوك : الفرع الثاني

  12  ف البنوك بالنظر إلى طبيعة المساهمينتصني: الفقرة الأولى

  12  البنوك العامة والخاصة : أولا

  12  البنوك العامة-أ

  17  البنوك الخاصة-ب

  17 البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية : ثانيا

  17 البنوك الوطنية-أ

  17 البنوك الأجنبية-ب

  21 تصنيف البنوك بالنظر إلى نشاطها: الفقرة الثانية

  21 البنوك التجارية-أولا

  21 بنوك الأعمال أو الاستثمار:ثانيا

  23 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني

  23 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الأول



  23 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفقرة الأولى

  23   المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمعايير المعتمدة في تعريف: أولا

  26  تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعمول بها لدى بعد الدول: ثانيا

  28  تعريف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:ثالثا

  30  خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الثانية الفقرة

  31  طةمزايا المؤسسات الصغيرة والمتوس: أولا

  32 نقاط ضعف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  ثانيا

  33  الشكل القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أصنافها :الفرع الثاني

  33  الشكل القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفقرة الأولى

  33  شركات الأشخاص: أولا

  33  شركات الأموال: ثانيا

  34  تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ةالفقرة الثاني

  34  من حيث طبيعة التوجه وأسلوب تنظيم العمال: أولا

  34  مقاولة من الباطنالمن حيث طبيعة المنتجات و: ثانيا

الإجراءات والهياكل الداعمة لتنمية وتمويل الاستثمار البنكي للمؤسسات  :الثـاني المبحث

   1990صلاحات المالية والمصرفية بعدالصغيرة والمتوسطة في ظل الإ

  

35  

بعد الصغيرة والمتوسطة الإجراءات المتخذة والهياكل الداعمة لتنمية المؤسسات  : المطلب الأول

1990  

  

35  

النصوص القانونية الصادرة لصالح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد : الفرع الأول

1990  

  

36  

  36 جدري للنظام المصرفيالإصلاح ال : الفقرة الأولى

  36   المتعلق بالنقد و القرض90/10صدور قانون : أولا 

  37   المتعلق بالنقد و القرض90/10فترة ما بعد صدور قانون : ثانيا 

ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة   المتعلق ب01/18صدور القانون  : الفقرة الثانية

   2001ديسمبــر 

  

39  

  41  بروتوكول اتفاق لترقية الوساطة المالية المشتركة : ثةالفقرة الثال



  42  الرفع  من رؤوس أموال البنوك و المؤسسات المالية : الفقرة الرابعة

تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الصغيرة  : الفقرة الخامسة

 والمتوسطة

  

42  

والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة    منح الامتياز :الفقرة السادسـة

   استثماريةعلإنجاز مشاري

  

44  

الهيئات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في تنمية المؤسسات  الصغيرة : الفرع الثاني

  والمتوسطة  

  

45  

  46  وزارة المؤسسـات  الصغيـرة  والمتوسطة  : الفقرة الأولى

إنشاء الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة و تنظيمها : الفقرة الثانية

  و سيرها

  

46  

  47    (ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : الفقرة الثالثة

  48  (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : الفقرة الرابعة

  48   (CALPI)مارات المحلية لجان دعم و ترقية الاستث : الفقرة الخامسة

  49  بورصات المناولة و الشراكة : الفقرة السادسة

  49  الهياكل الجديدة الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  : المطلب الثاني

  49  صناديق الضمان :الفرع الأول

  50  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  : الفقرة الأولى

  54  صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  : لفقرة الثانيةا

  55  شركات القرض الإيجاري :الفرع الثاني

  ALC (  55( الشركة العربية للإيجار المالي  : الفقرة الأولى

  SALEM(  56: ( الشركة الجزائرية لإيجار المنقولات  : الفقرة الثانية

  ASL(  57: ( شركة قرض الإيجاري الجزائرية السعودية :  الفقرة الثالثة

  58   الجزائر–شركة الاعتماد الإيجاري المغاربية للإيجار المالي  : الفقرة الرابعة

  59  شركة الرأسمال الاستثماري : الفرع الثالث

  60  شركة رأس المال المخاطر :الفرع الرابع

    



  62 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلأساليب التمويل الاستثماري البنكي : الفصل الثاني 

  63  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القروض كأسلوب للتمويل الاستثماري البنكي : المبحث الأول

  63  تكوين عقد القرض الاستثماري البنكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة : المطلب الأول

  63  ماهية عقد القرض البنكي : لأولالفرع ا

  64  مفهوم عقد القرض البنكي : الفقرة الأولى

  64  تعريف عقد القرض البنكي : أولا

  68  خصائص عقد القرض البنكي : ثانيا

  71  أنواع القروض الاستثمارية    : الفقرة الثانية

  71  تقسيم القروض الاستثمارية من حيث أجلها : أولا

  73  تقسيم القروض من حيث الضمانات:  ثانيا

  75  وجود عقد القرض الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : الفرع الثاني

  75  إبرام عقد القرض الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  الفقرة الأولى

  76  ) سبب الرضا ، المحل ، ال( شروط إبرام عقد القرض البنكي  : أولا

  78  إجراءات إبرام عقد القرض الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : ثانيا

  89  انقضاء عقد القرض الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : الفقرة الثانية

  89  الانقضاء الطبيعي لعقد القرض الاستثماري البنكي : أولا

  90  ير الطبيعي لعقد القرض الاستثماري البنكي الإنقضاء غ : ثانيا

  94  سير عقد القرض الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : المطلب الثاني

  94  الالتزامات القانونية المتعلقة بسير عقد القرض الاستثماري البنكي : الفرع الأول

  95  مان تنفيذ العقدالالتزامات القانونية المتعلقة بض: الفقرة الأولى

  95  الالتزامات المباشرة المتعلقة بضمان التنفيذ  : أولا

  100  الالتزامات غير المباشرة المتعلقة بضمان حسن التنفيذ : ثانيا

  101  الالتزامات القانونية المتعلقة بضمان استمرار العقد : الفقرة الثانية

  101  الالتزام بعدم التعسف في قطع القرض : أولا

  106  )العقدية(إلتزام المؤسسة المتوسط و الصغيرة المقترضة  : ثانيا

    



الاعتماد الإيجاري كأسلوب للتمويل الاستثماري  البنكي للمؤسسات الصغيرة  : المبحث الثاني

  والمتوسطة

  

111  

  111  ماهية الاعتماد الإيجاري   : المطلب الأول

  111  ى تبني تقنية الاعتماد الإيجاري في الجزائرالعوامل المساعدة عل :الفرع الأول

  113  مفهوم الاعتماد الإيجاري : الفرع الثاني

  113 تعريف عملية الاعتماد الإيجاري   : الفقرة الأولى

  113  التعريف الفقهي للاعتماد الإيجاري   : أولا

  115  التعريف القضائي: ثانيا

  116  في بعض التشريعات المقارنةتعريف الاعتماد الإيجاري  : ثالثا

  118  خصائص الاعتماد الإيجاري  : الفقرة الثانية

  118  الطابع الثلاثي :أولا

  119  الطابع المالــي : ثانيا

  120  الطابع العيني : ثالثـا

  121  ائتمان طويل الأجــل   : رابعــا

  121  صور الاعتماد الإيجاري   : الثالث الفرع

  121  حسب طبيعة موضوع التمويل   : الأولـى الفقرة

  121  الاعتماد الإيجاري للمنقولات    : أولا

  122  الاعتماد الإيجاري للعقارات  : ثانيا

  123  حسب طبيعة العقد  : الثانية الفقرة

  123 التأجير التشغيلي   : أولا

  124  التأجير التمويلي   : ثـانيا

عقد الاعتماد الإيجاري المبرم بين البنك والمؤسسة الصغيرة  والمتوسطة تكوين  : الثاني المطلب

  وانقضاءه

  

126  

  126 أركان عقد الاعتماد الإيجاري :  الفــرع الأول

  126  الأركان  العامة لعقد الاعتماد الإيجاري  :  الفقرة الأولى

  126  الرضــا : أولا



  133 المحل  : ثانيا

  133 السبب  : ثالثا

  134  الشروط الخاصة لعقد الاعتماد الإيجـاري : الفقرة الثانية

  134  التمويل : أولا

  134 إكتساب الملكية على سبيل الضمان : ثانيا

  135 إستعمال المستأجر للأصول : ثالثا

  135  الشروط الشكلية لعقد الاعتماد الإيجاري  : الفقرة الثالثة

  135  الكتابة : أولا

  138  شهر عقد الاعتماد الإيجاري : يــاثان

  144   والمتوسطة أثار عقد الاعتماد الإيجاري المبرم بين البنك والمؤسسة الصغيرة :الفرع الثاني

  144  التزامات البنك  : الفقرة الأولى

  145  التزامات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة : الفقرة الثانية

  145  عتماد الإيجاري المبرم بين البنك والمؤسسة الصغيرة و المتوسطةانتهاء عقد الا : الفرع الثالث

  146  انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري بانتهاء مــدته  : الفقــرة الأولــى

  147  شراء الأصل محل عقد الاعتماد الإيجاري :  أولا

  147  تجديد عقد الاعتماد الإيجاري : ثـانيا

  148  رد المال المؤجر :  ثالثا 

  149  فسخ عقد الاعتماد الإيجاري : الفقرة الثانية

  149 فسخ العقد بناء على طلب المؤسسة الصغيرة المتوسطة: أولا

  149  فسخ عقد الاعتماد الإيجاري بناءا على طلب البنك  :  ثــانيا

  150  آثار فسخ عقد الاعتماد الإيجاري : ثالثــا

  152  الخاتمــــــــــــة

 




